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OO. 


الفتاوى الإسلامية 
الجزء الثانى 


فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر ® 
جاد الحق علي جاد الحق 


رحمه الله 
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التعريف باكإمام الأكبر 

فضيلة الشيخ جاد الحق 
مولده ونشأته. 

هو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق» حنفي المذهب» ولد بجهة بطرة 

مركز طلخا محافظة الدقهلية في عام 1117م, حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن 
تعلم القراءة والكتابة US‏ القرية؛ ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا في سنة 
م واستمر فيه حت ل على الشهاد في سنة ١۱۹۲م‏ وواصل 
فيه بعض دراسته الثانويةء ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزهري حيث حصل على 
الشهادة الثانوية سنة a VATA‏ بعدها التحق بكلية الشريعة وحصل منها على 
الشهادة العالية سنة ١١۱۹ء‏ ثم التحق بتخصص انقضاء الشرعي في هذه الكلية, 
ل ا على الشهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي سنة 1560م. 


© مناصبم: 

عمل فور تخرجه موظقًا بالمحاكم الشرعية, ثم Gaal‏ للفتوى بدار الإفتاء 
المصرية؛ ثم قاضيًا في المحاكم الشرعيةء ثم تدرج في القضاء بعد إلغاء المحاكم 
الشرعية حتى أب مفتشا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل. 


ه منصب الإفتاء: 

عين فضيلة الإمام مفتيا للديار المصرية عام NAVA‏ فكرس كل وقته وجهده في 
تنظيم العمل بدار الإفتاء. وعمل على تدوين كل ما alge:‏ کن فاو ي 
ننظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة في آقل وقت ممكنء ثم توج 


Me Sr Se Se i NE YE LE SE SEUL 


Wat 


OE‏ الفتاوى الإسلا مية-الجزء الثاني 


عمله بإخراج الفتاوى التي صدرت عن الدار في قرابة ثمانين عامًا من سجلات 
الدار حتى تكون في يد كل مسلم يريد الاطلاع عليها والاستفادة منها. 
٠‏ وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر: 
في يناير من عام VAAY‏ اختير فضيلتة وزيرا للأوقاف: وفي نفس العام ضدر 
القرار الجمهوري بتعيين فضيلته شيخًا للأزهر. 
٠‏ إنتاجم العلمي: 
لفضيلته العديد من الأحكام القضائية التي | بحوث واجتهادات 
فقهية أخرجها طوال عمله بالقضاء. وكذلك البحوث الفقهية والتقارير الفنية في 
التفتيش على أعمال القضاة. j‏ 
وقد تم نشر هذه البحوث في مجلة المحاماة الشرعية وغيرها من المجلات. 


Li‏ الفتاوى فثابتة بسجلات دار الإفتاء ويها مجموعة من الفتاوى الخاصة 
بأمور مستحدثة لم تطرح للبحث من قبل. 

هذا بخلاف الأبحاث المطولة التي قدمها فضيلته في المؤتمرات التي شارك فيها 
أو التي ترأسها. 
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مقدمة الناشر 


إن الحمد al!‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور أنفسنا 
یئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 


و 
إله إلا الله Sy‏ محمدًا عبده ورسوله وبعد. 

قان آفة كثير من المسلمين في الوقت الراهن التأرجح بين أمرين. آولهما: 
الجهل التام بتعاليم الإسلام الصحيحة؛ وبالتالي التفريط فيما أمر الله به. والبعد 
e‏ عن هدي النبي BY‏ والأمرّ من ذلك أن هذا الجهل ينتج شعورا 


لدی goal‏ الإسلام دين صسعي: يحمل التفس أعباء كثيرة» التحلل منها 
TT OT a oo Et‏ 
للشرومة: 


أما الأمر الآخر فهو الإفراط والتشدد في التعامل مع أوامر الدين ونواهيه, 
دون وعي أوفهم لمستجدات الأمور» والنظر إلى كل المستحدثات العصرية على أنها 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

والغريب أن الفريق المتشدد Le WE‏ ينطوي على نفسه رافضًا أي حوار مع 
المجتمع أو إفادنه أو الاستفادة منه. ناسيا قول الله je‏ وجل: 


EST»‏ إل سيل رَيلك eT abe sally SHG‏ و 


إن 5 هو AE‏ من US‏ عن thet‏ وهو HET‏ الْمُهعَدِينَ 


Sl هى‎ Sead: 
004 


)١(‏ الأية ٠٠١‏ من سورة التحل. 


WUE NEE EE عب عي‎ YE YL YE Ee 


diva Yau E‏ الجزء الثاني 


وقد حثنا الإسلام على التحاور بود ومحبةء نون تعصب لرأي أو مذهب 
فوصفنا Ly,‏ في GUS‏ الكريم قائلا: (رحماء (agin‏ وحتى مع غير المسلمين من 
GUSH Jal‏ أمرنا Jag 50 oil‏ ان جارد بالل LS E (ga‏ 


(Co Sh tet Bl ghee Gy 
ومع الناس كافة, قال تعالى.‎ 


(( وَقُونُو یلتاس (ead‏ 


ولا تزال كلمة الإمام الشافعي نبراسًا ضينًا لكل صاحب رأي يحب أن 
يتحلى بالموضوعية والنأي عن التعصب, فقد قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي 
غيري خطأ يحتمل الصواب. 

فما دام الأمر به يدا عن النصوص القع ية التي حسم الله الأمر فيها في 
القرآن الكريم أو الرسول BE‏ في السنة المطهرة. فلا بأس من الأخذ والرد 
والاختلاف لأن هذا كله في مصلحة الإسلام والمسلمين. 


لكننا نجد في هذه الأيام بعض الناس يتجرأون على الفتيا في الدين دون علم 
أو سند» من أجل ذلك» وحرصا من دار الفاروق على نشر العلم الصحي الخالي 
تن فافلا و ما الووى وسفن SM‏ ن الغلاةء قمنا بذ 
فتاوى الديار المصرية ‏ والتي أخرجها كبار العلماء ء الثقات في ثمانين عام - والتي 


\ ية ٤١‏ من سورة العنكبوت. 


(۱) من 
)8( من الآية AY‏ من سورة البقرة. 


eS 07 ME ريد‎ SE SSE SSE SSE عب عدو‎ EEE 
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مقدمة 0 


x 
علي جاد الحق  وهو من هو‎ Gall كان قد جمعها ورتبها الإمام الأكبر الشيخ جاد‎ 
فضلاً وعلمًا  رحمه الله إبان رئاسته لدار الإفتاء.‎ 

وهذه الفتاوى تشتمل على أجوية مؤصلة لكل ما يخطر على بال المسلم أو 
يعترض حياته في أمور: (أحكام الطاعة وسفر الزوجة ‏ منع الحمل- الختان 
الطلاق ‏ اليمين ‏ النسب ‏ اعتناق الإسلام ‏ المساجد ‏ الرضاعة ‏ الزنا ‏ العدة - 
الحجر والقوامة ‏ النذر ‏ التعامل مع البنوك ‏ الإقرار - الشركات ‏ الودائع ‏ الهبة - 
الإجارة ‏ الشفعة ‏ الديات ‏ الوصية ‏ الميراث). 


هذا بخلاف بعض الفتاوى في الأمور التي تثير جدلاً في هذه الأيام. 
ودار القاروق إذ تقدم هذا العمل لكل المسلمين؛ إنما تبتغي رضا الله عز وجل 
والمساهمة في نشر الوعي بالإسلام الصحيح. 


من أحكام الطاعة وسفر الزوجة إلى الخارج مع زوجها 


نشوز 

السائل تزوج من إحدى السيدات بعقد زواج رسمي» ودخل بها. وعاشرها معاشرة 
الأزواج: ولا تزال في عصمته. وكانت وقت زواجها به لا تعمل؛ شم فوجئ بأنها التحقت 
بعمل بالتليضزيون في مجال الاخراج بدون علمه ولا إذنه: وقد أبى عليها هذا العمل 
حيث لا حاجة بها إليه لأنه موسر وطلب منها أن تترك عملها وتمتثل لمنزل الزوجية: 
فرفضت ذلك فأرسل لها إنذارا على يد محضر بعد عملها بخمسة عشر يوما بأ ك 
عملها بالتليغزيون وتمتثل لمنزل الزوجية وتحتبس فيه وإلا تعتبر ناشزا ولا تستحق عليه 
نطقة ولا أي حق من الحقوق الشرعية. ويطلب السائل الافادة Lee‏ إذا كانت هذه الزوجة 
والحالة هذه تعتبر ناشزا وتسقط نضقنتها بإصرارها على العمل وعدم امتثالها للاحتباس 
في منزل الزوجية أم SY‏ 

الإجابة 


إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح بشروطء 
منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له؛ فقد ذكر الإمام السرخسي" في افتتاح 
oF ale! ene oles‏ نفعة | القدر تك تهات aphid 9b Casall Ye‏ 
إلى أن FE‏ في تعليل هذا uy‏ : 


LI‏ کا جب كفايته في ماله » والقاخ لا قرغ نفسه ا 
الكقاية فى ie‏ رقال of Casi‏ التفتقة Lal‏ كح د 


)1( من OES‏ المبسوط للإمام السرخسي ج ه ص VAs‏ 
)1( المرجع السابق ‏ ص .14١‏ 
(؟) المرجع السابق ‏ ص .٠۸١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ‏ ص .٠۸١‏ 


ee ee 5‏ سح E SE SE‏ هه 2ه 
A‏ 


مه الفتاوس الإسلاميةالجزء الثاني 


تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من 
البلدان وقد أوفاها Mss Lae‏ ؛ لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة. فإن الله 


فذلك دليل على أن تمنع كفايتها في النفقة بطريق الأولى - لأن الحظ في 
الصحبة لهما وفى النفقة لها خا. تة ولأنها إنما تستوجب النفقة بت ليمها نفسها 
إلى الذوى وتقريقها نفسها ناله فاد امن من ذلك كارت ظاللة ونوت Le‏ 
كان يجب لها باعتباره ‏ فلا نفقه لها" ذكر المجتبي: "وإذا سلمت نفسها بالنهار 
دون الليل أو على عكسه. لا تستحق النفقة GY‏ التسليم ناقص. وقالوا: له أن يمنع 
٠‏ نل له أن Gate‏ من الأعمال كلها فته US cesT‏ 
ة منحة الخالق لابن عابدين على 
نع زوجته من صوم النفل . 


seLull بن اسورّة‎ TE ETI (\ 

٠٠١ من كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري: باب النفقة ج٤ ص‎ (Y 
ANAM ص‎ ٤ المرجع السابق  ج‎ )٣ 

# ف كان الدج gual‏ بن ن WAN‏ 


Dr TL a a a a ULL YL YL YL YE ULL UL فك‎ 
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من أحكام الطاعة وسفر الزوجة إلى asl‏ مع زوجها رفك 


Sy 


الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره". ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه 
النصوص السابقة. وقد ذكر قدري -OLEL‏ أن الزوجة المحترفة التي تكون خارج 
البيت نهارًا وعند الزوج Sl‏ إذا منعها من الخروج فعصته فلا تققة لها ما دامت 
خارجة" وحول هذا المعنى ألفت العديد من SI‏ 

وقد ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرةا" أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات 
اللاتي لا يقررن في البيت, فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فلم تجب طلبه؛ وذلك 
oy‏ الاحتباس في هذه الحالة ناقص, فله طلبه كاملاً فإذا امتنعت فهي ناشزة. ولم 


فرق القلماء فى هذا .بين حرفة وأخري, Luly‏ كان الحكم شاماد ل انر الال 
التي تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجية وتُقَوت بهذا الخروج حقوق زوجها 


وتصبح ناشزة. والنشوز في ال اح هو( أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق 
خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت". كما ذكر الشيخ 
ا اللون على سكمير CScall spanked‏ بالف اقول 


بالتمكين أي التام» وخرج به ما لو مكنته ليلاً فقط أو في دار مخصوصة, فلا نفقة 
ة النشوز. ومنع الوطء والاستمتاع نشوز. 


| وات‎ ge ele LES “Ll 
والخروج بدون إذنه نشوز'. وقال الأبهري وغيره على أن الناشز لا نفقة لها. وقد‎ 


)١(‏ في كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. 
(۲) شرح الأحكام الشرعية للشيخ زيد الإبياني» ونظام النفقات في الشريعة الإسلامية 
للشيخ أحمد إبراهيمء وأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للشب 


عبد الوهاب AY Ge Va DE‏ 
)1( في كتاب أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية. 

AAYY بدائع الصنائع  ج؛ ص‎ )٤( 

)0( في حاشيته على شرح المنهاج في فقه الشافعية, fg‏ ص ؟١١ WM gag‏ 
(1) في كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل في فقه المالكية ص 184 


جيه جيه حر 7 


We SE SS EE 


مره“ الفتاوس السلا مية -الجزء الثاني 


ذكر ابن قدامة الحنبلي" ما نصه: 'وإذا سافرت زوجته بإذنه. فلا نفقة لها ولا 
قسم» أي سافرت في حاجتها؛ لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع, 
وقد من ذلك سسب من حيتها LB‏ وف Qu Ha‏ على لتقرطينا ]13 سفرك 
بغر إذته. فاته إذا سقط Cyan‏ من ذلك لعدم الکن ار لش ف قدو ولا 
معصية؛ فلآن يسقط بالنشوز والمعصية أولى. ولا يقدح هذا في الحق المقرر 
للمرأة في العمل المشروع وأن لها E NU Uyiuad ct‏ بالغة عاقلة 
OY‏ الشروعية لا تاف الت إد ن GAM‏ شر ها ان لر أن سخ Changs‏ من 

aot‏ ع E O‏ بادة مشروعة ‏ وكما قرر فقهاء Gall‏ الحنفي أن 
الزوجة المحبوسة أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو مع محرم بدون إذن زوجها لا 
نفقة لهاء مع أن Gall‏ عبادة والحبس والغصب كرما عنها. فإذا سقطت نفقتها في 
هذه الأحوال باعتبارها ناشزة وهي مكرهةء فمن باب أولى تسقط نفقتها إذا كان 
فوات احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أيا كان نوعه. 

ومن كل ما تقدم من النصوصء يظهر Gla‏ أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل 
قرارها في منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج. وأنها إذا اشتغلت بعمل خارج 
منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ‏ ولو كان ذلك من الأعمال الضرورية للمجتمع 
كعمل القابلة والطبيبة ‏ كانت مفوتة حقهء فيفوت حقها وتسقط نفقتها؛ GY‏ الحقوق 
المترتبة على العقد متقابلة. ومما تقدم يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر 
بالسؤال. ally‏ سبحانه وتعالى أعلم. 


Wot في كتابيه المغني والشرح الكبير ج۸ ص‎ )١( 


ES © عع نهد رهد عجري عريد ريد يد‎ ee ee 
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من أحكام الطاعة وسفر الزوجة إلى asl‏ مع زوجها ره 
By‏ 
حق الزوج في تأديب ning;‏ 
السائل متزوج» وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته بسبب خروجها من منزل الزوجية: 
وترددها على نزول البحر. ومن كثرة الخلافات بينهماء اتهمته بأنه ضربهاء وقدم والدها 
شكوى إلى شرطة رأس البر ضده عن هذا الضرب المزعوم وأحيلت القضية إلى النيابة: ثم 
إلى المحكمة لمحاكمة السائل على هذا الصنيع. 
وقد عرضت الزوجاة على الكشف الطبي: فقرر لها علاجا لا يزيد عن العشرين يوما 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق له تأديب زوجته بضربها أم لا؟ وإذا 
جاز له ذلك فما هي حدود الضرب المباح؟ وهل إذا كان الضرب لهذا السبب المذكور بسؤاله 
يكون من باب التأديب أم لا؟ مع الاحاطة بأنه لم يضرب زوجته إطلاقاء وإنما اأعي عليه 
ذلك من الزوجة ومن أسرتها؟ 
الاجاباة 
لقد رتبت الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة على عقد الزواج حقوقًا لكل من 
الزوجين على الآخرء وأمرت كلاً منهما أن يحافظ على حق صاحبه حتى تصل 
الحياة الزوجية بينهما إلى أوج الكمال وتؤتي ثمارها الطيبةء ويتحقق الغرض 
الأسمى الذي من أجله شرع اله الزواج وهو السكن والمودة والتراحم بين 
الزوجين. ومن حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة 
يقضي بها العرف النزيه ‏ كزيارة أبويها أو قريب محرم لها ومن واجبها الامتثال 
لمنعه إياها في غير حالات الضرورة. وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية 
التاديب على المخالفات التي تحدث منها بالنصح والإرشاد وبالزجر والذ 
وبالتهديد والوعيد. وهذه أشياء تتبع حالة المخالفة شدة وضعفًاء US‏ تتبع حالة 
الزوجة وتربيتها ومبلغ استعدادها لقبول النصح وعدم العودة إلى ما يعكر صفو 
الحياة الزو. 


جية. وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادت زوجته في المخالفة أو أتت 


رد ده جيه جيه ده عدي جره جيه ريد جره Me eS a‏ 
SA‏ 


مره“ الفتاوى الإسلاميةالجزء الثاني 


Ga‏ لا ينبغي التهاون فيه أن يضربها ضريًا خفيفًا غير مهين ولا مبرح» وهذا 
الحق مقرر بقوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: 


ين Ltt “pst‏ فيقث خبطت لقب ينا خيط لله ' وى 


افون ُسُورْمَُ «aged‏ وَآَهْجُرُومُنٌ فى الْمَضَاجِع وَآضْربُومُنَ BB‏ 


pe‏ توأ لون سيلا" إن 


آله كرت the‏ حبرا ب 4 © 
وقد قال القرطبي في تفسير هذه الآية: "أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً 
ثم بالهجران. فإن لم ينجحاء فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلحها ويحملها على توفية 
حقه'. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح» وهو الذي لا ي 
Lake‏ ولا يشين جارحة. وروى النسائي أن رجلاً سال رسول الله BR‏ ما حق 
اناه ل ال مقن شاي إن طم رما ا 
الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت". وعلى ذلك. فإذا كانت زوجة السائل قد 
eats‏ على ا عدرل gual Use‏ رساك lpg‏ درن إن كا cal‏ ا 
نزول البحر دون إذنء بل ومع نهيه Lab!‏ كما جاء بسؤاله. فإن له شرعا ‏ 
وبمقتضى الآية الكريمة ‏ ولاية تأديبها بالعقوبات التي حددتها تلك الآية. والمراد 
CLI acl‏ لشي ذا الس كت قال ی ا 


)١(‏ الآية YE‏ من سورة النساء. 
(۲) عن أحمد وأبي داود. 
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من أحكام الطاعة وسفر الزوجة إلى الخارح مع زوجها 


كس مظعا ولا شيل دما Gute Vy‏ عضر ye‏ را لجست على Yat‏ للها الروع إلى 
الضرب إلا مؤخرًا كما أخره الله تعالى في الترتيب في هذه الآية ولا خلاف في 
هذا الحق على هذا الوجه بين الفقهاء. وإذا كان الضرب المنسوب للسائل بهذه 


المثابة فلا جناح عليه شرعًا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد 
بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم. 
عمل الزوجة 


السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل. ونظرالأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام 
Ley‏ أمر الله والبُعد عما نهى عنه» فقد Gail‏ مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها 
الوظيطي وتتضرغ لمصالحهما المشتركة في منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكنيهما بدون 
حاجة إلى مرتبهاء ولكنها لم هذا الاتضاق GW‏ بالرغم من إلحاحه عليها في ذلك 
وبيانه مآثر وفضائل تطرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل. وطلب السائل بيان حكم الشرع 
في هذا الموضوع: وهل من حقه شرعلا منع زوجته من العمل آم لا؟ 
الإجابة 
المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأي 
عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريًا للغير؛ كعمل القابلة 
والطبيبة. فإن خرجت وعملت بدون إذنه. كانت عاصية. وللزوج إذا رضي بعمل 
زوجته العدول عن هذاء وعليها التجاوب مع رغبته والقرار في منزل الزوجية لأن 
الحقوق الزوجية متقابلة؛ إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس في المنزل. ولم يفرق 
الفقهاء عند بيان حق الزوج في منع زوجته من الاحتراف بين عمل ees‏ وقد قال 


الله سبحانه وتعالى فى كتابه | 
: الى في كتابه الكريم 


| جره حر‎ ee 


WE Nr A re SS I عدي‎ SE SE 
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og Ue pT >‏ على Lal‏ يما wi Lab‏ بَعْضَهُمْ fe‏ بَعْضٍ وَيمَآ أنفقوأ 


بن Gal‏ فَالصَلِحَتُ Ls‏ حيطت ca‏ ينا حيط لله 


Ot‏ شوه فيظوه Gayl‏ فى الْمَضَاجِع وَآطْرِيُو 


©4 كيرا ج‎ le إن آنه رت‎ Soe Sale is لا‎ pea 


قال ابن نجيم A‏ ي في بيان ق الزوج في منع زوجته من الخروج والعمل: 
وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج» لأن في الخروج إضرارا به وهي 
محبوسة لحقه. وحقه مقدم على فرض الكفاية؛ وله أن يمنع زوجته من القَرْلء ولا 
ع للصلاة والصوم بغير إذن الزوج ‏ كذا في الظهيرية". وينبغي عدم 
تخصيص JAI‏ بل له أن يمتعها من الأعمال كلها المقخضية ا 
مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه. وعلى هذاء ففي الحادثة موضوع السؤال» تكون 
الزوجة المسؤول عنها عاصية شرعًا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها ترك العمل 
خارج المنزل؛ إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة للشريعة الإسلامية. 
وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهي زوجهاء تكون خارجة عن طاعته شرعًا 
وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها في تلك الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة في OLS‏ وجوب امتثال الزوجة لطلبات زوجها في غير المعاصي تحقيقًا 
Bl pall ales Sk gaged N Sagal‏ كان الكال US‏ 
ورد بالسؤال ails‏ سبحانه وتعالى أعلم. 


0 
(1) من كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري. 


ا 


pepe ا‎ og ae niet 


من أحكام الطاعة وسفر الزوجة إلى الخارح مع زوجها os‏ 


طاعة الزوجة ونشوزها والإضرار بها في القانون رقم عع لسنة 
1 

سانل عقد قرانه على إحدى الآنسات بتاريخ ۱۹۷۹/۲/۸ لم يد خل ولم يختل بها. وقد 
رفض أهلها دخوله بها لأسباب لا يعرفها. مع أنه pee‏ منزلا للزوجية وأخطر زوجته هذه 
بالدخول في طاعته فيه؛ وذلك بإنذار على يد محضر طبقا لقانون الأحوال الشخصية 
الجديد. وحدد لها عشرة أيام وإلا تعتبر ناشزا وتسقط تبعا لذلك. وتسلمت 
الزوجة هذا الانذارفي .۹۷۹/۷/۲١‏ ولكنها لم تقم بالدخول في طاعته بمنزل الزوجية أو 
الاعتراض على هذا الانذارالرسمي أمام المحكمة الابتدائية كما ينص على ذلك القانون 
سالف الذكر. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع والاجابة عن الأسئلة 
الآتية: 


-١‏ هل تعتبرزوجة السائل ناشزا بعد مرور العشرة أيام المحددة بالانذار؟ وهل لو 
أصبحت ناشزاء يجوز له استرداد الشبكة والمهر؟ وما هو السند القانوني في ذلك؟ 
وإذا أصرت الزوجة على عدم الد خول وأصبحت ناشزاء فهل إذا تزوج السائل بزوجة 
غيرها يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ إخطارها بزواجه Ai‏ 


59 
الاجابة 
الفقرة رقم V‏ مكرر في بذ ثانيًا من القانون رقم ٤٤‏ لسنة ٠۹۷۹‏ 
يل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على ما يأتي: "إذا امتنعت الزوجة 


عن طاعة الزوج دون حقء تتوقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتنا ع وتعتبر ممتنعة 
دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر 
ن في الإعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة 
الابتدائية في خلال عشرة أيام من 


وعليه أن 


i YL ULL YE YL YE YL LEU 


ف“ الفتاوى الإسلامية الجزء الثاني 


الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته؛ وإلا حكم 
بعدم قبول اعتراضهاء ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم 
تتقدم في الميعاد". وبناءً على هذا النصء فإنه عن الفقرة الأولى من السؤال الأول: 
إا كان الحال oy LES‏ بالطب واسدوفى الإنذاراشروط الو روعت والشكلية 
قانوئًاء تعتبر زوجة السائل ناشرًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض سالف 
الان وحن الف الثاني من ذات الال فإن الهى وجب aly all‏ من 
أسباب سقوطه النشوز والشبكة كذلك, وإنما قد تستحق الزوجة المهر كاملاً إذا 
ثبت الدخول الحقيقي أو الخلوة الصحيحة بين الزوجين في مدة الزو. 
يتنصف المهر إذا لم يثبت ذلك. والقانون المرقوم لم يتعرض لهذا. و يفي کک 
كران ل اله الحو وعن السؤال الثاني فإن هذا القانون في 
U‏ ف نس على أنه نمت E‏ 
زوجها بأخرى بغير رضاها". وعلى هذاء فمن حق زوجة السائل أن يكون من 
الأولى به السعي لل لح مع زوجته إما على الوفاق وإما على الفراق بدلاً من 


oly * 


USS alg BT كلا فن سعجف اون‎ “Bi gh! 


ومن هذاء يعلم الجواب )13 كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية 1١‏ من سورة النساء. 
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04 


حلق اللحية وإعفاؤها 

سائل يقول إنه في رعاية والديه» وإنهما يأمرانه بحلق لحيته وألا يطيلها. ويطالب 
بيان حكم الشرع في حلق لحيته: وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة لوالديه؟ أو 
يطيلها كسنة رسول الله SSG‏ وهو يحب أن يطيلها ولا يحلقها تمسكا بالسنة النبوية 
الشريفة. 

الإجابة 


إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن الذ 3» وقد كان يهذبها ويأخذ من 


أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبةً مع تقاسيم الوجه والهيئة 
العامة. 

وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها. وقد تابع الصحابة 
Bless‏ اله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره. وقد 


ر والعناية بنظافتهاء 
كالأحاديث المرغبة في السواك وق الفقهاء 
اا على ep Ml‏ ا ب Yale‏ فاعلها ولا يعاقب 
تاركها. ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو Sie‏ إلا الأحاديث الخاصة 
بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس aS ply‏ والأمر في الأحاديث الواردة عن 
الرسول BE‏ كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل° 

والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر 
الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على 


cays‏ ادت 


٠۷۹ ص ۱۷۸و‎ ١ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح المنعم چ‎ )١( 
طبعة ثانية مؤسسة الحلبي.‎ ٤٠٠١ تعليقًا على الحديث رقم‎ 
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المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن ر. ل الله $8 وأصحابه» بل للمسلم 
أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويالفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو 
حكمًا غير مختلف علبه..وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم 
الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم» Us‏ كان السائل يقول: إن والديه أمراه 
بحلق thal‏ وبالا يطيلهاء ويتساءل: هل حرام حلق اللحية؟ إذ إنه يرغب في إطلاق 
لحيته كسنة رسول | 

اکان ذلك كان السائل بين goals‏ أو محظورين: Lab‏ غصيان Cells!‏ 
وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتهاء وفي حلقها طاعة لهما مخالفة للسنة. 


وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن في قوله تعالى. 


of Se caps of >‏ نترك بي ما ليس لَك 


وبغير هذا من الآيات الكريمة في القرآن وبالأحاديث الشريفةء وهذا من الأوامر 
الواجبة الاتباع قطعًا. ولذلك كان إيذاء الوالدين بعصيان أوامرهما من الكبائرء إلا 
في الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر» وليس حلق اللحية من الكبائر» وإذ كان 
إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التي اختلف العلماء في مدلول الأمر الوارد في 
السنة في شأتهاء هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب؟ 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة لقمان. 
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ou 

إذ كان ذلك: كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد في القرآن الكريم الثابت 

قطعا والذي يؤدي تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر: هي إغضاب الوالدين 

]ارقا نيه كلو للحي لد سن sas 3) «ALE ZUG) coll‏ إعفازفا co‏ 

EE لتاقت‎ EE GEL Ley yaad كما‎ Gi لطر‎ ins jd Gull, hal 

ولا كك أن الأولى تنقين الأمر بسن الك مع الوالذين: إلى أن قتع رغ 
في إطلاق لحيته اتباعا للسنة GT‏ كان المقصود بها . 


ووجه آخر: ذلك أنه بافتراض تساوي حسن صحبة الوالدينء وإعفاء اللحية 


في الحكم والثبوت, فقد تعارضت مفسدتان هما: إغضاب الوالدين وإيذاؤهما 
Zeal elie‏ وها الإنذاء من إا ائرء وحلق اللحية عمل مخالف للسنة ‏ وقد د 
الفقهاء على أنه: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما - 
قال abo‏ فى byt Ob‏ الصيادة “ثم الاضل فى Gale‏ مده المكائل أن من 
ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء. وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن 
مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة 
ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما 
بإطلاقهاء OY‏ إيذاء الوالدين بعصيانهما لا يكون إلا في الشرك بالله وما يساويه. 
وحلق اللحية ليس من هذا القبيل في الحكم والثبٍ 1 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اب الأشباه والنظائر لابن نجيم في القاعدة الخا 


من أحكام gio‏ الحمل وما يتعلق به 


تنظيم النسل بقانون غير جائز 

-١‏ هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟ 

الإجابة 

يجب أن يستقر في الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث 
الحل والحرمة والجواز والمنع هو GUS‏ لله تعنالى (القرآن الكريم) وسنة رسوله 

سلوات val‏ لامه عليه. وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم 

منع الحمل أو الإقلال من النسلء وإنما ورد في سنة الرسول BE‏ ما يفيد ظاهره 
المنع» ويظهر ذلك جليًا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة ة 
شان جواز العزل «يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل 
فقد قال الإمام الغزالي"' وهو شافعي المذهب في كتابه ات 

sl‏ الا Le‏ مو "إن العا Gal Sy Spall Gal pd Lp Al‏ غ 
أربعة مذاهب: فعتهم من أباح مطلقًا بكل حال ومتهم من:خرم العزل بكل حال. 
وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاهاء وقائل آخر يقول إن 
العزل مباح في الإماء دون الحرائر". ثم قال الغزالي: "إن الصحيح عندنا «يعني 
مذهب الشافعي» أن ذلك مباح". ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزلء 
وقال إنها خ rae‏ نها استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها 
igh‏ من خطر الولادة:والخوف من كثرة الحرج بى ككرة الأولاذ. والتحفف من 
الحاجة إلى التعب والكسب» وهذا غير منهي edie‏ لأن قلة الحرج معين على الدينء 


)1( من OES‏ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. 


Se ena TT وروي‎ 
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3 يظهر أن الإمام الغزالي يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي 

هو النواة الأولى في تكوين الجنين وبين الإجهاضء فأباح الأول وجعل من أسبابه 
3 جر الأولاد ومن اع ب العيش لهم» بل إن 
aaa a Ea linn le files dal gl‏ 
الأصح إباحة العزل باعتباره الوسيلة لمنع الحمل. واختلف فقهاء المذهب في أن 
هذا يستلزم موافقة الزوجة فقطء ومن أنصار هذا 2 


الخوف من الخ 


ويشترط في مذهب 
: تكون موافقة الزوجة على العزل وقت عقد الزواج. ومذهب 
الإباضية يجيز العزل كذلك بموافقة الزوجة؛ ويقول الإمام الشوكاني!": "إن الأمور 
التي تحمل على العزل الإشفاق على الولد ار ل ميل ارما 
Sal pally‏ كدر لكان بالفرار AA‏ دن الأشكل SEEING‏ 
الموجز لأقوال الفقهاء يبدو واضحًا أن العزل كوسيلة من وسائل منع الحمل جائز. 
Sis‏ الصحابة رخ الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عه 
الرسول BE‏ وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه" وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن جواز تنظيم 
الل sLiG Y pal‏ تصقر ص Tull‏ ال فة Cale‏ على > وار الولف 


الرسول صلوات الله عليه وسلامه كما روى الإمام مسلم في صحيحه: "كنا نعزل 
والقرآن ينزل". كما رواه البخاري في صحيحه كذلك. 


)١(‏ من كتاب نيل الأوطار للامام الشوكاني. 
(۲) كما رواه الإمام مسلم عن جابر ورواه البخاري أيضًا . 


Nee يتعلق به‎ Lag Jol cia من أحكام‎ 


>) 

"- إذا كان الأمر كذ لك: فما الوسيلة التي تتبع لتنظيم النسل؟ © 

الاجابة 

كما قلت إن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجازوا العزل وسيلة لمنع الحمل 
بموافقة da gill‏ فيجب أن تكون الوسيلة مثلاً للعزل دون ضررء وإذا كان الفقهاء 
القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى فذلك SY‏ العزل كان هو الطريق ام 
وقتهم ومن قبلهم في عهد الرسول 2 لامه عليه. ولي 
قياس ما كل 1 ll‏ لل الدرل فراعت SE ET‏ 
إباحة منع الحمل ب ay‏ تمه less Morya Wane‏ اسل لماجي 
للإنجاب. فلا فرق We‏ بين العزل باعتباره سببًا وبين وضع حائل يمنع وصول cle‏ 
الرجل إلى داخل رحم الزوجنة. سواء كان هذا الحتائل ids‏ الرجل أو تضعه 
SLI!‏ ولا فرق بين هذا كذلك وبين أي دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقنًا 
ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلا. ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل 
a‏ العرل Cal Legally‏ على all‏ من ذلك ها قاله ريمن فقياء المد هت ital‏ 
من أنه تجوز Bi all‏ أن تق فم pee,‏ متخا لوصول WI‏ اليه أجل من الحم 
بشرط موافقة الزوج. ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدة 
« وعلى هذا يباح استعمال الو gil Hauall yl‏ الكل Sap‏ 
كاستعمال أقراص منع الحمل. أو استعمال اللولب» أو غير هذا من الوسائل التي 
يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب؛ بل إن هذه الوسائل أولى من العزل. EY‏ 

| يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعيء أما العزل فقد كان في اللجوء إليه 


أضرار كثيرة للزوجين أو لأحدهما على الأقل 


أو تأخيره Bae‏ 


جيه ع حر + 


nV i LL LE LL LL LL YE LL YL SL YL SLE 
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۲- هل بعد هذا ترى سيادتك أن يكون تنظيم النسل بقانون؟ 

الإجابة 

إن هذا الذي قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة مؤقتة 
أخذا من جواز العزل إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين فلا ينفرد أحدهما 

(fares‏ بالرأيء وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون لا يصلح أداة في هذا 
الموضع؛ SY‏ الإرادة لا يتحكم فيها oe‏ إذ إن ن لكل فرد قلروقه التى ash‏ 
وعليه أن يحسن 
وعلى الدولة أن و | فى 
الأوساط والطبقات التي تحرص على كثرة النسل طلبًا للأيدي العاملة yaar‏ 
الوسائل الحديثة في الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه 
الطبقات؛ كل هذا من دواعي نجاح التوعية وضمان الإقبالء وليست التوعية 
إعلانات وملصقات وإنما بوسائل تشجيعية. 

-t‏ هل يتنافى تنظيم النسل أوتتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟ 

الاجابة 

منع الحمل Gage‏ بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخدًا بالأسباب مع 
oll E E‏ أرأيت إلى الر ل 28 حين قال لصاحبه 
اعقلها MUS sis‏ أي اعقل الناقة واتركها متوكلاً على الله في حفظها. أكان هذا Cased‏ 
وتوجيهًا سديدًا أم ماذا؟ لا مراء في أن ما أرشد إليه الرسول BE‏ من الأخذ بالأسباب 

مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل على ee sail‏ هذا فإن الإمام الغزالي داعية 
التوكل رد على هذا السؤال بقوله" في هذا المقام: "إن العزل للخوف من كثرة الحرج 
بسبب كثرة الأولاد ليس بمنهي عنه". ثم هل قول الله تعالى 


)١(‏ رواه ابن حبان والترمذي. 
(1) من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. 


OS Sg DS ile Wee ee 


من أحكام cia‏ الحمل Lag‏ يتعلق به ر 


آلأَرض إل على آله Wins thi YS),‏ وَمُسََودَعَهَا 
إلى 


يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادًا على أنه مكفول من الله؟ إن التوكل على الله 
هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب بقوله: "المتوكل على الله من ألقى حبه في 
التراب وتوكل على رب الأرباب". فالتوكل على الله مصاحب للأخذ بالأسباب 


والتوكل غير التواكل. SY‏ هذا الأخير ضعف وتردد وإهمال لجانب السعي وتمني 
الأماني على الله دون عمل. 
۵- هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلة لنع الحمل؟ 
الإجابة 
يحرم التعقيم لأي واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم 


الميلاحية للإنجات قاد سوا كا ن التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة. 
إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما ابا : 
بالأمة ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مرب : 
المجتمع ‏ لا سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة. فمتى 
تأكد ذلك جاز تعقيم المريضء بل ووجب دفعًا للضررء GY‏ درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية. 

-١‏ هل يجوز الاإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل5 

الاجابة 

أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء» وهو لا 
يتخلق إلا بعد مائة وعشرين logy‏ وهذا الإسقاط مكروه بغير عذرء وذكروا أن من 


)١(‏ الآية 1 من سورة هود. 


EY At ANN at a YL YL LE YL LE SLE 5 
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8 انقطاع لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن 
Gans dad ye 0 losis‏ هلاكة وير يعض القنافعية مق ذلك وفريق من 
المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم؛ ومن المالكية من يراه مكروهًا. والزيدي 
يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقاء أي سواء أكان الإسقاط 
لعذر أو لغير عذرء ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد 
إملتقراره حمل dig)‏ أت م وغير جائز إلا لضرورة, كما إذا تعسرت 
الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضار بالأم» فإنه في هذه الحال 
يباح الإجهاض إعمالاً لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. ولا نزاع في أنه 
إذا دان الأمز بين موت ceil‏ وتوت الام كان الإبقاء على الأم لأنها الأصل. وعلى 
هذاء فإن الإجهاض (بمعنى إسقاط الحمل) بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية 
حرام وغی جائز شرعًا إلا للضرورة كالمثال السابقء وكما إذا تعسرت الؤلادة 

أيضا وكانت المحافظة على حياة الأم داعية لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك 


جائز. 
۷- يقول بعض الناس في أن تنظيم النسل معاندة لقدر الله وهذا مما لا يليق بالمسلم. 
الاجابلة 
إن قدر الله غيب غير معروفء لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أن فعل أمر 
يترتب عليه حدوث أمر آخر وتحققه فعلاًء فذا 


أمره متروك إلى الله وحده الذي 
على أسبابها العادية. ويدل على هذا قول رسول الله صلوا 
عليه في حديث أبي سعيد الخدري في شأن العزل: "إن الله لو أراد أن يخلق 


لم يستطع أحد أن Oni pay‏ 


يرتب ا الله 


)١(‏ متفق عليه. 


~~) 


ESSE SE SE SE SESE YE SE SE SEE‏ ريد 


IO” 
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حكم الإجهاض 

ثبت من الدراسات الطبية أن هناك عيوبا وراثية. بعضها عيوب خطيرة لا تتلاءم مع 
الحياة العادية: والبعض الآخر من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية. وكذلك توجد 
عيوب من الممكن علاجها سواء طبیا أو جراحيا. كما توجد عيوب لا يمكن علاجها حالیا۔ 

وقد أصبح من الممكن الآن اكتشاف هذه العيوب بطرق علمية صحيحة لا يتطرق إليها 
الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحمل» وهذه العيوب تعالج في الخارج بالاجهاض. كما 
توجد عيوب تورث من الأب أوالأم للذكور فقط والاناث فقط؛ وكذ لك تعالج هذه العيوب 
في الخارج بمعرفة نوع الجنين واختيار السليم واجهاض الجنين المعيب. 

فما حكم الشرع الاسلامي في الاجهاض في هذه الحالات؟ 

الإجابة 


الإجهاض لغة: 


ان العرب في مادة: جهض: أجهضت الناقة إجهاضًاء وهي 
ت ولدها لغير تمام. ويقال للولد مجهض إذا لم يستين خلقه. وقيل 

الجهيض السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. 
وفي القاموس: الجهيض والمجهض: الولد السقط, أو ما تم خلقه ونفخ فيه 


الروح من غير أن يعيش. 

وفي المصباح: أجهضت الناقة والمرأة ولدها أسقطته ناقص الخلق فهي 
جهيض ومجهضة بالهاء وقد تحذف. 

Byles‏ اللصباح pat‏ إلى جوان استهمال كلمة احهاض فى الناقة والمراة 
لسرا ; 


عنك LE‏ عله عند دك عد عد عب عر عدو YL‏ عرود عريد E‏ 
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الإجهاض عند الفقهاء: 
جرت عبارة فقهاء المذاهب عدا الشافعية والشيعة الجعفرية على استعمال 

كلمة 'إسقاط" في المعنى اللغوي لكلمة "إجهاض". ويهذا يكون الإسقاط عند 

الفقهاء الذين درجوا على استعمال هذا اللقظ معنا "إلقاء المرأة جنينها قبل أن 
تكمل مدة الحمل Gye‏ أو Ga‏ دون أ - وقد استبان بعض خلقه ‏ بفعل 

نها كاستعمال دواء أو غيره أو بفعل من غيرها". 

حكم الإجهاض Wu‏ وهل يأثم من يفعله؟ 

قال فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة!": 

"يباح إسقاط الحمل ولو بلا إذن الزوج قبل مضي أربعة أشهرء والمراد قبل 

الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة". وفي بات الكرافة من Wy gall‏ 

أقول Jal‏ إذ الحرم لو بيض الصيد ضمنه لأنه أصل tonal!‏ فلما كان 

اا ,الجر ف اقل So‏ إن Gal‏ لله إن هنا إذا gad a canal‏ عر GAS‏ 

ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضع ويخاف 

2 Sa 


)1( حاشية رد المحتار لابن عابدين ج۲ ص ٤١١‏ وفتح القدير للكمال بن الهمام ج ص 
640 

)¥( من الأعذار المبيحة للاجهاض شهور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعياء الحمل لا 
سيما إذا كانت معن يضعن بغير طريقه الطبيعي (الشق الجانبي) المعروف الآن بالعملية 
القيصرية فهذا وأمثاله يعتبر شرعًا مبيحًا لإسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون إثم أو 


RST يي‎ A ISS IE عبد‎ SSE SE عله‎ YE YE و‎ 


2 
من أحكام منع الحمل Lag‏ يتعلق Ay” ay‏ 
١‏ 


وهل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ 

يباح ما لم يت 
EL‏ وعشرين يومًاء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح. وفي قول لبعض 
«yas‏ لدف ly 9 Sa GT‏ ل سكن Le say oll GY‏ وف ccd‏ الك ماله الكل 
فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه. قال ابن وهبان: "إباحة 
الإسعاء سول عل كاله الفا أو أنها لا St‏ إثم القتل". 


وفي فقه مذهب الإمام مالك( 


شيء» وقد قالوا في غير موضع: "ولا يكون ذلك إلا بعد 


لايجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا. وإذا نفخ فيه 
الروح حرم إجماعًاء هذا هو المعتمد. وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين. وهذا يفيد 
أن امراد في القول الأول بعدم الجواز التحريم كما يفيد النقل جميعه أنه ليس عند 
المالكية قول Lb‏ فبعده بالأولى. ونس ایق 
رشد على أن مالا اء E‏ 
decal!‏ الخطا واستحسان الكفاك 


وفي مذهب الإمام الشافعي ° 

اختلف علماء المذهب في التسبب في إسقاط الحمل الذي لم تنفخ فيه الروح» 
وهو ما كان ارک ی اله رین يوا والدى بنك الحرمة ولا يشكل عل 
العزل لوضوح الفرق بينهماء بأن المني حال نزوله لم يتهياً للحياة بوجه بخلافه بعد 
الاستقرار في الرحم وأخذه في مبادىء التخلق. وعندهم Lagi‏ اختلف في النطفة 


)1( حاشية الدسوقي على شرح الدردير Vs‏ ص 511 وبداية المجتهد جا ص YEA‏ 
(؟) حاشية البجيرمي على الإقناع ج؛ ص٠٤‏ وحاشية الشبراملي على نهاية المحتاج جا 
ص16؛ وكتاب أمهات الأولاد في نهاية المحتاج ج۸ ص .٤١١‏ 


ese جيعد‎ 


a ee ee! ee ee عله‎ 
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قبل تمام الأربعين على قولين: قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد؛ وقيل لها حرمة 
ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار. وفي تعليق لبعض 
الققماء قال jt SII‏ ساك أيا يكاين أي س الفراتي عن رجل ى 
جاريته شرابًا لتسقط ولدهاء فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شناء 
لله. وفي تفرقة الإمام الغزالي بين الإجهاض Usally‏ أن ما قبل نفخ الروح يبعد 
الحكم بعدم تحريمهء أما في حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في 
Lily gaya‏ ها Ld‏ ان يقال إنه LS‏ ارا بل fates‏ لتر والتحريم 
ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة. 

وفي فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل!": 

إنه يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوم بدواء مباح» ويؤخذ من هذا أن 
الإجهاض بشرب الدواء المباح في هذه أفكرة EE I aby! Se‏ 
أن من ضرب بطن امرأة فالقت Gale‏ فعليه كفارة وغرة. وإذا شربت الحامل دواءً 
فألقت به جنيئًا فعليها غرة وكفارة» ومقتضى وجوب الكفارة أن المرأة آثمة فيما 
فعلت". ويؤخذ من النصوص التي ساقها ابن قدامة أن الضمان لا يكون إلا 
بالنسبة للجنين الذي ظهرت فيه الروح على الصحيح. 

وفي فقه المذهب الظاهري 


أن من ضرت خاملاً Shawls‏ فان كان قبل الأربعة الأشدهن قبل 
تمامها ‏ فلا كفارة في ذلك لكن الغرة واجبة فقط OY‏ رسول لاء حكم بذلك. لأنه لم 
)١(‏ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. 
)1( الروض المربع في باب العمد ص ٤٤١‏ والمغني لابن قدامة جه في كتاب الديات. 
)1( كتاب المغني لاب 
)£( المحلى لابن حزم ج ١١‏ ص 5.2190 . 
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من أحكام منع الحمل وما يتعلق 


يقتل أحدًا لكنه أسقط Gate‏ فقطء وإذا لم يقتل أحدًا فلا كفارة في ذلك. ولا يقتلا 
إلا ذو الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد» ومقتضى ذلك حدوث الإثم على مذهبهم 
في الإجهاض بعد تمام الأربعة الأشهر, إذ أوجبوا الكفارة التي لا تكون إلا مع 
تحقق الإثم ولم يوجبوها في الإجهاض قبل ذلك. 
وفي فقه الزيدية": 

لا شيء فيما لم يستبن فيه التخلق كالمضغة والدم» ولا كفارة في جنين OF‏ 
النبي BB‏ قضى بالغرة ولم يذكر كفارة. ثم إن ما خرج Gee‏ لم يوصف بالإيمان, 
وإذا خرج Le‏ ثم مات ففيه الكفارة» ومقتضاه وجود الإثم في هذه الجزئمة. 


وفي فقه الشيعة الإمامية!" 
إنه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود» وقيل مطلقًاء سواء 
ولجت فيه الروح أم لم تلج فيه الروح. 


وفي فقه الإباضية!": 


إنه ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من أكل أو شربء كبارد وحار 
ورفع a‏ فإن تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضمان والإثم وإلا فلا إثم. 
ونخلص من أقوال فقهاء تلك المذاهب في هذا الموضوع إلى أن في مسالة 
الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أربعة أقوال: 
- الإباحة Liles‏ من غير توقف على وجود عذر وهو قول فقهاء الزيدية, 
ويقرب منه قول فريق من فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة وإن قيده فريق 


.٤ه۷و‎ 31١ البحر الزخار جه ص‎ )١( 
الروضة البهية ج ۲ صه44.‎ )1( 
.۱۲١و (؟) شرح النيل ج۸ ص۱۱۹‎ 
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مه“ الفتاوس السلا مية -الجزء الثاني 


آخر منهم بأن الإباحة مشروطة بوجود عذرء وهو ما نقل أيضًا عن بعذ 
فقهاء الشافعية. 


- الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذرء وهو ما تفيده أقوال فقهاء 


EL‏ نيفةء وفريق من فقهاء مذهب الإمام الشافعي. 


- الكراهية مطلقًا: وهو رأي بعض فقهاء مذهب الإمام مالك. 
-٤‏ الحرمة: وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية في تحريم 
العزل. 


دا وعقوبتہ الجنائية شرعاء 

تدل أقوال فقهاء المذاهب!) جميعًا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد تفخ 
ett sell sar gl - 55 Cal‏ الرحمي ‏ محظورء وقد نصوا على أنه تجب فيه 
ة. فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها مينًا بعد أن كانت الروح قد 
نه وجب عليها Gili Le‏ علا الفقاياء اصطادح yall‏ 5 وكذلك الك إذا 


SEN ٤٠١ في الفقه الحنفي حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جه ص‎ )١( 
وفي الفقه المالكي حاشية‎ NON so ٤ج وفتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية‎ 
وفي الفقه‎ TEV Ge Vg وبداية الملجتهد‎ WV الدسوقي وشرح الدردير ج٤ ص‎ 
وفي الفقه الحنبلي المغني لابن قدامة في‎ .٠٠١و‎ 77١ الشافعي نهاية المحتاج ج۷ ص‎ 
كتاب الديات ج ۸. وفي الفقه الظاهري المحلى لابن حزم ج١١ ص/57-11, وفي ال‎ 
وفي فقه الإمامية الروضة البهية ج‎ POV TON البحر الزخار ج/ا ص‎  يديزلا‎ 
151١و‎ ١١ وه 4: وفي الفقه الإباضي شرح النيل ج ۸ ص5‎ ٤٤٤ص‎ 

)١(‏ الغرة تساوي نصف عشر الدية الكاملة أي ما يقابل 0/ من Gall‏ التي قدرها جمهور 
الفقهاء بالف دينار أو عشرة آلاف درهم سواء في ذلك ما إذا كان السقط ISS‏ أو أنثي. 
والدينار من الذهب يساوي وزنًا الآن ٤/٠٠١‏ جرام» والدرهم من الفضة يساوي وزتا 
الآن ۲/۹۷١‏ جرام؛ ثم يحتسب السعر وقت الحادث موضوع التغريم بالغرة. 
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من أحكام cia‏ الحمل Lag‏ يتعلق 


أسقطه غيرها وانفصل عنها Liss‏ ولو كان أبوه هو الذي أسقطه وجبت عليه الغرة 
Lagi‏ وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة. 
ومقتضى هذا أن هناك Lal‏ وجريمة في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه, 
وهذا حقء لأنه قتل إنسانًا وعدت ف call‏ الاد as‏ فكان هذا الجزاء wall‏ 
بالإثم وفيه الكفارة والجزاء الجنائي بالتغريم وهو الغرة. 
أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض ‏ كما إذا كانت المرأة عسرة الولادة - 
ورأى الأطباء المختصون أن بقاء الحمل في بطنها ضار بهاء فعندئذ يجوز 


الإجهاض,» بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملاً بقاعدة ارتكاب أخف 


الضررين وأهون الشرين, ولا مراء في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت 
Gi‏ كان Laglis‏ اول LY‏ أك [ody‏ تقرت حياتها ولها حظ مستقل فى 
الحياة. كما أن لها وعليها حقوقاء فلا يضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل 
Gla‏ ولم تتأكد. 3 

وهناك تفصيلات في فقه المذاهب في إسقاط الجنين ونزوله حيًا ثم موته» وفي 
ا وفي لالم pilin eae‏ ومتى تجب الدية أو الغرة 
والكفارة في بعض الصور, ولمن أراد الاستزادة في هذه الأحكام أن يطالعها في 
كتاب الديات في فقه المذاهب. 

وإذ قد تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال الفقهاء في شأن إباحة الإجهاض أو 
عة Gall‏ تنام Lad‏ فل الأرمعة الاش tae Jl‏ وف ا بعدهاء والجزاء الديني 
والجنائي الدنيوي الشرعي في كل Sls‏ كما تبينا جواز الإجهاض إذا كان هناك 
عذر سواء قبل نفخ الروح أو بعدها. 


SAVY At YL YE SE جدود عبج جيه جيه‎ YE YE SEUL 
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فهل يدخل في الأعذار المبيحة للإجهاض ما يكشفه العلم بالأجنة من عيوب 
خلقية أو مرضية وراثية تعالج بالجراحة أو لا تعالج على نحو ما جاء بالصور 
المطروحة بالسؤال؟ 

قبل الإجابة على هذاء ينبغي أن نقف على الحكم الشرعي في وراثة الأمراض 
وغيرها. 


حكم الإسلام في وراثة الأمراض والصفات والطباع وغيرها: 
إن وراثة الصفات والطباع والأمراض وتناقلها بين السلالات ‏ 
ونباتية ‏ وانتقالها مع الوليد وإلى الحفيد أمر قطع به الإسلام: 


0 
( 


((ألا يَعلَمُ مَنَ GE‏ 505 لليف احير ) 


كما كشف العلم عن هذا الأمر Las)‏ يدلنا على هذه الحقيقة نصائح رسول 
BY‏ وتوجيهاته في اختيار الزوجة. فقد قال: 'تخيروا لنطفكم وقال: "إياكم 
lua a,‏ رط IE N E‏ سبي فلك 
السوء؛ وتفسر معاجم اللغة لفظ (الدمن) بأنه ما تجمع وتجمد من روث الماشية 
وفضلاتهاء فكل ما نبت في هذا الروث Sly‏ بدت خضرته ونضرته إلا أنه يكون 
Bill ellisy SE‏ لكي نر E‏ م Le (glo‏ كلكا 
لحمتها وغذيت به. ومن هذا القبيل تحريم UST‏ لحم السباع وغيرها من الحيوانات 

يئة الطباع والمتوحشة: Lis‏ لانتقال طباعها وصفاتها إلى الإنسان. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الملك. 
)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري Ve‏ ص۲١٠‏ في باب أي نساء خير . 
)7( رواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري ‏ إحياء علوم الدين للغزالي ج٤ WVE Ge‏ 


OY عند‎ u e جيه‎ U a عله‎ U عله جيه‎ E E حل‎ 
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من أحكام منع الحمل Lag‏ يتعلق به فك 
)> 
ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليًا من هذا الحوار الذي دار بين 
رسول يليه ودين رل من يني فزارة انمه متعظيم بن BL‏ جن قال هذا الرجل: 
إن سراي ولد gag geal Cold‏ ااا Sha yas‏ ی نش هنا الزن 
all‏ فقال له النبي لل هل Sal cya ell‏ قال نكم لقال Lon‏ زرا نا فال pas‏ 
قال: «فهل فيها من أورق»؟ أي لونه لون الرماد» قال: نعم..قال: «أتى ترى ذلك»؟ 
كال ol‏ 403 عرق ل فليل Ida‏ دوك Maye‏ 
قال الشوكاني في نيل الأوطار في شرح هذه العبارة الأخيرة: المراد بالعرق 
Jail‏ من ll‏ تشيها بعرقالشجرة: ونه قولهم فلان عريق في|الاضالة أي 
أن أصله. متناسب. 


وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الثاني في الإسلام يقول لبني السائب وقد 
اعتادوا التزوج بقريباتهم «قد أضويتم"' فانكحوا الغرائب» ومعناه تزوجوا 
الغرائب» ويقال: أغربوا ولا تضووا. وهذا دليل على أن الزواج بين ذوي القربى 
مؤد إلى الضمور والضعفء. ومن أجل هذا كان توجيه عمر بالزواج من غير 
NEE ¥ gia oly ail‏ 


)١(‏ هذا الحديث متفق عليه شرح السنة للبغوي باب الشك في الولد برقم ۲۲۷۷ ج١‏ ص 
VT‏ وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني وشرح سبل السلام للصنعاني ج ؟ ص١٤۲‏ 
في باب اللعان. 

(۲) جا ص ۲۷۸ باب النهي عن أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما. 

)1( في المصباح المنير: ضوى الولد من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل؛ وأضويته؛ ومنه 
واغتربوا لا تضووا. أي يتزوج الرجل المرأة الغريبة ولا يتزوج القريبة لثلا يجيء الولد 
ضاويًا. 

(؟) المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي المطبوع 


على هامش إحياء علوم الدين للغزالى ص ۷۲١‏ في كتاب آداب النكاح. 


a a 
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ولم يفت ale‏ الوراثة Lai‏ الفقه الإسلاميء فإن الإمام الشافعي رضوان الله 
E cioalle NS OE‏ كان مها أورذه دللا 
لهذا: إن الولد الذي يأتي من مريض بأحد هذين الداعين قلما يسلم؛ وإن سلم 
أدرك ل 

قال العلامة ابن حجر الهيثمي» في تحفه المحتاج بشرح المنهاج!" ف 
تعليل الإمام الشافعي: والجذام والبرص يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرًا كما 
جزم به في الأم وحكاه عن الأطباء والمجربين في موضع آخر. 

وإذا كان ذلك هو ما جرى به فقه الإسلام إما صراحة كهذا النقل عن الإمام 
الشافعي أو ضمنًا واقتضاء لنصوص الفقهاء في مواضع متعددةء وكان سنده ما 
جاء في نصوص القرآن والسنة الشريفة من تحريم أكل بعض الحيوانات» وما 

ح به رسول BF‏ في العديد من أحاديثه الشريفة عن هذه الوراثة حسبما 
معنن lll Se‏ كان JERI‏ جد SUT!‏ ت ال لظ peel ye‏ 
إلى الفروع حقيقة واقعة لا مراء فيها. 

وقد أثبت العلم بوسائله الحديثة أن أنواعًا من الأمراض تنتقل من المصاب بها 
إلى سلالتهء وأنها إذا تخطت الولد ظهرت في ولد الولد أو في الذرية من بعده 
فالوراثة بانتقال بعض الأمراض والطباع والصفات من الأصول إلى الفروع 
والأحفاد os‏ وإقعا:مقطوعا .نه زو على الأقل هنا Lael;‏ الاتقا 
والتجارب. وإذا كان انتقال بعض الأمراض والعيوب الجسدية وراثة من الأصول 
للفروع على هذا الوجه من الثبوت الشرعي والعلميء فهل يجوز التعقيم نهائيًا - 

نى منع الصلاحية للإنجاب - لمن يثبت إصابته من الزوجين أو كليهما بعرض لا 


)١(‏ حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج جلا ص۷٤۲‏ في باب الخيار في النكاح. 


براء منه كان من خصضائصه وسماته الانتقال بالوراثة؟ وهل يجوز الإجهاض - 
بمعنى إسقاط الجنين ‏ إذا اكتشفت عيوبه الخطيرة التي لا تتلاءم مع الحياة 
العادية؟ 
وهل يجوز الإجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن يعيش بها الجنين بعد 
ولادته حياة عادية؟ وهل يجوز الإجهاض إذا كانت العيوب من الممكن علاجها Lab‏ 
أو جراحيًا؛ أو لا يمكن علاجها حاليًا؟ ثم الع بب التي تورث من الأب أو الأم 
للأجنة الذكور فقط أو للإناث فقط؛ هل يجوز الإبقاء على السليم وإجهاض المعيب؟ 
للإجابة على هذه التساؤلات: نعود إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فلا 
نجد في أي منهما Lol Ces‏ صريحًا يحرم التعقيم» بمعنى جعل الإنسان ذكرًا 
كان أو أنثى ‏ غير صالح للإنجاب نهائيا 
وسيلة أخرى, لكن النصوص العامة فيهما تأباه وتحرمه بهذا المعنى, وإعمالاً لهذه 
النصوصء قال جمهور الفقهاء: إن تعقيم الإنسان محرم شرعاً إذا لم تدع 
الضرورة؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على 
النسل وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية 
في تشريع أحكامه”(2 
Li‏ إذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم إنسان؛ كما إذا كان به مرض عقلي أو 
جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج vel galls‏ وهو في الوقت نفسه ينتقل إلى 
الذرية عن طريق الوراثةء جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية aly‏ 
أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت لدفع الضرر القائم فعلاًء المتيقن حدوثه إذا لم يتم 
التعقيم» وذلك باتخاذ دواء أو أي طريق من طرق العلاج لإفساد مادة اللقاح أو 
إذهاب خاصيتهاء سواء في هذا الذكر والأنثى. ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن 
يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض. 
)١(‏ الموافقات للشاطبي ج۲ ص۸ وما بعدها في مقاصد الشريعة. 


فة مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية 


BA at جره‎ YN YE YE YE SLE YL YL a ae 


مه“ الفتاوى الرسلاصية الجزء الثاني 


وإلى مثل هذا المعنى أشار الفقهاء في كتبهم. فقد نقل ابن عابدين": أنه 

جوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعًا من وصول ماء الرجل إليه لأجل منع الحملء 
hee ACN a mo‏ 

ونقل البجيرمي”') من فقهاء الشافعية أنه: "يحرم استعمال ما يقطع الحمل من 
dhol‏ أما ما يبطىء الحمل مدة ولا يقطعه فلا يحرم» بل إن كان لعذر كتربية ولده 
لم یکره وإلا کره". 

وقد فرق الشيراملشي الشافعي”' بين ما ches‏ العمل نهان وبين ما يمتعة 
مؤقتًاء وقال بتحريم الأول وأجاز الثاني باعتباره شبها بالعزل في الإباحة. 

وصرح الرملي الشافعي نقلاً عن الزركشي بأن استعمال ما يمنع الحمل قبل 
إنزال المني حالة الجماع مثلاً لا مانع منه. 

وقال القرطبي -O SIU‏ "إن النطفة لا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة قبل 
أن تستقر في الرحم'. 


ھال 


: بلا شك إلى تحريم التعقيم النهائي المانع للإنجاب حالاً 
ومستقبلاً. أما التعقيم المؤقت ‏ بمعنى وقف الحمل ‏ فتجيزه تلك النصوص 


وغيرها. 
ذلك لأن التطور العلمي والتجريبي دل على أن هناك أمراضًا قد تبدو في وقت 
ما مستعصية على العلاج» ثم يشفى منها المريض في الغد القريب أو البعيد. إما 


)١(‏ في حاشية رد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي عن صاحب البحر ج ۲ ص 
RAS‏ 

)1( حاشية الخطيب على الإقناع ج ٤‏ ص obs‏ 

(؟) نهاية المحتاج وحواشيه ج ۸ ص .٤٠١‏ 

.۸ ص‎ ١١ الجامع لأحكام القرآن ج‎ )٤( 


Be a ee ee YE YE YL U 


من أحكام منع الحمل وها يتعلق به 


لعوامل ذاتية وإما بتقدم وسائل العلاج من الأدوية والجراحة وغيرهما. وعندئذ 
يمكن رفع التعقيم المؤقت عملاً بقاعدة: ما جاز بعذر بطل بزواله. 

هذا بالاضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقًا بوضع الموانع أو 
العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة وقتية 
يتم العلاج أو انتظارًا للشفاء من المرضء أمر من الأمور التي تدخل في باب 
التداوي المأمور به شرعًا في أحاديث الرسول BE‏ ومنها قوله للأعرابي الذي ساله 
esl‏ ارول Sel‏ قال "نف فان il‏ لم يتل اء لا ازل ل شتا dale‏ من 
علمه. وجهله من جهله 297 

Li‏ عن التساؤلات المطروحة عن الإجهاض في تلك الصور ال 


نة فى السؤال» 
فقد تم بيان أقوال فقهاء المذاهب في مراحل الحمل, و ؤخذ من تلك الأقوال أن 
الحمل متى استقر رحميًا Bal‏ مائة وعشرين يوم أ أربعة أشهر ققد ثبت بالقرآن 
Tay! dally‏ نفع gpl!‏ ع dad‏ بعد اكتمال قد الشن الرحسة رك 


إنسانًا له حقوق الإنسان الضرورية. حتى جازت الوصية له والوقوف عليه. 


ويستحق الميراث ممن يموت من مورثيه ويكتسب النسب لأبويه ومن يتصل بهما 
بشروط مبينة في موضعهاء وتكاد كلمة فقهاء المذاهب تتفق على أهلية الحمل لهذه 
الحقوق الأربعة» فله أهلية وجوب ناقصة تجعله SUG‏ للإلزام دون الالتزام. 


lily‏ كان الحمل قد نفخت فيه الروح وصارت له ذاتية الإنسان وحقوقه 
الضرورية. صار من النفس التي حرم قتلها في صريح القرآن في آيات كثيرة منها 
قوله تعالی 


)1( رواه أحمد؛ ومنتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني ج۸ 


الطب 


YE YL YE SE YE YE YE YE YE SEUL‏ رهد رود رود 
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مه الغتاوم الرسلامية -الجزء الثاني 


Bo)‏ وَلَا 


لوس ما طهر تھا ونا بت" ولا 


RT KE‏ لق 


وبهذا الاعتبار ومتى أخذ الجنين خصائص الإنسان وصار نفس من الأنفس 
التي حرم الله قتلهاء حرم قتله بالإجهاض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى نزوله 
من بطن أمه قبل تمام دورته dean II‏ إلا إذا دعت ضرورة لهذا الإجهاض؛ كما 
إذا كانت الرأة الحامل عسرة الولادة قرا لاطا المتخصصون أن بقاء الل 
ضار بهاء فعندئذ يباح الإجهاض بل إنه يصير واجبًا حتمًا إذا كان يتوقف عليه 
dag Vl Blan‏ عند Jibs AE‏ السترن الاش الغا الأحف 1 E‏ 
أخرى "!1 تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما". ولهذه 
الا :ا کر Lg atl Legge‏ ولا شيك أنه إذا دان gol‏ نان فوت pM)‏ 
الحامل يسبب الحمل وبين موت هذا الحمل وإستقاظة كان الأول بقاء الام لا 
الأصل, ولا يضحى بها في سبيل إنقاذ الجنينء لا سيما وحياة الأم 
وعليها حقوق وهو بعد لم تستقل حياته» بل هو في الجملة aS‏ 
وقد CLI‏ الفقهاء قطع العضو المتآكل أو المريخ A‏ 7 
الجسم. وبهذا المعيار الذي استنبطه الفقهاء من مصادر الشريعة هل تصلح 


)1( الآية ١١١‏ من سورة 4 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي المصري في القاعدة الخامسة وإتحاف الأبصار 


والبصائر بترتيب الأشياه والنظائر في الحظر والإباحة. 


OOS” Meee ee ee عو عد عه‎ eee 
Bess 


من أحكام منع الحمل Lag‏ يتعلق به رف 
زم 


2 


العيوب التي تكتشف بالجنينء Ui‏ كانت هذه العيوب» مبررًا لإسقاطه بطريق 
الإجهاض بعد أن نفخت فيه الروح باستكماله مائة وعشرين Logs‏ رحمية؟ LEY‏ 
أنه متى استعدنا الأحكام الشرعية التي أجملناها فيما سبق نقلاً عن فقهاء 


المذاهب الفقهية جميعاء نرى أنها قد اتفقت في جملتها على تحريم الإجهاض بعد 
تفخ Call‏ ختى إن مذهب الظاهرية قد أوجب القود أي القصاعن في sleet!‏ 
الت و إن قرا فى بعص Call‏ يمن Sa abled‏ فى ال اد اره بأمه 
i Seatac anion‏ 

وإذ كان ذلك. وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها 
إلا gall‏ لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررا شرعيا لإجهاضه LI‏ كانت 
درجة هذه العيوب من حيث إه انية علاجها Lob‏ أو جراحيًا أو عدم إمكان ذلك 
لأي سبب GIS‏ إذ قد تقدم القول بأن التطور العلمي والتجريبي دل على أن بعض 
الأمراض والعيوب قد تبدو في وقت مستعصية على العلاج ثم يجد لها العلم 
العلاج والإصلاح» وسبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم» بل يعلمه بقدر 


حسب تقدم استعداده ووسائله 


وما اوتيشر من العم إلا قلي 


وإذا كانت العيوب وراثيةء أمكن لمنع انتشارها في الذرية الالتجاء إلى وقف 
الحمل Lage‏ حسبما تقدم بيانه. أما اكتشاف العيوب - المسؤول عنها في الصور 
المطروحة بالسؤال ‏ بالجنين قبل نفخ الروح فيه. فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقهاء 
في الإجهاض في هذه المرحلة. وأنه يجوز دون حرج عند فقهاء الزيدية وبعض 


Gs (1)‏ الانة Ao‏ عن شو 


ee ee عد‎ YE سه عد‎ 


مره“ الغتاوى ar Yl‏ مية الجزء الثاني 


فقهاء المذهب الحنقي وبعض الشافعية الإجهاض لأي سببء بل وبدون 
ظاهر, GY‏ الجنين عند هؤلاء قبل نفخ الروح فيه لم يأخذ صفة الإنسان وخاصية 
النفس التي حرم الله قتلها. 

والذي أختاره وأميل إليه في الإجهاض قبل استكمال الجنين مائة وعشرين 
en, Cogs‏ تون عن sega taal‏ عدا الفقهاء بالعذر. 

وفي كتب الفقه الحنفي : إن من الأعذار التي تبيح الإجهاض من قبل نفخ 
الروح انقطاع لبن الأم بسبب الحمل» وهي ترضع طفلها الآخر وليس لزوجها - 
ally‏ هذا الطفل- ما يستأجر به المرضع له ويخاف هلاكه. وفي نطاق هذا المثال 
الفقهيء وإذا لم يمكن ابتداء وقف الحمل بين زوجين ظهر بهما أو بأحدهما مرض 


أى عيب وراثي خطير يسري : : ا قطعيًا دون 
ريب بالوسائل العلمية والتجريبية أن بالجنين عيوبا وراثية خطيرة لا تتلاعم مع 
الحياة العادية وأنها تسري بالوراثة في سلالة أسرته جاز إسقاطه بالإجهاض ما 
داء اله ala‏ اناف الرحسية مان ورن 

Gal! Lit‏ اة gues‏ نیگن علاحها sf Gab‏ جراحنا أو يمكن غلاا 
repel) vty‏ التي من الممكن أن تتلامم مع الحياة العادية. هذه الكالات Y‏ تر 
العيوب فيها Hie‏ شرعيًا مبيحًا للإجهاض,» لأنه واضح من فرض هذه الصور أنه 
لا خطورة منها على الجنين وحياته العادية. فضلاً عن احتمال ظهور علاج لها Ga‏ 
للتطور العلمي. 


Li‏ الأجنة التى ترث عيويًا من الأب أو من الأم» للذكور فقط أو SU‏ فقط 
فيجوز إسقاطها إذا ثبت أنها عيوب وراثية خطيرة مؤثرة على الحياة ما دام 
الجنين لم يكمل في الرحم مدة مائة وعشرين يوما. 


Ladle (1)‏ وب المحتار على jall‏ المختار Vg‏ اة 


esis dentine oh oat ares 


من أحكام cia‏ الحمل Lag‏ يتعلق 


و فد سن كه 


فر جوان ای al‏ قبل picid‏ الحدين le‏ 
وعشرين Legs‏ رحميًا هو أن يثبت Gale‏ وواقعيًا خطورة ما به من عيوب وراثية, 
وأن هذه العيوب تدخل في النطاق المرضي الذي لا شفاء منه وأنها ڌ منه إلى 
ة. أما العيوب الجسدية كالعمى أى نقص إحدى اليدين أو غير هذاء فإنها لا 
بر ذريعة مقبولة للإاجهاض, لا سيما مع التقدم العلمي في الوسائل التعويضية 
للمعوقينء Sly‏ المعيار في جواز الإجهاض للحمل الذي تجاو 
وعشرين Ly‏ وصار بذلك Ladi‏ حرم الله قتلهاء هو خطورة بقائه لا في بطن 
i‏ على ile‏ وان الخال اورف sic JUN‏ لر کا Ulla‏ 
عقي 2 اكنال نات ايل حر اكتمال وضعة.:وكما إذا كانت عسرة 
الولادة أو تكررت ولادتها بما يسمى الآن بالعملية القيصرية وقرر الأطباء 
الختصون أن Yoke‏ امعرضتة للحن إذا ولذت هذا الحقل edgy‏ الطريقة وار 
الحمل في بطنها إلى حين اكتماله. 

ويحرم بالنصوص العامة في القرآن والسنة الإجهاض بعد نفخ الروح في 
الجنين بسبب عيوب خلقية أو وراثية اكتشفها الأطباء فيه بوسائلهم العلمية لأنه 

ار إنساناً ًا من القتل كأي إنسان يدب على الأرض لا يباح قله بسبب 
مرضه أو عيوبه الخلقية. وسبحان الله الذي كرم الإنسان وجعله خليفته وصانه عن 
الامتهان. ورسول الإسلام 4 وإن ابتغى في المسلم القوة بقوله: 'المؤمن القوي 
خر aly‏ الى اله عن المؤدن الف وف كل ر cia‏ تافر بقل 
الف بل Lon lly pel‏ نه وها الحنين الع داخل lls yaad‏ ال 
شمولهم بالر. 


UWL aay! Ubi e 


ثير من أحاديثه الث 


)١(‏ سنن ابن ماجه جا ص١؛‏ في باب القدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


Me Se عر عر عب جر عر عي عر عي‎ ee ee 
E 
الفتاوى الإسلامبية  الجزء الثاني‎ eee 
€ 


8 ما موقف الطبيب من الاجهاض شرعا؟ 
لقد قال سبحانه تعليمًا وتوجيها لخلقه: 


» وما ارسلا بلك إلا Vey‏ نوي Zod Sal ies ag‏ إن قد لا 


والطبيب في عمله وتخصصه من أهل الذكر. والعلم أمانة: ومن ثم» كان على 
المي شرع إن يفك لله وار cecal A‏ رإذا كان Ce eae Nav‏ 
للإجهاض في مراحل الحمل المختلفة منوطة برأي الطبيب حسبما تقدم بيانه كان 
العبء عليه Iba‏ ووجب عليه ألا يعجل بالرأي قبل أن يستوثق بكل الطرق العلمية 
الممكنة وأن يستوثق بمشورة غيره في الحالات التي تحتاج للتأني وتحتمله. 

وقد بين الفقهاء جزاء المتسبب في إسقاط الحمل جنائيًا دنيويًا بالغرة أو الدية 
في بعض الأحوال وبالإثم دينًا على الوجه السابق إجماله. 

هذا وقد حرم القانون الجنائى ال ي الإجهاض وعاقب عليه في جميع 
ESN NES‏ يعاقب المرأة الحامل وكل من تدخل في إجهاضها إذا 


ت به. LS‏ يعاقب من يدلها عليه أو يجريه أو يعاونها فيه حتى لو كان ذلك 


رضي 
برضائهاء سواء أكان طبيبًا أم غير طبيب» وذلك ما لم يكن الإجهاض قد أجراه 
الطبيب لغرض العلاج إنقادًا للأم من خطر محقق أو وقايةً للأم من حالة تهدد 
حياتها إذا استمر الحمل. وهذه الحالات يقرها الفقه الإسلامي كما تفيده 
النصوص سالفة الإشارة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية V‏ من سورة الأنبياء. 
(۲) المواد من ۲٠۰‏ إلى YUE‏ عقوبات. 


من أحكام منع الحمل Lag‏ يتعلق به Axo)‏ 


تنظيم النسل © 
ما حكم الشرع في الأمورالآتية: 
-١‏ مسألة تحديد النسل: وهل هناك نص في كتاب الله يبيحها من حيث إنه المصدر 
الرئيسي للتشريع؟ لأن كل من يتصدى للكلام في هذا الموضوع يأتي مستندا إلى حديث 
شريف فقط. وأيضا موقف الآية aa SH‏ وهي قول الله تعالى: 


7 i SL اج مج سج‎ LE LE TLE YE YE YL WL E 
ey 
Ao 
4 


حك 


من مسألة تحديد النسل. 
۲- مكان تواجد الوادي المقدس طوى حيث اختلفت الآراء فيه أهو بسيناء أم بفلسطين؟ 


الإجابة 

عن السؤال الأول: 

إن مصدر الأحكام في الإسلام أصلان أساسيانء هما: القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة. يدل على هذا قول الرسول RE‏ 'تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما كتاب الله وسنتي, ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. وباستقراء آيات 
القرآن الكريم» نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه 
Lily‏ جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام 
الشرعية!". لكن ورد في كتاب السنة الشريفة أحاديث في الصحيح وغيره ت 


٠١ GY! )١(‏ من سورة الإسراء. 
(5) أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود 


الحذيث الشريق Vn‏ سي 214 


(؟) الموافقات للشاطبي ج٣ Age‏ وما بعدها في مقاصد الشريعة. 


جره جرع حر | 


SS RS i ع جه هج سج سس جم‎ i i a 
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العزل عن النساء بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجتهء 
تعد كمال تصالهما Cate‏ رل اه من قن الأحانية فا روه ار قال کا 
نعزل على عهد رسول إل والقرآن ينزل””' - وروى مسلم “كنا نعزل على عهد 
رسول BE‏ فبلغه ذلك فلم gis‏ 

وقد اختلف الفقهاء في إباحة العزل ‏ بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل 
والإقلال من النسل أو كراهيته. وفي هذا يقول الإمام الغزالي ما موجزه: 

إن العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال: فمنهم من 
أباح العزل بكل la‏ ومنهم من حرمه بكل حالء وقائل منهم أحل ذلك برضاء 
الزوجة. ولا يحل بدون رضائهاء وآخر يقول: إن العزل مباح في الإماء (المملوكات) 
دون الحرائر (الزوجات) ‏ ثم قال الغزالي: إن الصحيح عندنا ‏ يعني مذهب 
الشافعي ‏ أن ذلك (ele‏ 

ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل ‏ أي محاولة منع التقاء مني الزوج 
ببويضة الزوجة ‏ مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك: ولا يجوز لأحدهما دون 
موافقة الآخر. والدليل لى هذه الإبا ة ما جاء في كتب,السنة من أن الصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد الرسول BE‏ وأن 
ذلك بلغه ولم ينه عنه» كما جاء في رواية مسلم عن جابر. 

Sly‏ كان ذلكء كانت إباحة تنظيم النسل أمرًا لا تأباه نصوص السنة الشريفة 
Cals‏ على العزل الذي كان معمولاً به وجائرًا في عهد الرسول BE‏ كما جاء في 


)١(‏ متفق عليه. 
(1) منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني Le‏ ص150و157. 
(؟) ela! GUS‏ علوم الدين. 


Tepe seme ae ae pa ae ELS 
2 
2 


من أحكام منع الحمل وما يتعلق به رف 


رواية الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: “كنا نعزل على عهد رسول كَل 
والقرآن Ysa‏ والمقصود بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات 
Jest‏ محافخلة ا ة الأم وحفظًا لها من أضرار كثرة الحمل والولادة 
ULI‏ أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد» بل جاء أيضًا "أن من الأمور التي 
تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع أو الفرار 
: 5 
من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل". 7" 
Li‏ إذا قصد من منع الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًاء فإن ذلك أمر 
يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء 
الله. وقول اله سبحانه وتعالی 


عن HB) Uy HE‏ كان خطنًا 


افى مع ما قال به جمهور فقهاء المسلمين من إباحة العزل عن الزوجة قصدًا 


لتأخير الحمل أو وقفه مؤقثًا لعذر من الأعذار المقبولة شرعًاء ذلك أن هذه الآية 
جاءت في النهي عن قتل الأولاد. ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة 


الأولى في تكوين الجنين لا يعد قتلا؛ OY‏ الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل» ولم 
يلتق مني الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التي جاءت 
aly -‏ أعلم ‏ في قوله تعالى 


)١(‏ كما جاء في رواية الإمام البخاري في صحيحه. 
(۲) من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ونيل الأوطار للشوكاني 
Gye TV GY! (T)‏ سورة السرا 


a Oa ant SE STE AU > 
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2 
وبينها حديث رسول 


ف قرا 


الذي رواه عبدالله بن مسعود رضي الله Ge‏ قال: حدثنا 


رسول اله BE‏ وهو الصادق المصدوق لق أحدكم يج ع في بطن أمه أربعين 
يومًا وأربعين ليلةً (أو أربعين ليلة) ثم يكون علقة tlhe‏ ثم يكون مضغة مثله. ثم 
Alt‏ ف بأربع كلمات فيكتب رزقه؛ وأجله. وعمله. وشقي أو 

سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل Gall‏ حتى لا يكون بينها 
وبينه إلا ذراع» قي بق عليه USI‏ فيعمل بعمل أهل النار في خل النارء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه 
ES‏ فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها". 

ومن ثم» فلا يعد العزل أو استعمال أي مانع حديث SHB‏ للولدء وإلا لنهى عنه 
رسول الله 2 

وعن السؤال الثاني 

قوله سبحانه وتعالی 


ths BBG os tty»‏ إِنَْكَ بِآلوَادٍ از 


Soe س‎ 


جاء في تفسير ابن جرير الطبري في رواية ابن وهب: “ذلك الوادي هو طوى 
يث کان موسی» وحيث كان إليه من الله ما كان. قال: وهو نحو الطور". وفي 


)١(‏ الآيتان ١١و١٠‏ من سورة المؤمنون. 
)1( أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه 


اب الأحاديث القدسية جا Vy‏ ص۷١٠‏ 


طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 


ERS ا‎ LIT) 


E ener ta sa aos 
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ير ابن كثير رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا اسم لهذا الواديء 


ومثله في تفسير الألوسي. 


وفي تفسير فتح القدير للشوكاني: "وطوى؛ اسم موضع بالشام”". وفي لسان 
العرب في مادة (ودى)ء قال ابن سيده: "الوادي كل مفرج بين الجبال والتلال 
والآكام؛ سمي بذلك لسيلانه. فهو مسلك للسيل ومنقد". 

وفيه في مادة «ط طوى» أن طوى جبل بالشام» وقيل هو واد في أصل الطور. 
ويكون هذا اللفظ اسم لهذه البقعة. كما قال تعالى 


gst UB >‏ ووت يِن د 


ومن قرأ طوى بالكسرء فعلى معنى المقدسة مرة بعد مرة. وقال بعضهم إن 
طوى بالضم مثل طوى بالكسر وهو الشيء المثنى» وقوله تعالى 


(ge ee oe 
4 س طوى بج‎ 


أي طوى مرتين أي قدس. وهذا الوادي غير: ذي طوى بالقصرء GY‏ هذا واد بمكة. 
وذو طواء ممدودًا موضع بطريق الطائفء وقيل واد. وفي مختصر GUS‏ البلدان: 
وطول من الشجرتين اللتين بين رفح والعريش إلى أسوانء وعرضها من 


(0)الآية ٠٠‏ من سُورة التمدس: 


)1( الآية ١١‏ من سورة طه. 


0 eee OTS 
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3 1 2 (Vs ee 
وفي موضع آخر: والطور الذي كلم الله عز وجل فيه موسى وهو‎ MALI برقة إلى‎ 
في صحراء التيه فيما بين القلزم وأيلة".‎ 

والظاهر من هذا ومما أورده ابن منظور في كتاب لسان العرب في مادتي 
ودى وطوى - أن المعني بهذه الآية ‏ والله أعلم ‏ الوادي الذي في أصل جبل الطور 
الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام» فهو في أرض E (een‏ 
عبر مختصر GUS‏ البلدان:” وهو: في صحراء التيه بين القلزم وأيلة". وهذا ما قال 
به ابن جرير الطبري في تفسيره ‏ حسبما تقدم - ول حا أنه بالشام أو 
فلسطين» OF‏ الوحي لموسى كان في أرض سيناء بمصر. 


)١(‏ مخت تاب البلدان لأبي بكر أ. بن محمد الهمزاني المعروف بابن الفقيه. طبع 
لثدن ستة ۱۳۰۲ھ - صرلاهو 16. 

(۲) جاء في GUS‏ تاريخ سيناء القديم والحديث ‏ لنعوم شقير ‏ طبع دار المعارف سنة 
7مم. ص4 او 2١‏ أن القلزم هي السويس الحالية؛ وأن أيلة هي التي عرفت باسم 
العقبة على رأس خليج العقبة. الحد الفاصل بين مصر والحجاز . 


ختان oll‏ 
-١‏ اتفق الضقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الاناث مشروع: ثم 
اختلموا في كونه سنة أو واجبا. 
؟- الختان للرجال والنساء من صطات الغطرة التي دعا إليها الاسلام وحث على الالتزام 
les‏ 
یسال سائل له بنتان صغيرتان إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل 
بعض الأطباء المسلمين عن ختان GLI‏ فأجمعوا على أنه ضاربهن نفسيًا وبدنيًا. فهل 
أمرالاسلام بختانهن أم أن هذه Sale‏ متوارثة عن الأقدمين فقط؟ 


الإجابة 


قال الله تعالى. 


HS wl‏ وَمَا OF‏ مِنَ الْمُفْرِحِينَ 


x ii an « . we 5 5 

وفي الحديث الشريف: "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة". وروى أبى 
هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول اله Me‏ "الفطرة خمس gi)‏ خمس من 
الفطرة): الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر 1 


ONLI)‏ من سور اليل 

)1( متفق عليه. البخاري في كتاب بدء الخلق وفي باب الختان في GUS‏ الاستئذان» ومسلم 
في باب فضائل إبراهيم في كتاب الفضائل. 

(؟) متفق عليه - شرح السنة للبغوي ج۱۲ ص؟١٠‏ باب الختان. 


Ne ee a eee ie ee حده- عدو‎ 
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وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع في تفسير الفطرة بأن أصلها 
الخلقة!'". قال الله تعالى. 


واختلف في تفسيرها في الحديث, قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي 
Call‏ وقال الإمام أ Racine: E‏ الفلا الشركة 
apa ans eae ley El‏ فده Laud SLIM‏ يفوك "فلك تقس E‏ 
هنا بالسنة هو الصواب". ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي 4ء قال: 
“من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر", وأصح ما فسر به غريب 
الحديث؛ تفسيره بما جاء في رواية أخرى؛ لا سيما في صحيح البخاري. 

وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان 

قال ابن الة 


GAN‏ لفقا فى ذلك تال peat‏ ور والارز امي 

ون ee‏ اري ومالك والشافعي وأحمد: هو وأجب. وشدد فيه مالك 
قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن 
Le‏ اه هة حص قال القاعى عاض الاختتان عند مالك وعامة الها His‏ 
ولكن السنة عندهم يأثم تاركهاء فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب. وقال 
الحسن البصري وأبوحنيفة لا يجب بل هو سنة". وفي فقه الإمام أبي حنيفة إن 


)1( المجموع للامام النووي الشافعي. جا ص AVAL‏ 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الروم. 
(۳) تحفة الودود لابن القيم - هامش شرح السنة للبغوي ج۲ ص١٠٠‏ في باب الختان. 


i YL YL LL YL YE YE UL 


صن أحكام الختان 


الختان للرجال سنةء وهو من الفطرة, وللنساء مكرمة. فلو اجتمع أهل مصر «با 
لى ترك الختان قات GY ple‏ من pres! Ld‏ وخا Uy‏ 
في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء el eee‏ 
حنيفة. وفقه الإمام الشافعي: "إن الختان واجب على الرجال (Leal‏ وفقه 
الإمام بن حنبل ieayyh‏ ل ل E‏ 
بواجب علي ن" وفي رواية أخ .ى de‏ أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب 
الإمام الشافعي. : 


وخلاصة هذه الأقوال: إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال 
9( 0 


والخفاض في حق الإناث مشروع 
ثم اختلفوا في وجوبه؛ فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: هو مسنون في حقهما 
ولیس بواجب وجوب فرضء ولكن يأثم بتركه تاركه". وقال الإمام الشافعي: هو فرض 
على الذكور والإناث". وقال الإمام أحمد: "هو واجب في حق الرجال» وفي النساء عنه 
روايتان أظهرهما الوجوب. 
والختان فى شان الرجال. هو قطع الجلدة التي تغطى الحشفة, بيت تتكشة 
الحشفة كلها. وفي شأن النساء: قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة 
في قطعها ودون | هذا بالنسبة لهن «خفاضاء». 
فاخن الا 3 
قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال لها النبي YS‏ تنهكي. فإن ذلك 
أحظى للزوج. وأسرى للوجه". 
(1) الاختيار شرج الختا للموصلى جا ge‏ دفي کاب tal Si‏ 
(۲) جا ص ۲۹۷ من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي. 
(؟) المغني لابن قدامة جا ص ۷١‏ مع الشرح الكبير. 
(4) الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي جا ص 505 


الله عنهاء 


Bese 


SESE SE SE SESE YE YL YL ES YE عه‎ 
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وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول: il”‏ عندما هاجر النساء كان فيهن 
أم حبيية؛ وقد عرفت بختان الجواري. Diy Lab‏ رسول انه BBE‏ :قال لها ا ام 
حبيبة هل الذي كان في يدك. هو في يدك اليوم؟ فقالت: نعم يا رسول cal‏ إلا أن 
يكون حرامًا فتنهاني عنه. فقال رسول الله يده بل هو حلال» فادن مني حتى 
أعلمك: فدنك منه فقال: نا آم جيدية إذا أنت فعلت فلا تهكي؛ فاته اشرق dell‏ 
وأحظى للزوج". ومعنى «لا تنهكي» لا تبالغي في القطع والخفض. ويؤكد هذا 
الحديت الذي رواه أبو هريرة رضي اله عنه أن الرسول BY‏ قال: “يا تساء 
الأنصار اخت لات يكن راي الا SAILS‏ فى الا ا 
الحديث جاء مرفوعًا"' برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما. 

وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول Be‏ إلى ختان النساء ونهيه عن 
الاستئصال. وقد le‏ هذا في إيجاز وإعجازء حيث أوتي جوامع الكلم فقال: “فإنه 


ضن «أي | 


أشرق للوجه وأحظى للزوج' . 

نت لا Cal‏ ف ase‏ ب إن E eel pus‏ فلك 
Sade‏ ال الذى pee lah‏ الو اا واو على لذت to God‏ 
See ately‏ فم أروا جين ون عن إنارة مدر رهذا رال اقات ولك 


يكون الاعتدال» فلم يعدم المرأة ر الاستمتاع والاستجابة: ولم يبقها دون 
خفض فيدفعها إلى الاستهتار, وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة. 
لما كان ذلكء كان المستفاد من النصوص الشرعية؛ ومن أقوال الفقهاء على 
النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات 
الفطرة التي دعا all‏ | الا لام» وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم 


. ١١١ ص‎ ١ نيل الأوطار للشوكاني ج‎ )١( 


YE YE SE YE SE SE YE YE SL‏ دود عند يود رهد رد 


من أحكام الختان ‏ ويك 
084 

رسول الله كيفية الختان» وتعبيره في بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر 
المطلوب في ختانهن. 

قال الإمام البيضاوي: (إن حديث خمس من الفطرة).. عام في ختان الذكر 
والأنثى. وقال الشوكاني: "إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية 
المقابلة للفرض والواجب والمندوب. وإنما يراد بها الطريقة أي طريقة الإسلام لأن 
لفظ السنة في لسان الشارع pel‏ من السنة في اصطلاح الأصوليين. 

ومن هناء اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة 
الإسلام وشعائره» وأنه أمر محمود. ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين ‏ فيما 
طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ‏ القول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم 
» إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول بلا لأم 
خبيبة فى,الرواية المنقولة Gai‏ 

أما الاختلاف في وصف حكمه» بين واجب وسنة ومكرمةء فيكاد يكون اختلاقًا 
في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم. 

يشير إلى هذا ما نقل في فقه الإمام أبي حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر 
على ترك GEA‏ قاتلهم الإمام «ولي الأمر» لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. "© 


از أو اشر اردنا 


ا يشير إليه LAST‏ أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم؛ وقد 
اختتن» وكان الختان من شريعته. ثم عده الرسول BE‏ من خصال الفطرة. وأميل 
إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني ‏ حسبما سبق بأنها السنة التي هي 


طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه. كما جاء في فقه الحنفيين. 


)1( المرجع السابق ‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 
)1( الاختيار شرح المختار ص NAVY)‏ 


Te Se 


eS a YL LE SLE YE ده عدي عدي‎ LE جيه‎ LEA 
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poly] أن حتان'البنات المشؤول عنه من فطرة‎ padi Lee قد:استبان‎ aly 
ر‎ pany dirs الذي‎ Call gle City ley 
Ag لی رن‎ lay ple ا‎ SY «Chae GIS gy spud Ag ll Caley 
نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف فمنهم من يرى‎ wllily ونظرياته دائمًا.‎ 
ترك كتان الا واحرون درون ختانين ؛ ون هذا بهذت كيرا من تاره الج لا‎ 

يما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة. ولعل تعبير ay‏ 
اا ای الشريف ف yh gil Cage Ba So aby Lal GES‏ ا 
وأنه طريق للعفةء فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهابات 
مجرى البول وموضع التناسل» والتعرض بذلك للأمراض الخ 

هذا Le‏ قاله لاا اون لكان النساء. واضافوا إن القناة التي تع ضر 
عن الحتان LAS‏ منذ صتكر فا زوفي مراشقتها Bale‏ المزاع: تة الطبع, وهذ] sel‏ 
قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم» بل وتلاحم بين الرجال 
والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد. فلى لم تقم الفتاة 
اتان ga Base ol th oud add‏ بها «امع وکات ای تزخرابها Bln‏ 
peal‏ وانكماش الان فيه إلى الاتحراف والفستان : 

إذ كان ذلك فما وقت الختان شرعًا؛ 

اختلف gall‏ اء في وقت الختان "فقيل 1 يبلغ الطفلء وقيز إذا بلغ ت 
سنين. وقيل عشراء وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا . 

والظاهر من هذا أنه لم يرد ن 3 يح من ال نة بتحديد وقت 
glia‏ وأنه متروك لولي أمر الطفل بعد الولادة - صبيًا أو ضبيّة - فقد وزد أن 


)١(‏ المراجع السابقة. 
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من أحكام الختان 


النبي BE‏ ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتيه 1 
فيفوض أمر تحديد الوقت للولي» بمراعاة طاقة المختون ومصلحته. 

لما كان ذلك» ففي واقعة ال ؤال: قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام 
ME,‏ ¥ ستو say Up cial Ub Gillen!‏ لكر GEE gle‏ بريه 
رالوس الذى Gt pent Cale‏ عله لأ disse‏ ولعلنا في هذا مسر Lay sit‏ قال 
EE‏ ل: هل هو ام فتنهاني عنه؟ ف ان جوابه عليه الصلاة 
والسلام وهو الصادق الأمين: بل هو حلال. 

E TS A SLIME CAD RTE Le US 
أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول قود‎ 
من الأطباء لم تسل قولهم إلى مرتة الحقيقة العلمية أو الواقع التدريتية‎ al si أو‎ 
الإساذه ل دواعت‎ yal Le Gl وقطعوا‎ Ca LEW! إل حالف تدك من‎ 
. الصحيحة وفوائده الجمة نفسيًا وجسديًا‎ 


هذا رهد كل ال كات زمر الصهار إلى اناتوم وأولياء زر شرع 
الدين وبينه على لسان رسول الله. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التي وكلت 
إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر 
رضي اله Logic‏ عن رسول الله 4 قال: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. 
والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
وهو مسؤول عن رعيته؛ والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم 
راع وكلكم مسؤول عن ee‏ واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 


.7 05 زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم جا ص‎ )١( 


من أحكام الطلاق log‏ يتعلق بهم 


موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدي 
إبداءا لحكم الشرعي بشأن الاتضاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفغصال 
الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولي الخاص بتاريخ 
۱ 
رة من Coal al‏ على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق 
والانفصال الجسدي الذي يقع على أرض كل منهاء قررت إبرام اتفاقية لهذا 
الغرض واتفقت على النصوص التالية 
مادة :١‏ تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة بالطلاق وبالانفصال 
الجسدي الواقع في دولة أخرى متعاقدة؛ على أثر إجراءات قضائية أو 
أخرى معترف رسميًا بها في هذه الدولة, ولها فيها أثرها القانوني. 
لاتشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء أو بالإجراءات أو 
أحكام الإدانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدي 
وبصفة خاصة إلى أحكام الالتزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة 
الأطفال. 
مادة۲: مع عدم الإخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية: يُعترف بالطلاق 
وبالانفصال الجسدي في أية دولة متعاقدة أخرى إذا كان عند تاريخ 
تق GL‏ في yall‏ د فكي الطلدق gh‏ اول کے 
(والتي يطلق عليها فيما يلي دولة الأصل): 
-١‏ للمدعى عليه محل إقامة في هذه الدولة. 
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الفتاوى السلا مية -الجزء الثاني 


"- أو كان U‏ ل اقامة alive‏ بالاضافة الى أحد الشروط التالية 
أو كان للمدعي 1 ب إلى و د 


أ- أن يكون محل الإقامة المعتاد المشار إليه بعاليه CS‏ لمدة سنة على الأقل 
قبل تاريخ تقديم الطلب. 

ب- أن يكون هو آخر محل إقامة للزوجين معًا. 

-Y‏ أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة. 

-٤‏ أو أن يكون المدعي من رعايا هذه الدولةء فضلاً عن استيفاء أحد الشروط 
التالية 

أ- أن يكون للمدعي محل إقامة معتاد في هذه الدولة. 
ب- أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت ale‏ كاملاً على الأقل قبل 
مضي عامين سابقين على تاريخ خ تقديم الطلب. 

هد أو أن As‏ شال الطلاق من tle‏ هده الدولة: فضلا عن اسستيفاء 
الشرطين التاليين 

أ- أن يكون طالب الطلاق موجودًا في هذه الدولة» عند تقديم الطلب. 


ب- أن يكون الزوجان قد اعتادا الإقامة في آخر الأمر في دولة لا يعترف 
قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب. ‏ 

Bale‏ ؟: Leste‏ يكون الاختصاص Lad‏ يتعلق بالطلاق ,أو بالانفضال الكسدى 

تندًا في دولة الأصل إلى الموطن» فيعتد بمحل الإقامة للبا 

المنصوص عليه في المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به في هذه 
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- بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطًا قانوئا 
بموطن زوجها. 
مادة 18 إذا كانت هناك دعوى فرعية فإن دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدي 
الذي يكت غا على ال ى الأصئلية بأو الدع gall‏ عة ك سند قا 
Legs‏ د توفرت فر geal waa!‏ ا رو الف واف gall‏ اا 
والثا ١‏ 3 
مادةة: عندما يكون طلب الانفصال الجسديء الذي تتوفر فيه الشروط الواردة 
في نصوص هذه الاتفاقية؛ قد تحول إلى طلاق في دولة الأصل, لا 
يجوز رفض الا. تراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها في 
المادتين ۲و ٣‏ لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق. 
عاد عدي لكو الك AEE | Gadle dale‏ فاك cll‏ الدرلة 
الى (gaa lls‏ عراف E‏ أو بالاتفضال gual‏ تكو Sade‏ 
ps‏ الرقات الذى بذ الام ا © 
١‏ كر رفس ]سردن gf Goll‏ با تفار الى سيان إلى 
أحد الأسباب الآضة 
أ- إما أن القانون الداخلي للدولة التي يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق 
أو بالانفصال الجسديء لنفس الأسباب. 
Le gl‏ أن Gabe‏ فان اکر GULL‏ الفا الواح ای بوي eli‏ 
القانون الدولي الخاص لهذه الدولة. 
مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقيةء فإنه لا 
يجوز لسلطات الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال 


الجسدي فحص القرار من حيث الموضوع. 


جيه جيعد حر 
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الفتاوى الإرسلامية -الجزء الثاني 


مادة 7: يجوز LY‏ دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين: إذا 
كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق. 

Sale‏ :يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسديء إذا كانت 
مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار 
المدعى عليه بدعوى الطلاق أو الانفصال الجسديء أو إذا لم يتمكن 
المدعى عليه من التمسك بحقوقه. 

Bale‏ 4 يجوز GY‏ دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال 
الجسدي إذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسًا بالحالة الزوجية 
للزوحين: سواء كان هذا القرار Gales‏ من الدولة:التى يطلب.فيتها 
الاعتراف» أم إذا كان معترفًا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف في 
هذه الدولة. 

مادة :٠١‏ يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال 
الجسديء إذا تعارض تعارضًا واضحًا مع نظامها العام. 

:1١ Babe‏ لا يجوز GY‏ دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقًا لهذه الاتفاقية 
أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة 
الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق. 


مادة ؟1: يجوز إرجاء الفصل في دعوى طلاق أو في دعوى انفصال جسدي في 
أية Uys‏ متعاقدة, إذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هي موضوع 
دعوى مرفوعة في دولة أخرى متعاقدة. 

مادة WV‏ بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدي الذي وقع في دول متعاقدة والتي 
يطلب فيها الاعتراف به والتي تطبق نظامين قانونيين أو أكشر على 


p> 
4 
of 
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من أحكام الطلاق وما يتعلق به ن 


-١‏ فإن الإشارة إلى قانون دولة الأصل» يستهدف قانون الإقليم الذي وقع فيه 
الطلاق أو الانفصال الجسدي. 
"- وإن الإشارة إلى قانون الدولة التي وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون 
القاضي. 
؟- وإن الإشارة إلى الموطن أو إلى محل الإقامة في دولة الأصل يستهدف 
الوطن أو ملحل الإقنامة فى الإقليم الذي وقع فيه الطلاق أو الانفضال 
ee‏ : 
مادة 14: لتطبيق المادتين الثانية والثالثة, عندما يكون لدولة الأصل نظامين 
فاون Dbl gle Lo‏ أن [LAG‏ ال ف 
olny‏ افلس فة ١‏ : 
-١‏ تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية إذا كانت الدولة التي يعد الزوجان 
من رعاياها إذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدي على أحد أقاليمهاء هي 
اة وطن لهماء pss‏ النظر عن مكل الإقامة المعتاد لرن i‏ 
”- تطبق الفقرتين ٤و‏ ه من المادة الثا 
الطلاق أو الانفصال الجسدي على أحد أقاليمهاء وتعد بمثابة وطن له. 
مادة 10: بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على فئات 
مخظفة من الأشخاض:» Lud‏ يتعلق بالطلاق أى بالانفصال الجسدي: 
فإن الإشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانوني الذي 
يعينه قانونها. 
مادة 15 إذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية أن يؤخذ في الاعتبار قانون دولة 
of BL‏ غير اة ge pad‏ الال lly ill Uyall gi‏ ا 


ة إذا كان المدعي من رعايا دولة وقع 
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il icy!‏ والتي تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي 
نظامين Picea)‏ أكثر على الأقاليم أو على الأشخاصء فإنه يجوز 
الرجوع إلى النظام الذي يعينه قانون هذه الدولة. 

مادة17:هذه الاتفاقية لا تضع العقبات في Uys‏ أمام تطبيق قواعد قانونية 
تتناسب أكثر مع الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدي الذي وقع 
بالخارج. 

Bale‏ 14: لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة 
دا JAS)‏ طرف oda Uaiehiy Yad‏ الات 
متعلقة بالمواد التي تناولتها هذه الاتفاقية. 


غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب في إبرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس 
الموضوع الذي نحن بصدده» وتتعارض مع هذه الات 


هذه الاتفاقيات» فإن الول االمتعاقدة تعهدت - 
بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدي الواقع في الدول المتعاقدة 
التي لا تكون طرفًا في مثل هذه الاتفا : 
مادة 14: يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام 
إليها أن تحتفظ بحقها في 
-١‏ ألا تعترف بطلاق أو بانفصال جسدي بين زوجين يكونان من رعاياها ب 
مطلقةء وقت وقوع الطلاق أو الانفصال الجسديء وذلك إذا طبق قانون آخر 
غير القانون الذي عينه قانونها الدولي الا إلا إذا أدى تطبيق هذا 
القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار إليه. 
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"- ألا تعترف بطلاق وقع بين زوجينء إذا كان للزوجين محل إقامة معتاد في 

دولة لا تأخذ بنظام الطلاق: ولا يتجوز أن تستفيد من التحفظ المنصوص 
عليه في هذه الفقرة أن ترفض الاعتراف ب المادة ۷. 

مادة :1١‏ عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليهاء يجوز لأية دولة 


ة لا ish‏ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها في عدم 


الاعتراف بطلاق وقع إذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ 
بالطلاق وقت وقوعه. 
لن يكون لهذا التحفظ أي أثر إلا إذا كان قانون الدولة التى تستفيد من 
هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق. i‏ 

مادة ١؟:‏ يجوز LY‏ دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدي عند 
التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تحتفظ لها بحقها في 
عدم الاعتراف بالانفصال الجسدي الذي يحدث. إذا كان أحد الزوجين 


من رعاياها في تطبيق هذه الاتفاقية. 
tT Babe‏ تجوز لكل Uys‏ متعاقدة. تطيق نظامين قانودن AST gf‏ فما يتلق 
بالطلاق أو بالانفصال الجسمانيء أن تصرح عند التصديق ءا 
الاتفاقية أو الاتضمام إليها. يان هذه الاتفاقية شرف م ole LAT‏ 
Gals‏ "الت ١‏ لقا نويه ها" of‏ على ual‏ متها كا سكو Uys GY‏ اة 
نكل ها لسرت assole‏ 
ode ally‏ ال كاك ا فر للك ا PER‏ 
ال aL Ugale Galt Gages‏ 
يجوز لكل Ups‏ متعاقدة أن ترف الاعتراف بطلاق وقع أو بانقطال 
ي» ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانوني الذي 
تم بموجبه الطلاق أو الانفصال الجسدي عند تاريخ الاعتراف بهما. 
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مادة 4؟: هذه الاتفاقية واجبة التطبيق Gi‏ كان تاريخ وقوع الطلاق أو الانفصال 
الجسدي. 
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية 
الانضمام إليهاء أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق هذه الاتفاقية على 
طلاق أو انفصال جسدي وقع قبل ا سريان هذه الاتفاقية 
لهذه الدولة. 

Bale‏ 0؟: يجوز LY‏ دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام 
إليهاء أن تبدي تحفظا أو أكد ا هو منصوص عليه في المواد 
۹و و١۲‏ والمادة VE‏ من هذه الاتفاقية ولن يقبل أي تحفظ آخر. 

ا يجوز أيضا Uys LY‏ متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية 

Bula Gb‏ 15 أن تند ASi gl has‏ ند أثره على الأقاليم أو 
بعض منها التي يشملها الامتداد. 
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظًا أبدته» على أن يبلغ هذا 
العدول إلى وزارة خارجية هولندا. 
يبطل أثر التحفظ في اليوم الستين اعتبارًا من تاريخ الإبلاغ المذكور 
المشار إليه فى الفترة السابقة. 

Sale‏ تفتع هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول Mall‏ في الدورة الحادية 
عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 


يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندا. 


WV Bale‏ يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الستين اعتبارًا من تاريخ إيدا ع وثيقة 
التصديق الثالثة المنصوص Yale‏ في المادة ٠١‏ فقرة LY‏ 


MEME NE SNE NESE عي‎ NE NE Ee 
FOO 


من أحكام الطلاق وما يتعلق ay‏ فك 
ار 


)> 
تسري هذه الاتفاقيةء بالنسبة لكل دولة صدقت عليهاء اعتبارًا من اليوم 


.١ 5‏ يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة ممثلة 
في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛ على أن 

ن عضو في هذا المؤتمر أو في منظمة الأمم المتحدة أو طرفًا في 
حا ل algall‏ © 2 


تود ع وثيقة الانضمام cal‏ وزارة خارجية هولندا. 


يعمل بهذه الاتفاقية في الدولة المنضمة في اليوم الستين من تاريخ 


إبداع وذ لانضمام. 
هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة 
والدول المتعاقدة التي تصرح بالموافقة على هذا الانضمام. هذا 


التصريح يودع لدى وزارة خارجية هولنداء التي تقوم بإرسال نسخة 
اال ا الوا إلى كل Uys‏ عاق 
Ja‏ ب ا بن الدولة انت والدولة اي سر بالوافقة 
على هذا الانضمام في اليوم ا إيداع التصريح 
بالموافقة على هذا الانضمام. 

كاد 5 spay‏ لكل Uys‏ كناف of eaigill aie‏ الكو ار الا إن 
الاتفا as‏ 
الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو على إة 

فد يكون لهذا التصتريح أثره عند Yall‏ ا اة pag! Leal‏ 


أن تصرح أن أثر هذه الاتفا رف يشمل مجموعة 


SE EE YE YL YE YE YL YL YL YE EEE 
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وبناءً على هذاء كل امتداد من هذا النوع يبلغ إلى وزارة خارجية 
هولندا. 

لن يكون للامتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التي تصرح 
بالموافقة على هذا الامتدادء يودع هذا التصريح ان ركه 
ولد على أن را ة طبق الأصل منه» بالطريق الدبلوما 
إلى كل دولة متعاقدة. 


ان يكن sao‏ أثره من الى الستن من تار إا epee‏ 

بالموافقة. 

Lay ردن ران مفعولها‎ Gliel مدة هذه الاتفاقية < وات‎ :٠١ Bale 
الك 2 ت‎ gill Teall رداك حم‎ VV Ball Gyo الأولى‎ 3 Lil 
01 6 انك‎ daa Unt | ريك‎ fas! Cag اليا‎ eae اا‎ 
سنوات إلا إذا كان هناك إخطار بغير ذلك. يبلغ هذا الإخطار إلى وزارة‎ 
E لحن‎ Bae oLeaail فيل‎ a a Zag خا‎ 
يجوز أن ينحصر هذا الإخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التي تطبق عليها‎ 
هذه الاتفاقية.‎ 

مادة:1؟: تخطر وزارة خارجية هولندا الدول pall {LAL‏ في المادة VV‏ وكدلك 
الدول التي تنضم للاتفاقية وفقًا لنصوص المادة AYA‏ 

أ- بالتوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة YU‏ 


ب- بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقًا لنصوص المادة ۲۷ الفقرة الأولى. 

3 > oe Ca 
ويتاريخ أثر هذا الانضمام.‎ VA ج- بالانضمام المنصوص عليه في المادة‎ 
. بها‎ GAY! وتاريخ‎ VA د- الامتداد المنصوص عليه في المادة‎ 


جد عد عدن E E LE ALE E‏ جره جره جرد oN‏ ری ری eS‏ 
من أحكام الطلاق وما يتعلق ay‏ قي 
5 
ه- الإخطارات المنصوص عليها في المادة .٠١‏ 
و- التحفظات والعدول عنها المشار إليهما في المواد ۱۹ و۲۰ وا٣‏ و٤٣‏ وه؟. 
ز- التصريحات المشار Gall‏ في المواد ۲۲ و٣۲‏ و۲۸ و55. 
وبناء على ما تقدم» قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانوذا بذلك بالتوقيع على 
هذه ALY‏ 
حررت الاتضاقية في لاهاي. في أول يونية ۱۹۷١‏ في نسخة واحدة تشمل نصين طبق 
الأصل أحدهما باللغة الفرنسية والآخر باللغة الانجليزية: وقد أودعت هذه النسخة 
محطوظات حكومة هولنداء على أن ترسل صورة طبق الأصل منها؛ بالطريق الدبلوماسي. 
إلى كل دولة ممثلة في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 
الاجابة: 


أن الأصل أن جميع المقيمين في البلاد يخضعون لأحكام الشريعة 
الإسلامية بما يعرف الآن اصطلاحًا بإقليمية القوانينء غير أن أحكام الإسلام لها 
صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام. وفي نطاق مسائل الأحوال 
الشخصية, فإن أحكام الشريعة الغراء تُعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع 
لها جميع المصريين المقيمين في الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التي 
فضت لها القرانين المصرية فى شان لزانت jab‏ امن من ال رن الاعات 
قفي ميان الصرين غير المسلمين نظم العادون رقم Taal EW‏ 1506 التقامدى 
Tab te J egal‏ ا ل رت ل 
ظائفة كان all‏ للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التي 
كر نه منظوق اادد VAs‏ من لائحة درک Tee phil SLAM‏ بالرشوم قادن 
رقم VA‏ لسنة VAY)‏ وهي: تصدر الأحكام طبقًا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح 
fori‏ | الأحوال التي بذ O E‏ 


الأقوال من مذهب أبي 
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الشرعية على قواعد خاصةء فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقًا لتلك القواعد. كما 


منعت المادة ٩‏ من ذات اللائحة اع دعوى طلاق é‏ ج الما ين إذا انا لا 
يدينان بوقوع الطلاق. وفي شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١١‏ 
إجراءات التقاضي فيما بينهم في مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قوا 
تنازع القوانين في الإسناد ا SLI‏ الراك Ge abl‏ دي Jie‏ سين 
والانفصال الجسدي» حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين. وإذا كانت أحكام 
الشريعة الإسلامية هي القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية التي تسري 
على كل القاطنين في جمهورية مصرء وكان من هذه الأحكام ما جاء في القرآن 
الكريم as‏ من تحريم الإضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه: 


“As ذلك ققد طلم‎ ya تدوأ ومن‎ | oo 


est freee 


Gs KE Upl ty sXe Si‏ الكتب والْحكمة Kling‏ بهد 


وقوله 


)١(‏ الآية YTV‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية VA‏ من سورة النساء. 


=) 
& 
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من أحكام الطلاق وما يتعلق به 


وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين: الطلاق والانفصال الجسدى بين الزوجين: 
فإن ينظر فيها على هدي أحكام الشريعة في شان المواطنين غير المسلمين» والذي يستخل 
من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفي أن مبدأ تطبيق الأحكام الث 
على غير المسلمين ليس على إطلاقه إذ يخرج منه ‏ طبقا لأرجح الأقوال في الفقه الحنفي - 
المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج 
والطلاق» حيث يبقى الحكم في هذه المسائل تبعًا لشرائعهم الخاصة التي يدينون بها مما 
مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملا بالقاعدة الشرعية المقررة في هذا الشأن (أمرنا بتركهم وما 
يدينون). وعلى ذلك فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضي بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها 
كالمعلقة وكان هذا الحكم يعتبر نظامًا عامًا لثبوته بصريح القرأن. فهل تجوز مخالفته بالموافقة 


على ميدأ الانفصال الجسدي بين الزوجين غير المسلمين ا هو مقرر في بعض المذاهب 
المسيحية, والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد في المشروع المعروض؟ أما عن الطلاق 


فلا نزاع فيه GY‏ الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق. أما عن الانفصال الجسدي بين 


الزوجين فإنه وإن كان داخلا Lad‏ حرمه الله تعالى من الإضرار بالزوجة بتركها كالمعلقة إلا 
أنه وفاقا لما جرى به أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي من أن غير المسلمين المتبعين لدين 
سماوي يتركون. فلا يتعرض لهم في العقيدة والعبادة وألحق بهما الزواج والطلاق. فلا تطبق 
أحكام الشريعة الإسلامية عليهم في هذه المسائلء ولا يجبرون على الاحتكام إليهاء بل شأنهم 


في هذه الأمور وما يدينون, والفقهاء الآخرون عدا الإمام أبي حنيفة يقولون إن إجازة تطبيق 
ديانة غير المسلمين فيما يمس العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطلاق دافعة للتعرض لهم في 
هذه المسائل» بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض المادي cag)‏ لكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه ما 


Tes Al vals‏ او يرت کر المسلمَينَ القناطنين فى 


SY ET aT aS aN at TN et a a aN eT 
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ديار الإسلام في اتباع أحكام ديانتهم في مسائل الزواج والطلاق كالشأن في 


العقيدة والعبادة, فإن معناه SU‏ أحكام دينهم فيما أقروا عليه. ونخلص مما تقدم 
ن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة: وبالأسباب 
المشروحة في محلها من كتب الفقه ولا تعرف التفريق الجسدي بين الزوجين. بل 
إنها حرمته واعتبرته Gas‏ وإضرارًا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق. ولكن 
الانفصال جسديًا إذا وقع بحكم ووفقًا لديانة من الديانات السماوية الأخرى؛ فإن 


حكم في دولة EAL EES‏ نا رركن يتان ccs‏ وكام ods‏ لزولة 
غير محاربة لناء فإن الشريعة تقر هذا الحكم وفقًا لديانة الخصمين. كما 
تقره لو صدر بين زوجين يين يدينان بهذا المبدأء ومن ثم فإنه من وجهة 


النظر في الشريعة الإسلامية أقترح الموافقة على هذه الاتفاقية. 
الطلاق أمام القنصلية من تاربخ النطق به أمام الموثق وة يسند 


إلى تاريخ سابق 

مواطن أصدر توكيلا لوالده في تطليق زوجته بالقنصلية المصرية العامة بشيكاغو. 
وتسلم التوكيل: ثم إنه تزوج بأمريكية. وعند تقدمه للحصول على الجنسية الأمريكية 
اتهمته السلطات بتهمة تعدد الزوجات استنادا لما هو ثابت بأوراق دخوله الولايات المتحدة 
من أنه متزوج. وأنه إزاء هذه التهمة التي عقوبتها الحبس والطرد من البلاد. أرسل خطابا 
إلى القنصلية غير مؤرخ متضمنا أنه طلق زوجته المصرية من خلال التليضون دون وجود 
شهود وأنه يبلغ القنصلية بهذه الواقعة للإحاطة والعلم: وأن زوجته المصرية قد أعلنته 
بدعوى طلاق أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية:؛ وقد أخطرته 
القنصلية بأنه يجب عليه ابلاغ زوجته بالطريقة القانونية بواقعة الطلاق. ولكنه حضر 
إلى القنصلية ومعه وثيقة زواجه بالزوجة المصرية طالبًا إثبات طلاقه إياهاء وأنه مستعد 
لإثبات الطلاق اليوم» وإثبات أن الطلاق حدث, وانتهت القنصلية في كتابها إلى الادارة 
القنصلية بوزارة الخارجية إلى طلب معرفة الآتي: 
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أولا:مدى صحة ما يذكره من أنه طاقها طلاقا اشن عر تبر wee‏ 
ويحرر له إشهاد طلاق بذ لك التاريخ أو لا يقيد بذلك وتقوم القنصلية بطلاقه 
الآن؟ 

شانياء إبلاغ كل من المحكمة والزوجة بالموضوع. 

الإجابة 


لقد أوجبت المادة الخامسة مكرر بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة VAVA‏ على الزوج إذا 
طلق زوجته أن يبادر إلى توثيق الطلاق أي إثباته رسميًا لدى الجهة المختصة, 
ونصت على أن آثار الطلاق بالنسبة للزوجة تترتب من تاريخ علمها به. كما نصت 
على أن الزوجة تعتبر عالمة بالطلاق إذا حضرت أمام الموثق وقت الطلاق؛ أما إذا 
لم تحضرء كان على الزوج بعد إثبات الطلاق رسميًا أمام الموثق أن يعلنها على يد 
محضر بهذا الطلاق لتعلم به. ولتتسلم نسخة الإشهاد من الموثق وفقا للإجراءات 
التي صدر بها قرار وزير العدل. لما كان ذلك وكان قد أخبر باه طلق زوجته 
المصرية بالتليفون دون شهود» وكان مقتضى هذا أنه لم يوثق الطلاق ولم يعلنها به 
تنفيدًا لنص هذا القانون. كان طلبه في القنصلية إثبات طلاقه لها من ذلك التاريخ 


irre 
abel Gyan الطلدق ودر من ناريج‎ Lg! die اللقتصلية إن تفلل‎ Lely 

القنصل القائم بالتوثيق. ولا بأس إذا أثبت أقواله التي يدعي فيها سبق طلاقه لها 
لكر ترسو E E E‏ رن yes‏ لا اليا 
أمام القضاء وعليه إثباته. قإن عجز عن LEY!‏ كان له تحليف زوجته اليمين في 


شأن إيقاعه الطلاق في التاريخ السابق» دون اعتداد به إذا لم 


Mines LIB 


الفتاوى الرسلامية الجزء الثاني 


هذا ويجب على هذا المواطن إعلان زوجته متى أثبت طلاقها موثقًا لدى 
القنصلية وذلك بإعلانه على يد محضر مع شخصها أو في محل إقامتها. Jeg‏ 
القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة بالطرق الرسمية؛ وإلا تعرض كل 
من المطلق والموثق للعقوبات المقررة في المادة VY‏ مكرر من القانون ٤٤‏ لسنة VAVA‏ 
في شأن الأحوال الشخصية. وخلا Wi‏ 
)١(‏ إن توثيق الطلاق في القنصلية لا يسند إلى تاريخ سابق على التوث 
كل الككانة ig‏ ديد أقوال المطلق. ولكن التاريخ لمعت له Gila ead‏ هو 
يخ النطق بالطلاق أمام Sigh!‏ إلى أن يثبت المطلق أمام المحكمة أنه سبق له 
الطلاق في تاريخ سابق. 
(۲) إن الطلاق الذي يوقعه هذا المواطن ويُوثقه يكون طلاقًا GL‏ إذا كان لم 
يدخل بزوجته المصرية إلى تاريخ توثيق الطلاق. 
(۳) إن على هذا المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد 
على يد محضر. وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة 
وذلك على الؤجه المبين في المادة الخامسنة مكرر من القانون رة €€ dud‏ 
۹ بأحكام الأحوال الشخصية. وإلا تعرض المطلق والموثق للعقويات 
المقررة في المادة WY‏ مكرر من هذا القانون. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


طلاق المكره 


قه في القنصليةء وذلك 


سائل طلق زوجته طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى abel‏ المأذون تحت تهديد والدها 
وأخوالها. وكاد هذا التهديد أن يودي به إلى الموت. حيث كان أحدهم يريد إيذاءه بآلة 
حادة Lae‏ بأن هذا الطلاق تم في مكتب المأذون. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في 
هذا الطلاق. 
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الاجابة 

إن طلاق المكره لا يقع طبقًا لحكم المادة الأولى من القانون رقم Vo‏ لسنة 
4 التي تنص على أنه: لا يقع طلاق السكران والمكره". والإكراه في حقيقته 
الشرعية لا بد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملاً على فعل ما أكره عليه 
إتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه. سواء كان ذلك في النفس 


أو في امال أو في غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو Lassi‏ لا يحتمله ءا 
خلاق بين الفقهاء س الصور. ولا بد أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما 
السائل يقرر بأنه قد هدد بالة حادة وأكره على الطلاق» 
فإذا كان كذلك. كان إكراهًا بشيء متلف. ومن ثم لا يقع طلاقه Gay‏ لهذا القانون, 
وإذا كان هذا الطلاق قد ثبت بإشهاد رسميء فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه 

م من المحكمة المختصة. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر. 

Glaus ails‏ وتعالى أعلم. 
الإبراء إنما يكون من المنصوص عليه 

سيدة تقول إن زوجها فوضها في تطليق نضسها منه على الإبراء من كافة الحقوق 

الزوجية متى شاءت» ويعتبر ذلك ملحقا بعقد الزواج الصادر بينهما. وقد قضت المحكمة 
بإثبات طلاقها منه طلقة باننة في نظير الابراء من الحقوق الزوجية جميعهاء وذلك بناء 
على تضويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف. وأودعت السائلة صورة ضوئية من هذا 
الحكم. وطلبت السائلة الافادة Lac‏ إذا كان هذا الابراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا 
الطلاق وهي مؤخر الصداق ونضقة العدة والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن 
الإنضاق عليها منذ أكثر من سنتين وبيان الحكم الشرعي في ذلك. 


هدد به وتنفيذه. وبما 
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الإجابة 

تقضي المادة الأولى من القانون رقم Yo‏ لسنة VAY.‏ ببعض أحكام الأحوال 

ية الما المذاهب الإسلامية من غير فقه مذهب أبي 

ي: 'تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكمًا دينًا ف 
وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو ترا lage 5a‏ 
ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء". وبهذا صارت نفقة الزوجة Gas‏ صحيحًا 


La‏ في ذمة زوجها من وقت الامتناع فيرد عليها الإبراء صحيحًا. وتبين من 
الاطلاع على صورة الحكم المرقوم أن الطالبة قد طلقت نفسها من زوجها نظير 
الإبراء من كافة حقوق الزوجية بمتقضى تفويضه إياها في الطلاق نظير هذا 
Alea aly cell‏ الك راف ته كل ذلك وفطت ال 


All Cb unig ا‎ a ela pales Lily Lk GOL 
من‎ VAs الحنفي الذي يجري عليه القضاء في هذه الواقعة بالإعمال للمادة‎ 
بلائحة تريب اکاک الشرعية على ]أن ايزا‎ VATS Ehud VA الرسوم بقانون زق‎ 
Spill pi مسف لي‎ Ihe abs E لوحي‎ Godin كاقة‎ Go days! 
والنفقة الزوجية المستحقة قبل وقوع هذا الطلاق. أما نفقة العدة التي تبدأ بالطلاق‎ 
من الال رك رة‎ pall كان‎ Uy Sal ye ol yal Lglaod إلا.إذا‎ Laud قلا‎ 
مقر‎ TS كان من‎ Lily نفقة العدة‎ Jats أن الإدراء لم‎ cal] الك المشتار‎ 
ااا عدر فيما كان قافنا وى و البو وقد هذا‎ 
الطلاق نظير الإبراء. فإنه في هذه الواقعة يسقط حق السائلة في نفقة الزوجية‎ 
المستحقة وفي مؤجل الصداق إن كان.وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها‎ 
من تاريخ هذا الطلاق حتى انقضائها شرعًا أو إلى غايتها قانونًا. ومن هذا يعلم‎ 

جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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من أحكام الطلاق وما يتعلق به py‏ 


رجل تزوج امرأة ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه للعثة. في حين أنه قد أجريت 
له عملية جراحية عند طبيب كبير. وقد أعطاه شهادة طبية أنه يستطيع القيام 
بالعملية الجنسية بشكل طبيعي؛ وليس هناك ضرر على الزوج أو الزوجة: ومن الممكن 
حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة لأن الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعي. 
ومفعول العملية يستمر طول الحياة وأن إحساس الزوج إحساس نفسي. وأصبح بعد 
العملية بخير. وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكما بالطاعة ولم ينضذه. وطلب الإفادة 
عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعثّة: وبيان الحكم الشرعي في ذلك. 
الاجابة 


SY Ga VAs Sal‏ تيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم 
این ف VAT) Tul VA‏ الفا ارج JI‏ في ككه E ol ade‏ 
ائل الأحوال الشخصية فيما عدا ما صدر بشأنه قانون خاص. ولا كانت 
نصوص فقه هذا المذهب قد جرت بأن للزوجة إذا لم يصل إليها زوجها بعد 
الدخول بها ob‏ كان عنينا أن ترفع أمرها ا « وعندئذ 
فإ 53 الزوج يعدم الو ل إليها بالرغم من تمكينها col!‏ أمهله القاضي مدة 
سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء. ذلك GY‏ السنة ذات فصول أربعة 
ختلفة الأجواء. وعساه أن تزول علته باختلاف الفصول. فإن ذهبت وجامعها فعلاً 
خلال السنة ولو Spo‏ رفض القاضي طلب الفرقة بسبب العنّة. وإن لم يصل إليهاء 
فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بناءً على طلبها دفعًا للضرر عنها. لأن من 
الإمساك بالمعروف إمتاعها بقضاء شهوتهاء فإن ظلم واحتبسها مع هذه العلة 
طلق عليه القاضي بحكم ولايته العامة. هذا وفي واقعة السؤالء إذا رفعت الزوجة 
طلب التفريق للعنّة إلى القضاء. فإن المحكمة وفقًا للقانون تطبق إجراء الإمهال 
الف الذكرء وبشرط تمكين الزوجة زوجها من نقسها طوال أيام السنة؛ فإن لم 
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ا راق GW‏ من الوقاء بان ا الروجة إلى جهة أخاري. 
اكل رماع الا عن السؤال aly‏ ات ال اع 
طلاق الغضبان 
قال سائل أنه عقب مشاجرات كثرت بينه وبين زوجته قرر طلاقها بقوله لها "طالق. 
طالق. طالق. وأنها تحرم وتحل لمن يريدها" أما الزوجة فقررت أنه حدثت مشادة بينها وبين 
زوجها عقب عودتهما من العمل عند الغداء مما جعلها تطالبه بالطلاق وبإلحاح شديد 
منها. ونظرا لحالتها النضية طلقها؛ وطلب كل منهما بيان الحكم الشرعي في ذلك. 
الإجابة 


© 


الغضب الذي لا يقع به الطلاق - على ما اختاره ابن عابدين من فقهاء 
المذهب الحنفي ‏ يتمثل في حالتين: أولاً: إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وقت 
الطلاق. فلا يعلم ما يقول ولا ما يريده. ثانيًا: ألا يبلغ هذه الغاية, ولكن يغلب عليه 
الخلل والاضطراب في أقواله وأفعالهء وذلك عملا بحديث الرسول VBE‏ طلاق 
في إغلاق' والمراد بالإغلاق أن يغلق على الرجل وقت الطلاق باب الإرادة ويفقد 
الوعي. فإذا لم يبلغ الغضب بالزوج وقت الطلاق واحدة من هاتين الحالتين؛ بان 
كان غضبه دونهماء GU‏ الطلاق يكون واقعًا والمعيار هنا شخصي؛ بمعنى أن 


الشخص المتلفظ بصيغة الطلاق هو بالدرجة الأولى الذي يحدد درجة الغضب التي 
كان عليها وقت الواقعة. وهل تندرج فيه إحدى هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق. أو 
لا تندرج فيقع الطلاق؛ فليتق الله فيما فوض ql‏ لأن الأمر يتعلق بحل معاشرته 
زوجته أو حرمتها عليه. 

)١(‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين وتحقيق ابن القيم في إغاثة اللهفان. 

(۲) رواه أبو داود. 
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وعلى ذلك فإذا كانت حالة الغضب التي كان بها الزوج السائل واحدة من 
هاتين الحالتين, فلا يقع الطلاق إذا كان بهذه الدرجة من الغضب. 

Li‏ إذا لم تبلغ درجة غضبه واحدة من هاتين الحالتين بل كان متمكنًا من 
إرادته ووعيه وضبط نفسه وألفاظه. وقد نطق بالفاظ الطلاق الصريحة بقوله لها 
“طالق. طالق وتحرم علي وتحل لمن يريدها". وكانت هذه الألفاظ في مجلس واحد 
في تلن واد فإنه يق بها Gl Cam‏ واحدة رجعرة sbeebs‏ أن هذا التكران في 
نفس وا عر اقتران عرد إشارة عملا THEM SAUL‏ من القانون رقم Yo‏ اة 
5 العمول 5ه فى مض (حكاء Lace Sl Sigal‏ والماخودة taal‏ من 
بعض المذاهب الفقهية الإسلامية والتي تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو 
اشا 


رة لا يقع إلا واحدًاء وله مراجعتها ما دامت في عدتهاء وعدة المطلقة ثلاث 
يضات إن كانت من ذوات الحيضء وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيخ 
ووضع الحمل إن كانت حاملاً. وله أن يعيدها إلى عصمته إن كانت قد خرجت من 
ته لأحد هذه الأسباب الشرعية بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. ومما ذكر 
يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة 

سائل يقول إن ابنته عقد قرانها منذ سناة ونصف ودفع لها مهرمقدمه (Tee)‏ جنيه 
ومؤخره )٠٠١(‏ جنيه كما دفعت لها شبكة تقدر بمبلغ (A+)‏ جنيها وكذلك دفع لها الزوج 
مبلغ )٠٠١(‏ جنيه جمعية وهدايا. وبعد هذا أراد الزوج طلاقها تعسما دون ذنب» ولم يدقع 
لها نطقة عن هذهالمدة: ولم يدخل الزوج ببنت السائل ولم يختل بها خلوة صحيحة؛ وقد 
طلقها غيابيًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استحقاق هذه الزوجة للمهر مقدمه 
ومؤخره والشبكة والنطقة عن مدة السنة والنصف؛ والجمعية التي وصلت الزوجة وكذلك 
الهدايا التي وصلت إليها من هذا الزوج. 
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الإجابة 

المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع GL‏ 
إلى عدة. وتستحق المطلقة في هذه الحالة نصف جميع المهر المسمى معجله 
ومؤجله. كما تستحق النفقة على زوجها اعتبارً من تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ 
الطلاق في نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الد لا بالقانون رقم ٤٤‏ سنة 


44 ما التشسبكة قان كانت جز من المهر باتفاقهها أو جرى yall‏ باعتبارها 
كذلك فإنها تأخذ حكم المهر وبذلك يكون من حق الزوجة نصفها كالمهر في هذه 
الحالة. أما إذا لم تكن جزءًا ERE EES‏ 
القران فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية في فقه ا مذهب الحنفي الذي ينص على أن 
الهبة والهدية ترد إن كانت قائمة بذاتهاء فإن هلكت أو استهلكت امتنع الرجوع 
فيها ولا يضمنها الموهوب له. وإن كانت الشبكة قد قدمت على أنها هبة أو هدية 
بعد عقد الزواج امتنع كذلك على الزوج الرجوع فيهاء لأن الزوجية من موانع 
الرجوع في الهبة في الفقه الحنفي, والشأن كذلك فيما أهدته هي إليه. فإن كان 
بعد عقد الزواج لم يحق لها الرجوع فيه وإن كان قبل العقد فلها الرجوع في 
الهبة إن كانت قائمة بذاتها ولا يضمن قيمتها بالهلاك أو الاستهلاك. أما المبلغ 
المؤدى بوصفه جمعية فيعتبر قرضًا له استردادهء إذ العرف يقضي بذلك OY‏ 
الجمعيات التي يتعاون فيها الناس لتوفير النقود تدخل في باب القروضء والقرض 
دين يتحتم أداؤه على المقترض شرعا وقانونًا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان 
الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
الطلاق في حالة المغضب واكزكراه ادبي 

سائل متزوج من نحوستة عشر عامًا وله ابن سنه أربعة عشر عامًا؛ وقد حدثت 
خلافات بينه وبين زوجته كان من نتيجتها أن أثبت طلاقها رسميًا لدى المأذون في إشهاد 


A NN YL YL YE YL YL LL YL YL لك علد دك‎ 


DA 
ENO يتعلق به‎ Lag من أحكام الطلاق‎ 
ou 
قررفيه أنه طلقها مرتين: مع أن إحدى هاتين المرتين كان الطلاق فيها في حالة غضب‎ 
شديد: والأخرى التي كانت بتاريخ الإشهاد كانت في حالة عادية: ثم حدث بعد هذا أن‎ 
قامت أزمة خلاف شديد احتدم بينهماء وتألمت منه الزوجة ألا نفسيًا شديدا دفعها إلى‎ 
تهديده بالانتحارإن لم يطلقهاء ولعله لظروفها النفسية وظرفه الاجتماعي ورغبة في‎ 
تهديدها حيث كان نصنها خارج البلكونة من الدور‎ Ga تهدئة خاطرها ومنعا من إتمام‎ 
الثامن نطق بالطلاق بقوله: أنت طالق. في مواجهتها‎ 
فهل الطلاق الذي نطق به السائل وقت غضبه والطلاق الذي نطق به في حالة‎ 
محاولتها الانتحار بإلقاء جسدها من البلكونة في الدور الثامن. هل هذان الطلاقان واقعان‎ 
شرعا مع هذه الظروف آم لا؟‎ 
الاجابة‎ 
نص الفقهاء على أن طلاق الغضبان لا يقع في حالتين‎ 
الحالة الأولى: أن يبلغ به من الغضب نهايته فلا يدري ما يقوله ولا ما يقصده.‎ 
الحالة الثانية: ألا يبلغ به من الغضب هذه الحالة ولكنه يصل به إلى حالة‎ 
إذا‎ Lol الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب في أقواله وأفعالهء‎ 
ان الغضب أخف من ذلك وكان لا يحول دون إدراك ما‎ 
في أقواله وأفعاله وكان يعي ما‎ US ولم يستتبع‎ Ge يصدر‎ 
يقول. فإن الطلاق في هذه الحالة يقع من غير شبهة.‎ 
واختلف فقهاء الشريعة في وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه؛ فذهب الفقه‎ 
الحنفي إلى وقوع الطلاق مع الإكراه. وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى‎ 
والنسيان وما استكرهوا‎ Usd! أن طلاق المكره غير واقع لحديث: «رفع عن أمتي‎ 
SVAYA لسنة‎ Vo وبهذا النظر جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم‎ uate 


)١(‏ رواه البخاري. 
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احيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع, واختلف أصحاب هذا الرأي في 
مدى الإكراه وشروطه: ففي الفقه المالكي: أن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا 
AT‏ ا cess YL‏ كل Bade‏ الززاح Eb‏ كم إن 
الإكراه الذي لا بقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكروه أنه إن لم يفعل الطلاق 
يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب GS‏ أو قليلاً أو سجن Sly‏ لم يكن طويلاً؛ أو 
يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يُقتل ولده أو يلحقه أذى» ومثل الولد الوالد. ففي 
هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق. ومثل التهديد بما سلف التهديد بإتلاف امال 
أو أخذه ولو كان يسيرًا على المعتمد في Oil‏ 

وفي الفقه الشافعي: أن الإكراه يحصل بالتخويف في نظر المكره كالتهديد 

بالخرت si ull‏ الك gi‏ إخلاف JU‏ وتخظف UAL Bd!‏ طيقات الاش 
وأحوالهم, فالوجيه الذي يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به أمام SU‏ يعتبر ذلك في 
حقه إكراهًا. والشتم في حق رجل ذي مروءة إكراه. ومثل ذلك التهديد بقتل الولد 
أن ce ell‏ أو الرنا نام أت إن الااشك فى أنه إبذاء لكف اش من Seal‏ 


والشتم. ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أ بته وإن علا أو سفلء أو إيذاء 
بجرح. وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوي أرحامه أو جرحه أو فجور به كل ذلك 
يعتبر BLS!‏ 


وقال الفقهاء الشافعيون إن طلاق المكره لا يقع بشروط: أن يقع التهديد 
بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلاًء وأن يعجز المكره عن دفع 
التهديد. وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذي هدد به. وألا 
يكون الإكراه بحق وألا يظهر من المكره نوع اختيار وألا ينوي الطلاق.!" 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ۲ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
)1( تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج ٠۲١‏ ۲۷ في كتاب الطلاق. 


ae) 
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من أحكام الطلاق Lag‏ يتعلق به 


ويشترط الفقه الحنبلي لعدم وقوع طلاق المكره: أن يكون الإكراه بغير حق» 
وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذي 
E‏ را عن الات أو تعذيب لولده بخلاف باقي 
الأقارب» وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد بهء وأن يغلب على ظن المكره 
أنه إن لم يطلى يقع به الإيذاء لهاد نه وآن يعجر عن تفع aa Le‏ 0 

ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الإكراه 
الذي لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعي هو الذي اتسعت فيه 


دائرة الإكراه» حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا يقصرون الإيذاء 
الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط بل إذا كان الإكراه بايذاء بقتل أو فجور أو 
قطع أو ضرب أحد ته أو ذوي رحمه LS‏ مثلوا بالزنا بامرأة المكره. وأن تلك 


الأمثلة بوجه عام تعني أن فقهاء هذا المذهب قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه 


الأدبي. 
لما كان ذلك: وكان السائل قد قرر في طلبه أنه أوقع الطلاق الأخير بلفظ 
يح نزولاً على طلب زوجته التي أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة 


المسكن بالدور الثامنء وكان نصف جسدها في الهواء خارج الث ف دحل هذا 
الفعل منها في باب الإكراه الأدبي لزوجها السائل. تخريجًا على الأمثلة التي 
ذكرها فقهاء الشافعية. لكن يلزم alg‏ فر الشروط التي اشترطها هؤلاء الفقهاء لعدم 
وقوع الطلاق. وموجزها أن تكون هذه الزوجة وقت التهديد قادرة على فعل ما 
هددت به وأقدمت عليه فعلاً وأن يكون السائل في حالة عجز بنفسه أو باستغاثة 
عن منعها من الانتحار بهذا الطريق. وأن يغلب على ظنه إصرارها على الانتحار 


)١(‏ المغني لابن قدامة الحنبلي ج ۷ ص 5١١‏ في GUS‏ الطلاق. 
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إن لم يوقع الطلاق في الحال. بمعنى آلا يظهر منه نوع اختيار كما إذا أكره إن لم 
يوقع الطلاق في الحال وألا يظهر منه نوع اختيار كما إذا أكره على الطلاق بلفظ 
د فتطق بلفظ آخر؛ وأخيرا ألا ينوي الطلاق وقت التلفظ به حال col SY)‏ 
بمعنى ألا يوافق لفظه نية مستقرة في قلبه بالطلاق. 
فإذا توافرت هذه الشروط في حال السائل فإنه يكون مكرهًا GIS!‏ أدبيّاء 
فا بقع LAL‏ الذي صل منه في حال إقداء روجته على الانتحار ال 
gel) eal gros eau asl‏ ل توي ل ISL NS‏ 
وغليه الإثم إن لم تكن الشروط متحققة. 
أما عن الطلاق الذي قال إنه أوقعه في حال غضب شديد» فإنه إذا كان 
الغضب قد بلغ به:واحدا من الحالتين الوصوفتين فإن طلاقة الذي نطق به حال 
الغضب غير واقع» وإذا أقر به في ورقة رسمية هي إشهاد الطلاق فلا يرفع أثره 
إلا حكم من المحكمة المختصة. أما اذا كانت حالة الغضب ليست فى 


نظاما 
نطاق واحدة من تلك الحالتين, بل كانت في نطاق الحالة الثالثة من حالات الغضب 
فإن الطلاق فيها واقع؛ وعليه أيضًا عبء 
ال الغضب ممن يوثق بدينهم. فليتق الله السائل في تقدير ظروف الإكراه 
والغضب, وانطباقها فعلاً على ما تقدم من بيان. لأن ol‏ متعلق بحل وحرمة 
عشرته لزوجته. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
3 يقع الطلاق بالحديث النفسي 
سائل متزوج منذ عامين وأنه مريض يحتاج إلى الراحة وأنه بعد أن يعاشرزوجته 
جنسيا يشعربتعب شديد بسبب dud no‏ وفي أحد الأيام بعد مواقعته زوجته شعر بالتعب 
فهجر حجرة نومها وعزم على أن ينام في حجرة ثانية أي أن ينفصل في نومه عنهاء إلا أن 


ين درجة ddd‏ بنفسة» أو يمن شناهده 


HELO 


من أحكام الطلاق وما يتعلق به Ny‏ 


S) 


0 
عقله يخاطبه باطتا أن ينضصل: وأنه لا يذكرهل قال ذلك لزوجته آم لا؟ ونام منصلا 
عنها Sul‏ عشرة أيام: وبعدها عاد لينام في فراش زوجته وخالطها؛ وجرت الحياة بينهما 
طبيعية: ولكن الألم عاوده شأنه في ذلك عقب المباشرة الجنسية لزوجته: فانضرد عنها 
في النوم مرة أخرى: ونوى الانفصال عنهاء وقال لها سنتفصل وكل منا حر في حياته؛ ثم 
استمر على الانفصال في نومهما طوال أسبوعين. ثم واصلها جنسيًا وعادت حياتهما 
لمجراها الطبيعي وعاوده الألم والتعب مرة أخرى. ثم نوى الانفصال أيضا وقال لزوجته 
صل وكل منا حر في حياته: ثم نام في حجرته وانفصل عنها؛ وبعد أسبوع تقريبا 

قالت له زوجته هل كنت تنوي فعلا في كل مرة أن ننطصل. 

فأجابها؛ نعم. فقالت له: إنه لا يمكننا أن نعود لبعض مرة أخرى. وسأل الطالب هل هذه 
المرات تعتبر طلاقا؟ مع أنه لم ينطق في أية مرة لظ الطلاق. 

ولكن في الوقت نفسه كان ينوي باطنا الانمصال بمعنى الطلاق: وقد قالها في مرتين 
سننفصل بمعنى أن كلا Lie‏ حرفي حياته. ولا يذكرهل قال لها كذلك في المرة الأولى أم لا؟ 


الاجابة 
لفظ الطلاق قد يكون صريحًا منجرًا كقول الزوج لزوجته أنت طالق؛ وقد يكون 
ERE een‏ 


التسويف والتأخير مثل السين وسوف كقوله لها «أنت حرة أو الحقي بأهلك أو 
انفصلی عني» مع ذ ة الطلاق بهذه الألفاظ وأنه في الحالتين ‏ الصريع المنجز 
والكناية المنجزة مع النية ‏ يقع بهما الطلاق. ولا يقع بغير لفظ إلا إذا كتب الزوج 
الطلاق باسم الزوجة ونواه مقترنًا بالكتابة. أو إذا طلق الأخرس زوجته بالإشارة 
لأن الإشارة والكتابة تقومان مقام اللفظ مع نية الطلاق سواء في الصريح أم 
الكناية. وقد أخذ بهذا القانون رقم Vo‏ لسنة ۱۹١۹‏ في المادة الرابعة منه المعمول 
به في القضاء المصري. 1 
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Li‏ الحديث النفسي بالطلاقء أي بمجرد نية الطلاق فقط بدون تلفظ بهء فيرى 
ائر فقهاء المذاهب ‏ عدا رأي مرجوح لبعض فقهاء المذهب المالكي - أن الطلاق 
بمجرد النية فقط لا يقع. هذاء وقد | Jus‏ ققهاء اذاف على أن الطلاق برد 
النية فقط أي بالحديث النفسي بدون لفظ لا يقع oly, Ley‏ النسائي والترمذي من 
حديث أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها مالم تكلم أو تعمل به» وفي رواية أخرى له أيضا عن أبي هريرة عن النبي 
BE‏ قال: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم به" ولا كان الظاهر من السؤال أن السائل لم ينطق بلفظ الطلاق 
الصريع المنجز (أنت طالق) كما لم ينطق بلفظ الكناية المنجزة (ننفصل). بل قال 
لزوجته مرتين كل مرة على حدة (سننفصل) فإن هذا اللفظ وإن اعتبر من كنايات 
الطلاق فإنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين. فلا يقع بها الطلاق ولو 
اقترنت ينيجه ياطنا . ربهذا ales‏ الجواب اذا كان الككال كما ورد بالسؤال. وات 
IAD,‏ 
رجل طلق زوجته وأرسل لها خطابًا كتب فيه ما يلي (بموجب هذا أطلقك طبقا 
للشريعة الاسلامية. الطلاق بالثلاثة أطلقك. أطلقك. أطلقك) وطلب السائل بيان الحكم 
الشرعي في ذلك. 


)1( يراجع في هذا GUS‏ المغني لابن قدامة ج۸ ص۲۷۲ - 187 وكتاب مواهب الجليل بشرح 
مختصر خليل ج٤‏ ص8ه وصحيح الترمذي للإمام ابن العربي المالكي جه Nose‏ 
وكتاب سنن النسائي لجاتل الدين السيوطي جا NOV go‏ 01 
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الاجابة 

يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون مُعنونة ثابتة تقرأ وتفهم وتقوم 
الكتابة مقام اللفظ. ولا تحتاج إلى نية الطلاق إذا كانت بلفظه الصريح. فإن لم تكن 
ثابتة أو كانت لا Lab‏ ولا agi‏ فلا يقع بها شيء. أما إن كانت في كتاب غير مُعنون 
فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. 

ويشترط أن یکت ب الزنوج يغة الطلاق بنفسه أو بإملائه على من BS‏ 
والطلاق المقترن بالعدد Gadd‏ أو إشارةً لا يقع إلا واحدةً وفقًا لرأي فقهاء الزيدية 
سعد فا اة الإمامة. ومو ا کار ابن Tua‏ وای القن عن فقهاء 
مذهب الإمام أحمد بن ube‏ وأخذت به جمهورية مصر العربية في المادة الثالثة 
من القانون رقم Vo‏ لسنة VAVA‏ ومن قبيل اقتران لفظ الطلاق الصريح بالعدد 
تكرار لفظ الطلاق قي المجلس الواحد دون فواصل. 

لما كان ذلك وكان ما حدث من السائل حسبما جاء في الترجمة إلى اللغة 
العربية لسؤاله أنه وجه إلى زوجته خطايًا كتب فيه (بموجب هذا أطلقك طبقًا 
للشريعة الإسلامية؛ الطلاق بالثلاثة أطلقك. أطلقك. أطلقك). 

يقع بهذه العبارات جميعها طلاق واحد رجعي فقط. E‏ الزوج بعده 
مراجعة زوجته بقوله: راجعت زوجتي (باسمها الشخصي واسم أبيها وجدها) إلى 


هذا إذا كانت ما تزال في عدته بمعنى أنها لم تكن قد نزل منها دم الحي 
(العادة الشهرية للمرأة) ثلاث دورات شهرية كوامل أو لم يكن قد مضى عليها 
ثلاثة أشهر منه إليهاء أو لم تكن قد وضعت حملها إذا كانت حاملاً وقت كتابة ذلك 
الخطاب. 


Ramana a eS ee ee ee ee عد‎ 
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ce SE‏ الف اح كد الس فيكرن ل العف ليها من 
جديد بإيجاب وقبول بإذنها ورضاهاء وبمهر جديد» ويمراعاة باقي الشروط في 
abe‏ الزواج الإسلامي: وبشرط آلا يكؤن ق سبق له تطليقها قبل هذا مرتين 
واقعتين. 

أما إذا كان قد سبق له تطليقها طلاقين قبل هذا الطلاق المسئول عنه فإن هذا 


الأخير يكون هو SIL‏ فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل مسلم غيره. ويدخل 
بها هذا الأخير دخولاً حقيقيًا (يعاشرها عشرة زوجية فعليه) ثم يطلقها وتنقضي 

تها بأحد الأسباب الشرعية لانقضاء العدة حسبما تقدم» وعندئذ يحل للسائل 
العقد عليها من جديد. 


هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ويترجمته إلى اللغة العربية الواردة Gall‏ 
من الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل المصرية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
طلاق المكره 
سائل يقول إنه قد وقع منه على زوجته ثلاث طلقات وأنه قد رزق منها بأربعة أططال. 
وكان مجبرا عليها GY‏ زوجته مريضة بالأعصاب. وكثيرا ما تهدده وتطالبه بالطلاق. 
وخوفا منه على حياتها وحياة أطفاله وحياته هو شخصيا وإصرارها على طلب الطلاق. 
فقد تم ذلك رغم عدم رغبته في الطلاق. وقال إنه أن لم ينض لها رغبتها في الطلاق 
لاعتدت عليه وآذته. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الطلقات. 
الاجابة 
اختلف فقهاء الشريعة في وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه. فذهب الفقه 
الحنفي إلى وقوع الطلاق مع الإكراه. وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن طلاق المكره غير واقع؛ لحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». وبهذا Kul‏ جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم Yo‏ لسنة NAVA‏ 


RS NE TE SE SE SE SE SE SE SE SSE 
va 
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المعمول به قي مصر حيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع. واختلف 
أصحاب هذا الرأي في مدى الإكراه وشروطه. ففي فقه المالكية: «إن الإكراه على 
Lisl‏ ¢ الطلاق بالقول لا يلزم به شيء لا قضاء ولا ديانة بشرط ألا يتوى حل عقد 
الزواج باطنًا. ثم إن الإكراه الذي لا يقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكره أنه 
إن لم يفعل الطلاق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرًا أو قليلاً؛ أو سجن وإن 
لم يكن طويلاً. أو يغلب على ظنه أنه إن لم ills‏ يقتل ولده أو يلحقه أذى ومثل 
الولد الوالد . ففي هذه الأحوال إذا طلق لايقع الطلاق» aac‏ لف 
ال ارال أو لک gly‏ كان اغ الد ال 
وفي الفقه الشافعي: «إن الإكراه يحصل بالتخويف في نظر المكره كالتهديد 
alls‏ ا أو ال أن CIs]‏ اال رد Sie eee seal‏ 
الناس وأحوالهم. فالوجيه «أي صاحب المتزلة بين أهله» الذي يهدد بالتشهير به أو 
الاستهزاء به أمام الملا يعتبر ذلك في حقه Lal S)‏ والشتم في حق رجل ذي مروءة 
إكراه. ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أى الفجور به أو الزنا بامرأته, إن لا شك فى 
أنه edad elas!‏ حدس الخرك gh‏ القت رمتل ذلك لدو تفيل sai gh dash‏ 
بته Sly‏ علا أو سفل؛ gi‏ إيذاء بجرحء وكذلك الت 
أرحامه أو جرحه أو الفجور 4s‏ كل ذلك يعتبر إكراهًا 
«إن طلاق المكره لا يقع ب 
sua Le 5‏ ا زان jams‏ الكره je‏ ا Sly‏ يطن اک أن إن 
امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذي هدد به. وألا يكون الإكراه بحقء وألا يظهر من 
المكره نوع SLES‏ وألا ينوي الطلاق..° 


وط: أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر ءا 


)1( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ۲ ص ٤٠١‏ وما بعدها. 
(۲) تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج ۸ ص ۳٢‏ ۳۷ في كتاب الطلاق. 


(Dems 
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ويشترط الفقه الحنبلي لعدم وقىع طلاق wo SL‏ «أن يكون الإكراه بغير حق. 
وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذي 
مرو أو أخد مكال كق أى إخراج من ghoul‏ أو تعديب لولده GIR‏ يافي 
الأقازب. iss Gly‏ المهدد (yal‏ على تتقيد ما هدد يه ون يغلت ”على Gis‏ المكرة أنه 
إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به. وأن يعجز عن دقع ما هدد به OV‏ 

ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الإكراه 
الذي لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعي هو الذي اتسعت فيه 
دائرة الإكراه. حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لايقصرون الإيذاء 
الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط. بل إذا كان الإكراه بإيذاء بقتل أو فجور أو 
liebe‏ خرن لأحد ميت ep lM gags gli‏ كنا تكو لاکره وط 
olga‏ هذا alll‏ قد راعو ا کا ال اکا 
الأدبي. لما كان ذلك: وكان السائل قد قرر في طلبه أنه أوقع الطلقات الثلاث مكرما 
من زوجته المريضة بمرض عصبي خوفًا على نفسه وعلى أولاده وعلى ذات زوجته 
المريضة بمرض عصبي لأنه إذا لم ينطق بلفظ الطلاق حال نويتها العصبية كطلبها 
اعتدت عليه وآذته بما لا قبل له باحتماله» كانت هذه الحال من باب الإكراه الأدبى 
للسائل. تخريجًا على الأمثة التي ذكرها فقهاء الشافعية. ولكن يلزم توفر الشروط 
التي اشترطها هؤلاء الفقهاء لعدم وقوع الطلاق وموجزهاء أن تكون هذه الزوجة 
وقت التهديد قادرة على فعل ما هددت به؛ وأن يكون السائل في حالة عجز عن 
منعها من إيذائه. أو إيقاع الأذى بنفسها أو في نفسها بما يضر ولا يحتمل إن لم 
يوقع الطلاق في الحال. وألا يظهر منه نوع اختيارء كما إذا أكره على الطلاق بلفظ 
laud cadet‏ الفط ك0 
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وأخيرًا ألا ينوي الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه. بمعنى ألا يوافق لفظه fab‏ 
مستقرة في قلبه بالطلاق. فإذا توفرت هذه الشروط فى حال السائل» فإنه يكون 
LS! Se‏ أدبناء قلا يف Ly‏ عدر منه طلاق فى سال مسقو اا ر ے0 
TI NOR E EE SB SAY‏ 
شخصيً . وعليه الإثم إن لم تكن الشروط متحققة. فليتق اله فيما فوض sell‏ لان 
هذا أمر يتعلق بحل أو حرمة هذه الزوجة بالطلاق الثالث. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كناية طلاق. وحلف بالله 

السؤال: 

سافر رجل هو وزوجته إلى الإسكندرية لزيارة والد زوجته؛ وعقب انتهاء الاجازة. عزما 
على السطر لأسوان مقر Alec‏ ولكن أسرة زوجته قررت عدم سطرها معه دون مبرر لذ لك 
وتدخل بعض الوسطاء ولكن أهلها أصروا على عدم سفرها معه: فحلف OLB‏ , بالله 
العظيم. إن لم تسافري معي لا تلزمينني , قاصدا تهديد أسرة زوجته. وقال إنها لم تسافر 
معه وسافر وحده فلما علم والده ذهب إليها وأحضرها إليه. وبعد مدة. حدث سوء تفاهم 
بينه وبين زوجته؛ وانتهى الأمربأن اعتزلها مدة قاصدا بذلك الطلاق. ولكن لم يحدث 
منه يمين أوطلاق. وتدخل أخوه في الموضوع وعاد إلى فراش الزوجية. وطلب السائل بيان 
الحكم الشرعي في ذلك. 

الاجابة 

الأصل أن الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إنما يقع إذا قصد الحالف 
وقت الحلف وقوعه عند ل المحلوف عليه أو عدم له. أما إذا لم يقصده. 
وإنما أراد التهديد فقطء فلا يقع به شيء. وكذلك كنايات الطلاق وهي ما تحتمل 
الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. وذلك عملاً بأحكام القانون رقم Yo‏ 
لسنة 1154 المأخوذ من أقوال الفقهاء في بعض المذاهب الإسلامية 
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الأحوال الشخصية. Uy‏ كان السائل قد بدأ حلفه بقوله «بالله العظيم إن لم 
افري معي لا تلزمينني» قاصدا التهديد فقط وهو بهذا قد جمع بين الكناية 
والحلف بالله ولم يرد الطلاق فلا يقع بقوله هذا طلاق سواء سافرت معه زوجته أم 
لا. ولكن اليمين Wh‏ تعالى منعقد وعليه التحلل منه مادامت زوجته لم تسافر معه 
إن BS‏ عن Gall BLS) dines‏ في quell‏ في إطفاء Sete‏ اکن وک 
في إطعام كل مسكين ما يجزىء في صدقة الفطرء وذلك بإعطاء كل مسكين نصف 
صاع من قمح» والصاع بالكيل المصري هو قدحان وثلث. ويجوز عند الحنفية 
إعطاء القيمة نقدًا وفق سعر القمح الجاري في التعامل. أو له أن يكسو عشرة 
مساكين الكساء المتعارف, وأقله ما تجوز فيه الصلاة. GU‏ لم يستطع الطعام أو 
ثلاثة abi‏ متتاليات؛ لقوله تعالى: 


أما اعتزال الزوج فراش زوجته دون حلف أو تطليق فلا أثر له. OY‏ ركن 
aby!‏ النطق باليمين Les gi‏ يدل على الامتناع عن الوقاع مع الزوحة. والتطليق 
ن بالتلفظ Ley‏ يدل على الطلاق. ple gay‏ [الجوات من الال وا Gila‏ 


وا أعلم. 
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استعمال كنايات الظهار فى الطلاق 
سائل يقول إن سافرت معه إلى السعودية: وهناك سكنت هي وزوجها مع أحد 
زملاء زوجها وزوجته في شقة واحدة: عبارة عن حجرتين. هو وزوجته في حجرة: وزميله 
وزوجته في الحجرة الثانية. وفي يوم طلب منها زوجها في الصباح دخول الحمام das‏ 
فقالت Al‏ عيب. GY‏ الحمام بجوار حجرة زميله: فما كان منه إلا أن ضربها وقال لها ,أنت 
مثل أمي وأختي,. وفي مرة ثانية قال لها؛ رشي الحجرة بالمبيد ولن أحضر إلا في الساعة 
السابعة. فطعلت ذلك. وحضر الساعة الخامسة وكانت قد فتحت الحجرة للتهوية: فقال 
الها ءلماذا فعلت ذلك؟ وانهال عليها بالضرب. فلما قالت له أنت CU)‏ - قال لها coi‏ 
طالق بالثلاث عدة مرات: وبعد ذلك حضرت هي وزوجها إلى القاهرة. وفي ثاني أيام عيد 
الغطر قالت له سأذهب إلى جبانة الامام الشافعي مع أمي وأخي الصغير لقراءة الفاتحة 
على روح أخي محمد الث .وخرجوا من المنزل الساعة العاشرة ورجعوا الساعة 
الثانية: فقال لها لماذا تأخرت؟ فقالت له؛ المواصلات صعبة. فضربها وشتمها وقال لها , أنت 
طالق بالثلاثة ومحرمة علي مثل أمي وأختي,: وبعدها سافر زوجها وحده إلى السعودية 
وأرسل لنا يطلب سضرها إليه. فهل والحال ما ذكر يمكن أن تسافر إليه al‏ أنها حرمت عليه. 
وبيان الحكم الشرعي في ذلك؟ 
الاجابة 
إن قول هذا الزوج لزوجته في المرة الأولى «أنت مثل أمي وأختي» من كنايات 
الظهار وجرى العرف على استعماله في الطلاق لا سيما عند من لا يعرفون معنى 
الظهار الشرعي ولا يقصدونه. ومن ثم لا يقع بها الطلاق إلا بالني 
الزوج قد قصد وقت النطق بهذه العبارة الطلاق كان طلاقًا أول رجعيًا 
يقصد بتلك العبارة الطلاق. كان لغوًاء ولا يقع بها شيء من الطلاق. وقول الزوج 
لزوجته في المرة الذ «أنت طالق با عدة مرات» وقوله لها في المرة الثالثة 
«أنت طالق بالثلاثة ومحرمةٌ على مثل أمي وأختي» من ألفاظ الطلاق الصريحة 
المنجزة التي يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ به دون توقف على نية وقصد الحالف. 


RS de ge ts eae 
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ويقع JS‏ من هاتين الصيغ ة؛ لأن الطلاق المقترن به of hal s‏ 
إشارةً لا يقع إلا واحدة طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم Vo‏ لسنة NAVA‏ 
ببعض مسائل الأحوال الشخصية المأخوذ من فقه بعض المذاهب الإسلامية. 

وهذا إذا كان تكراره لفظ أنت طالق بالثلاثة في نفس واحد دون فواصل وإلا 
canta!‏ طلقات Ud Ste‏ كان ذلك قاذا كان GIL‏ قد قصد بالفيارة الأول 
الطلاق كان طلاقًا أول Las,‏ ويقع على زوجته في المرة الثانية طلقة ثانية رجعية 
إن كان التكرار لتلك الصيغة في نفس وا و نه زوجته بالمرة الثا 
كبرى لا تحل له من بعد حت تنک زوا غيره نكاحًا Ls‏ شرعًا ويدخل بها 
الزوج الثاني دخولاً ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرع . أما 
إذا كان الزوج الحالف لم يقصد بالعبارة الأولى الطلاق فيكون الواقع منه عا 
زوجته طلاقين فقط باليمينين الثاني والثالث متى كان التكرار فيهما في نفس وا 


ويكون من حق الحالف مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في عدته من اليمين 
الثالث, أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من 
العدة. أما إذا كان تكرار الصيغة بعد فواصل زمنيةء كان الطلاق أكثر من ثلاث 
مرات» Quid‏ منه بينونة كبرى كما تقدم. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
طلاق وظهار 
السؤال 
رجل قال لزوجته أولا , أنت طالق, بسبب خلاف بينهما؛ ثم بعد نقاش بينه وبين 
والده في شأن إعادتها للمنزل في يوم محدد خرج عن شعوره إثر غضبه ورد على والده 
بقول , طالق. طالق. طالق» يريد زوجته بهذا القول. وفي مرة ثالثة قال لزوجته إثر 
خلاف بينهما أيضا , أنت حرمانه علي زي أمي وأختي, ثم توجه إلى المأذون فأثبت لديه 
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طاقة أولى رجعية مع جهل المأذون بالموضوع. وأضاف السائل أن هذا الشخص عصبي المزاج 
يثورلأتنه الأسباب؛ ويتناول أحياثا مهدثا للأعصاب. 


الطلاق من حيث لفظه إما صريح مثل أنت طالق؛ وإما كناية مثل أنت 
خالصةء أنت محرمة. وبالأول يقع الطلاق بمجرد النطق به ممن هو أهل لإيقاعه 
شرعًا سواء كان جادًا قاصدًا أو هازلاً لاعبّاء ولا يقع الطلاق بمجرد النطق به 
ممن هو أهل لإيقاعه شرعًا سواء كان جادًا قاصدا أو هازلا Led‏ ولا يقع 
بالكناية إلا بالنيةء وطلاق الغضبان غير واقع في حالتين 
الأولى: أن تبلغ حالة الغضب نهايتهاء بحيث لا يدري الغضبان ما يقوله ولا 
١ Peele‏ 
الثانية: ألا يبلغ الغضب تلك الدرجة من فقدان الوعي ولكنه يصل إلى حد 
الهذيانء فيغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله. والمناط في 
الحالتين أن يخرجه الغضب عن وزن ما يقول وإدراكه إدراكًا صحيحًا. 
وغلبة الهذيان بمعنى أن تكون غلبة خارجة عن عادته. ولا يشترط زوال العقل 
وال أخة Sa‏ المجنون لا الغضيان: 
Li‏ إذا لم تبلغ حالة الغضب بالرجل واحدة من هاتين الحالتينء كانت مجرد 
بقوله الصريح الطلاق قصده أو لم يقصده. 


كان قول الرجل المسؤول عنه لزوجته في المرة الأولى «أنت طالق» من صريح ألفاظ 
الطلاق الذي يقع به طلقة أولى رجعية إذا لم يكن قد سبق بينهما طلاق واقع شرعًاء 
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وكان yd‏ لوالده فى أثناء متاق La‏ وطالق. عالق طالق» فى حال خروجة عن 
شعوره إثر غضبه؛ ويريد بهذه الألفاظ زوجته غير معتد به لا يقع به الطلاق إذا 
انطبقت درجة غضبه على واحدة من تلك الحالتين. ١‏ 
أما إذا كان غضبه مجرد انفعال فإنه يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلقة رجعية إذا 
كان قد نطق بها في نفس واحد, تطبيقًا للمادة الثالثة من القانون رقم Vo‏ سنة NAVA‏ 
التى تنص le‏ أن الطلاق المقتزن بالبدد 0 إلا واحدة. وهذا الحكم 
مأخوذ من فقه بعض المذاهب الإسلاميةء وتعتبر رجعية من المسؤول عنه إذا 
لم يكن قد أوقع غير الطلاق السابق. 
وكان قول هذا الزوج في المرة الثالثة لزوجته حين اختلف معها «أنت حرمانة 
علي زي أمي وأختي» من كنايات UI‏ وهي أيضًا من كنايات الطلاق؛ وعليه 
تحديد ما نوی بهذا القول ويصدق فيما يحدده. Lily‏ قال لم أنو ad‏ لم يصدق 
لتصريحه بلفظ الحرمة الذي يقتضي إما حرمة الظهار Lely‏ فرقة الطلاق» وإن 
انر E aba eating‏ لات كله TEE‏ 
فيثبت به الأدنى؛ GY‏ حرمة الظهار لاتزيل عقد الزواج بخلاف حرمة الطلاق.لا 
سيما إذا اعتبر طلاقه واقعًا في المرة الثانية بأن لم تبلغ به درجة الغضب واحدة 
بن ذلك calle‏ ,مذ هر ما لفحي ا الوطاء 1 سلف Hla‏ 
اتات الفا bass SLID‏ الذى ر عل الفا gail‏ ال 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ex‏ 
وإذا كان ذلك: كان الزوج المسؤول عن واقعاته مطلقًا لزوجته طلقة رجعية ف 
المرة الأولى. وتعتبر أولى الطلقات إذا لم يكن قد سبق بينهما طلاق واقع شرعًا. 
وكان طلاقه غير واقع في المرة الثانية إذا دخلت درجة غضبه في نطاق واحدة من 


أو 
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الحالتين سالفتي الذكر. فإذا لم تدخل في نطاق ore Lhe va‏ 
واحتسبت عندئذ lb‏ انية. 1 

وتقدير حالة الغضب ومدى انطباقه أمر شخصي يناط بالمشاهدين له وقت 
الغضب لا إلى ذات الحالف. : 

cals,‏ ألفاظه في المرة الأخيرة ظهارًا نواه أو لم ينوه لتصريحه بلفظ الحرمة. 
وصرف هذا اللفظ إلى الظهار أولى وأخف من صرفه إلى الطلاق. وعندئذ, تحرم 
عليه ززج ولا يحل له متها Sats aes YI‏ كفارة Lgl‏ التي بينها الله مات 


وهي على الترتيب: تحرير رقبة» فمن لم يجد فصوم شهرين متتابعين» فمن لم 
يستطع» فإطعام ستين مسكينًا. بإعطاء كل واحد نصف صاع من القمح أو قيمته 
«الصاع بالكيل المصري بتقدير فقه الإمام أبي حنيفة قدحان وثلث القدح». 

Li‏ ما أثبته المأذون من أن ما وقع هو طلقة أولى رجعية؛ فلا يرفع الواقع؛ لأن 
الحل والحرمة مسؤولية الزوج Lusk!‏ م أمام الله بحانه» لا تستفاد مما كتبه 
المأذونء وقد يكون عن غير ale‏ كما جاء في السؤال. 


)١(‏ الآيتان ” و٤‏ من سورة المجادلة. 


a ee 
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فلتكن تقوى الله ومراقبته والوقوف عند حدوده غاية المسلم وألا يحتالء ولا 
يحاول الإفلات مما وقع فيه بما هو شر وأخزى. 


7 
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۾ يتا الب إذَا طلقم cat‏ موه 


nee 


ie any) ca 
رڪم لا حرجوه من بيوته,‎ 


ولا ترج IY‏ 


وكا و اون بعد اة فف عن SES‏ ی لقن ا 


٩ + بج‎ Gn تند‎ 


aily‏ سبحانه وتعالى أعلم. 


تفويض الطلاق إلى الزوجة 
تزوج رجل بسيدة: واشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها تطلق نطسها متى شاءت 
كما جاء في الصورة الضونية لوثيقة الزواج المرفقة. 
ثم طلقت الزوجة نضسها منه طلقة ثانية. ويقول السائل: إن زوجته وأهلها حضروا إلى 
منزله وأبلغوه شطاها أنها طلقت نمسها منه. فقال لها أمام الحاضرين: وأنا راجعتك إلى 
عصمتي. وتكررهذا عدة lye‏ وأنه لم يتسلم إشهاد الطلاق المنوه عنه إلا بعد ستة أشهر 


من تاريخ تلك الواقعة بطريقة غير رسمية. وأرفق صورة ضوئية من هذا الإشهاد. وأنه 


حررمحضرا بذ لك بقسم الشرطة. 
وطلب السائل الافادة عن الحكم في هذه المراجعة» حتى يتمكن من مباشرة حقوقه 
Aye SN‏ وبيان موقطه من العصمة في هذه الرجعة. 


OS SS aa naa 
من أحكام الطلاق وما يتعلق به‎ 


Xe 


لقد اختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح. فقد أسندت الآيات 
الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال. ووجهت الخطاب إليهم في قوله تعالى 


+ قإن HE HL‏ بغ حي تكح روج as‏ قإن مها لد ناح 


©4 بيا 58 ِيَعلمُونَ ج‎ AT Sie دود الله ولك‎ Wal ot إن‎ Uap أن‎ ge 


وقوله تعالى: 


+ وَإِذَا Dope ate Toute 2 Kol SET gals Lol Bab‏ ولا 


Wik Oho KF‏ ومن يَفْعَلَ ذا 


Bese ولا عدوا‎ AO sib ققد‎ ay 
الككب وَالْحكمّة يَعظكر بف"‎ os Xe رل‎ Uy XE Hoe SH Hh 


Wren 


فوا لل RMS ah‏ ن, حي 


Lani dsiy 


fj يضف تا‎ aah BABS من قبل أن موخ وق‎ Stl op» 


3 SY 


“ssi GT BS وان‎ RUT cas all 
© إن آله بمَا تَعْملُونَ بَصِيرٌ رجب ي‎ Sa ولا تسوا الفضل‎ 
من سورة ال‎ Vs SL (N) 


(1) الآية YT)‏ من سورة البقرة. 
(F)‏ الآية YTV‏ من سورة البقرة. 
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ا أن الافتداء (أي الطلاق على مال) Lal‏ جعل للمرأة في مقابلة ما بيد 
الرجل من طلاق. 

وإذا كان الزوج قد اختص شرعًا بإيقاع الطلاق بنفسه: فإنه يملك أن ينيب 
زوجته فيه» ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا. 
وإذا فوضهاء فقد جعل طلاقها LS‏ لمشيئتهاء فإن شاءت طلقت نفسهاء وإن شاءت 
لم تفعل. ويكون التفويض بالتطليق في نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد ب 
ee ee‏ كأن يقول لها طلقي نفسك في مدة شهر» si ٠‏ طلقي نفسك 
تى شئت. ففى هذه الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرّة واحدة ولا تملك 
gale Sab 5‏ 

وفي موضوع السؤال. فوض الزوج زوجته في أن تطلق نفسها منه متى 
شاعت» وهذه العبارة لا تفيد تكرار الفعل. فإذا طلقت نفسها منه مرّة فقد 
استنفدت حقها الممنوح لها cae‏ ولا تملك تطليق نفسها منه Bye‏ أخرى. 

ويقرر السائل أن زوجته طلقت نفسها منه بمقتضى هذا التفويض طلقة ثانية, 
وأنها وأهلها ذهبوا إليه في منزله وأخبروه. وأنه قد أرجعها إلى ته 
کشو رها شاماق الوم نف نکر ذلك عدة هرات pS‏ إن لم نسل اشا 
الطلاق الرسمي الا بعد ذلك بطريقة sad‏ رسعية وق كر ذلك محضر في قشم 
١ ay‏ 


وإذ كان ذلكء فإذا كانت هذه المراجعة قد وقعت وهي في عدته من هذا 


غيره die‏ في إيقاعه؛ فله أن يذ 


الطلاق الثاني الرجعي» كانت رجعته صحيحة تعود بها زوجة cal‏ وكان الأمر 
متوققًا على ثبوتها عند النزاع في حصولها. 


E RI كي سي ضار‎ a 


من أحكام الطلاق وما يتعلق به 
ay‏ 
لكان ذلك وكان Le] Taal apd‏ اا الطلى gle Malla,‏ 
لها في العدة أو بالبينة ال : 
en‏ شم inl‏ كان اش اد Gus Gale‏ وول فر Upon‏ 
بكافة طرق الإثبات أمام القضاء ء إذا لم توافقه مطلقته على حصول الرجعة في هذا 
التاريغ؛ ويخضع الإثبات في هذا لأرجح الأقوال في فقه المذهب الحنقي عملاً 


ية «الشهود» دون توقف على 


بالمادة ۲۸٠‏ من اللائحة الشرعية. هذا وتنطبق على الزوجة المفوضة في الطلاق 
الإجراءات المقررة في المادة «ه ol Ss‏ بالقانون رقم ٤٤‏ سنة 1174 وما يترتب 
على الإخلال بها . 


ably‏ سبحانه وتعالى أعلم. 
المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ۲۵ لسنة 1۹۲۹ وسندهما 
الفقهر 


أحد الأشخاص يسأل: إن إخوته يقيمون معه في معيشة واحدة: وحدثت بيته وبينهم 
CLES‏ وبهذا السبب قال لزوجته مرة:, علي الطلاق لا تقابلي أحدا منهم, وأحيانا 
يحلف نمس اليمين , بألا تغسل لهم أو لأحد منهم هدومه, وقد تكررت منه هذه الأيمان: 
دون أن يقصد بها إيقاع الطلاق. وأنه في مرة أخيرة اختلف مع زوجته فقال لها؛ , أنت طالق 
أنت طالق Cai‏ طالق» في نفس واحد ودون أية فترة بين كل كلمة من هذه الكلمات. 

فما حكم هذا شرعا؟ 

الاجابة 


ثانية من القاثون رقم ۱۹۲٩ Gud Vo‏ بأنه 


جرى نص المادة ١‏ 
لايقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لاغير. 
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن نص هذه المادة مايلي: 


ده > حره- 4 ) 9 
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ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فور وإلى مضاف 
كانت طالق غدًاء وإلى يمين نحو علي الطلاق لا أفعل كذاء وإلى معلق كإن فعلت 
كذا فأنت طالق. 2 

والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه. 
وهو یکره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين GUL‏ وإن کا 
E‏ صول الطلاق a‏ ل الث eae‏ 
حصوله» لم يكن في معنى اليمين, واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ , 
باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق. 

وقد أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي متقدمي الحنفية. وبعض متأخريه 9 
وهو موافق لرأي الإمام علي وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية. 

وهذا الذي Gall‏ إليه المذكرة من أقوال الفقهاء سندًا لحكم ذلك النص,» يؤكده 
ما قاله وما نقله ابن القيم في كتابه  BE‏ اللهفان من مصايد الشيطان" - في 
الحلف بالطلاق وحكمه. من أقوال طوائف من الفقهاء. وكان من هذه النقول حرفا 
مايلي 

الطريق الرابع: طريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل 
نفسه أو على فعل غير الزوجة؛ فيقول: إن قال لامرأته «إن خرجت من الدار أو 
كلمت رجلاً أو فعلت كذا فأنت طالق» فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك وإن حلف 
على فعل نفسه أو غير امرأته وحنث, لزمه الطلاق. 


.٠١ وما بعدها ج‎ WWE المحلى لابن حزم في المسالة رقم ۱۹۲۸ ص‎ )١( 

(۲)الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج ۲ في باب صريح الطلاق ص 
W.VA‏ والشارئ الحرية يا be )4 46 Go‏ سد 1ه 

(۲) ج ۲ ص 57:41:40 تحقيق حامد الفقي طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ٠٠١۷‏ ه 
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من أحكام الطلاق Lag‏ يتعلق به Ny‏ 


وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق» وهو أشهب بن عبد العزيز ومحله 
من الفقه والعلم غير خاف. ومأخذ هذا: أن المرأة إن فعلت ذلك لتطليق نفسهاء لم 
يقع به الطلاق, معاقبةً لها بنقيض قصدهاء وهذا جار على أصول مالك وأحمد 
ومن وافقهما في معاقبة الفار من التوريث والزكاة وقاتل مورثه والموص له ومن 
ديه تقش قصده. وها مر الففه لا سما وهو له يرد Le Die‏ إا آزاك 
حضها أو منعها. وألا تتعرض U‏ يؤذيه. فكيف يكون فعلها سببًا لأعظم أذاه؟ وهو 
لم يملكها ذلك بالتوكيل والخيار. ولا ملكها الله إياه بالفسع, فكيف تكون الفرقة 
إليهاء إن شاءت أقامت معه. وإن شاءت فارقته بمجرد حضها ومنعها؟ 

الطرة: الا Gaps‏ من يفطل بين الكلف ت لوالا 
والحلف بصيغة الالتزام. فالأول كقوله: إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فأنت طالق. 
والثاني كقوله: الطلاق يلزمنيء أو لي لازم أو علي الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم 
أفعل. فلا يلزمه شيء في هذا القسم, إذا حنث دون الأول. 
ثلاثة لأصحاب الشافعيء وهو المنقول عن أبي حنيفة 
وقدماء أصحابه ذكره صاحب الذخيرة وأبوالليث في 

قال أبوالليث: ولو قال: طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت: فمن 
المتأخرين من أصحابنا من قال: يقع واحدة رجعية؛ نواه أو لم ينوه ومنهم من 
قال: لايقع وإن نوى» والفارق العرف: 

قال صاحب الذخيرة: وعلى هذا الخلاف إذا قال: إن فعلت كذا فطلاقك علي 
واجب» أو قال: لازم ففعلت. 

وذكر القدوري في شرحه أن على قول أبي حنيفة: لايقع الطلاق في الكل 
وعن أبي يوسف: إن نوى الطلاق يقع في SS‏ وعن محمد: أنه يقع في قوله: لازم 
ولا يقع في: واجب. 


Pcl 
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jue sul, OF‏ لشي الوعو في الكل GICs‏ شور ار AE I‏ يفضي 
بعدم الوقوع في الكلء هذا لفظ صاحب الذخيرة. 
وأما الشافعية: فقال ابن يونس في شرح التنبيه: وإن قال الطلاق والعتاق 
لازم لي lis‏ شرن Lge‏ لكات ب Lill Ning Guill‏ مكل EUS feed‏ 
وقال الروياني: الطلاق لازم لي صریح» وعد ذلك في صرائح الطلاق؛ ولعل وجهه 
غلبة استعماله لإرادة الطلاق. 
وقال القفال في فتاويه. ليس بصريح ولا US‏ حتى لا يقع به الطلاق وإن 
نواه» لأن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى «Bil‏ ولم يتحقق. هذا لفظه. 
وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد. 
فقد صار الخلاف في هذا الباب في المذاهب الأربعةء بنقل أصحابها في 
ولهذا التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا الذي ذكره الشارح» وهو أن الطلاق 
لا يصح التزامه وإنما يلزم التطليق, فإن الطلاق هو الواقع بالمرأةء وهو اللازم لها 
وإنما الذي يلتزمه الرجل هو التطليق, فالطلاق لازم لها إذا وقع. 
إذا تبين هذا: فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق, فإنه لو قال: إن فعلت 
كذا فعلي أن أطلقك. أو فلله علي أن أطلقك» أو فتطليقك لازم ليء أو واجب علي 
وحن لم يقع عليه الطلاق. فهكذا إذا قال: إن فعلت كذا فالطلاق يلزمنيء لأنه 
Ll‏ التزم التطليق» ولا يقع بالتزامه. 
والموقعون يقولون: هو قد التزم حكم الطلاق» وهو خروج البضع من Sle‏ 
Lily‏ يلزمه حكمه إذا أوقع فصار هذا الالتزام مستلزمًا لوقوعه. فقال لهم 
الآخرون: إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببهء وهو التطليق» فحينئذ يلزمه حكمهء وهو 


2< هه 
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5 
لم يأت بالتطليق ede‏ بلا ريب. وإنما أتى به معلقًا ed‏ والتزام التطليق Bat‏ 
لا لزم فكيف يلزم بالت قال ابن القيم 

وممن ذكر الفرق بين الطلاق» وبين الحلف بالطلاق» القاضي أبوالوليد بن 
عبدالله بن هشام الأزدي القرطبي في GUS‏ «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من 
نوازل الأحكام» فقال: الفرق بين الطلاق إيقاعًاء وبين اليمين بالطلاق؛ وفي المدونة 
تابان موضوعان: أحدهما لنفس الطلاق؛ والثاني للأيمان بالطلاق» ووراء هذا 
الفن فقه على الجملة: ١‏ 

وذلك أن الطلاق صورته في الشرع: حل وارد على عقد» واليمين بالطلاق عقد 
فليفهم هذاء وإذا كان عقدًا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى 
موضع الحل نيةٌ؛ ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته. 

وبعد أن قسم الطلاق إلى صريح وكناية» قال: فإذا عرضنا لفظ الأيمان على 
صريح الطلاق لم تكن من قسمه؛ وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا 
بقرينة. من شاهد حال أو جاري عرف أو نية تقارن اللفظء فإن اضطرب شاهد 
الحال أو جاري العرف باحتمال يحتمله؛ فقد تعذر الوقوف على النية. 


ثم أشاز إلى أن هناك فرقًا فطريًا عقليًا 5 يّا بين إيقاع الطلاق والحلف 
بالطلاق» وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهماء فيجب 
افتراقهما حكمًا. 

AG] افتراقهما حقيقة؛ فالطلاق حل وفسخ, واليمين عقد والتزام» فهما‎ Li 
حقيقتان مختلفتان. قال الله تعالى.‎ 
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ثم أشار إلى الافتراق في الحكم بقوله وإذا كانت اليمين عقدًا لم يحصل بها 
أن ينقل من موقع العقد إلى موضع الحلء ومن البين أن الشارع لم ينقلها 
من العقد إلى الحل. فيجب بقاؤها على ما وضعت le‏ نعم لو قصد الحالف بها 
إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها في العقد ally‏ فتصير كناية في الوقوع, 
وقد نواه. فيقع به الطلاق, GY‏ هذا العقد صالح للكناية. وقد اقترنت به النيةء فيقع 
الطلاق. أما إذا نوى مجرد cadall‏ ولم ينو الطلاق البتة, بل هو أكره شيء إليه. فلم 
يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشرعي ولا نقلها عنه الشارع. فلا يلزمه غير 
ثم قال: والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع مختلفان في 
الحقيقة والقصد واللفظ فيجب اختلافهما في الحكم. 

Li‏ الحقيقة فما تقدم» Lely‏ القصد: فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع» أو 
التصديق أو التكذيب. والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر 
بباله حض ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب» فالتسوية بينهما لا يخفى حالها. 

وأما اختلافهما لفظّاء فإن اليمين لا بد فيها من التزام قسمي يأتي فيه بجواب 
القسم أو تعليق شرطي يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء أو وقوع الجزاء على 


موجب الأيمان. 


)١(‏ الآية 4 من سورة المائدة. 
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تقدير وقوع الشرطء وإن كان يكرهه ويقصد انتفاءه. ولفظ الإيقا ع لا يتضمن شينًا 
من ذلك ومن تصور هذا حق التصورء جزم بالحق في هذه المسالة. )( 

وفي حكم الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين إيقاع الطلاق» تحدث ابن تيمية في 
الجزء" الثالث من فتاويه مشير إلى أقوال الفقهاء إجمالاً في هذا الموضوع, 

ينا بعض الحجج مفرقًا بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به 
البمين فقظ؛ pas‏ أن الحلف بالطلاق قسم: وهو حالف وليس موقعًا للطلاق» 
والتفريق كذلك بين التعليق 0 الطلاق والمقصود به مجرد الحلف. 

وفي المغني لابن قدامة(": وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله: الطلاق 
يلزمني. GY‏ من لزمه شيء, فهو عليه كالدين. وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع 
الطلاق. 

ويخلص مما تقدم؛ ومن تتبع أقوال فقهاء المذاهب في صيغ الطلاق التي جرت 
مجرى اليمين نحو «علي الطلاق» أن المدار في حكم وقوع الطلاق بها على العرف 
وأن اختلاف الفقهاء في شأتها إنما كان بسبب اختلاف الأعراف. فإذا كان العرف 
لا يستعمل هذه الألفاظ في الطلاق أصلاًء لا صريحا. ولا US‏ فإنه لايقع بها 
شيء أصلاً. فالفتوى بإيقاع الطلاق بهذه الألفاظ وأمثالها بتتبع Spall‏ وإن 
i Laat‏ عار ها يمينا تلزم الحانث فيها كفارة بل إن فقهاء المذهب الحنفي 
نصوا على أن مثل- علي الطلاق أو علي الحرام ‏ لا يقع بها الطلاق إذا لم يضف 


)1( المرجع السابق ص AT‏ 445 وإعلام الموقعين لابن القيم ج ۲ ط ومنير الدمشقي ص ٤1‏ 
وما بعدها. 

)¥( مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة ۱۳۲۸ھ من ص ۲ حتى ۷ ومن ص Vo‏ إلى ۷۹. 

(۲) ج۷ ص ٤٤۲‏ مع الشرح الكبير. 

)£( إعلام الموقعين في الموضع سالف الذكر. 
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إلى المرأةء بذكر اسمها أو ضمير يعود إليها أو إشارة كذلك. ولم يذكر بها 
المحلوف عليه. 

وإن جرى العرف باستعمالها من صريح الطلاق وقع بدون نية وإن استعمل 
عرقًا في كنايات الطلاق وقع (aul‏ 

لما كان ذلك: كانت الصيغة المسؤول عنها أولاً: “len‏ الطلاق لا تقابلى أحدًا 
منهم» يعني إخوته. لا يقع بها الطلاق» وفاقا لهذه RD‏ التى أ 
ابن :القية فى المواضة السابقة وظاهره غليها ابن تيمية وما JUG‏ به | 
المذاهب من أن المذاز في GLAM BUM‏ على العرفة. على gad‏ ها اقلم wile‏ 

أما عن العبارة التي صدرت من السائل Gael‏ بقوله لزوجته إثر ما شجر 
بينهما «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» في نفس واحدء دون فواصل. 

فقد جرى نص المادة الثالثة من ذات القانون المرقوم بأن الطلاق المقترن 
بالعدد لفظًا أو LH‏ لا يقع إلا Saal‏ وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا النص 


Lassi 


فقهاء 


أيضا: أنه مأخوذ من فقه محمد بن إسحق ومنقول عن علي وابن مسعود وعبد 
الرحمن بن عوف والزبيرء ونقل عن مشايخ قرطبة؛ ومنهم محمد بن تقي بن مخلد. 
ومحمد بن عبدالسلام» ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباسء وقد أفتى به 
عكرمة وداود. وقال ابن القيم إنه رأي أكثر الصحابة ورأي بعض أصحاب مالك 
وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد. ١‏ 


- المختار للحصكفي وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج ۲ في الموضع السابق ص114‎ )١( 
٠٠ والفتاوى الإسلامية المجلد الثاني الفتاوى أرقام ۲۲۷ ص١ .5 و۲۳۹ صه‎ , 
الصادرة من دار الإفتاء  طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.‎ ه٠١ص‎ VEN, 
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(0 


قال ابن eas‏ وإن طلقها ثلانًا في طهر واحد بكلمة أو كلمات» مثل أن 
يقول: أنت طالق ثلانًا أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو 
يقول عشر تطليقات أو مائة طلقة ونحو ذلك من العبارات. فهذا للعلماء من السلف 
والخلف فيه ثلاثة أقوال: سواء أكانت مدخولا بها آم غير مدخول بهاء ومن السلف 
من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بهاء وفيه قول رابع محدث مبتدع. 


أحدها: أنه طلاق مباح لازم. وهو قول الث افعي وأ في الرواية القديمة عنه اختارها 
الخرقي. 

الثاني: أنه طلاق محرم. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة 
التي اختارها أكثر أصحابه. وهذا القول منقول عن كثير من السلف 
اا والتابعين والذين قبله منقول عن بعضهم. 


الثالث: أنه محرم ولا يلزم فيه إلا طلقةً واحدّة. وهذا القول منقول عن طائفة من 
Lal‏ رامت pe‏ لكا لت نه وسار pill‏ ين algal‏ 
وعبدالرحمن بن se‏ ويروى عن علي وعن ابن مسعود وابن عباس 
اترا وقد قزل دار ASI‏ ا ول ذا yl] and‏ ذلك كن cS‏ 

من الشيعة وهو قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. 
وأما القول الرابع: الذي قال به بعض المعتزلة والشيعة» فلا يعرف عن أحد من 
السلف؛ وهو أنه لا يلزمه شيء. والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. ثم 
opal‏ فى بان الاد على احتساب الطلاق seal‏ لفط أو إشازة US Saal,‏ 
ا ا أيضًا ابن القيم في زاد dy) eee MULL‏ أ عورال تفن 


)١(‏ ج۲ من فتاوى سالفة الإشارة ص ۲۷ وما بعدها. 
)1( تحقيق محمد حامد الفقي ج ٤‏ ص ١٠١‏ -4؟1. 
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cea‏ ارا و منبهًا إلى أن فعل عمر في هذا كان عقوية. ذلك عن 
الطلاق الثلاث بلفظ واحدء عبارة أو إشارة. أما عن الطلاق المتتابع. مثل أنت طالق 
MT‏ فقد تحدث عنه كل من ابن تيمية وابن القيم في المواضع 
اف الاک LS‏ ت Ge‏ اين gba‏ فل امحل ار gla‏ تال واف 
ای أن طالق انت الین فإن بار اک AM‏ واا و 
0 نو بتكراره Gud‏ » فإن نوى بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث, 

ن كرزها ABE‏ وهي اثنتان of‏ كررها مزتين بلاشك: ثم استطرد إلى بيان أقوال 
الا a Lad‏ قال da‏ ا را ا 

وفي المغني لابن قدامة" فصل: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت 
التوكيد. قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكي حدر 0 
ن قصد الإيقاع وكرر الطلقات؛ طلقت 
إلا واحدة لأنه لم يات بينهما بحرف يقتضي Lill‏ فلا يكن متغا 

وإذ كان ذلك: كان الطلاق المتتابع في نفس واحد مثل, أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق دون النطق Ley‏ يقتضي المغايرة أو القصل بين هذه الألفاظ المتكررة 
المترادفةء بما يفيد التعدد 0 التأكيد» كان الطلاق على هذا الوجه وبتلك 
القيود من مشمولات المادة الث ة من القانون باعتبار أن الطلاق المتتابع في 
مجلس طلاق واحد متعدد لفظًاء أو في معنى التعدد اللفظي, ذلك لأن نص هذه 


. ٠١ج‎ WE ص‎ 196١ المسالة‎ )١( 

(۲) موطوءة أي الزوجة المدخول بها. 

(T)‏ المغني ج۷ ص EW‏ مع الشرح الكبير وسبل السلام للصنعاني ج۲ صة.516-5, 
ونيل الأوطار للشوكاني جا ص۲۲۰ إلى ATE‏ 

(E)‏ رواه أحمد في صحيحة والترمذي وابن ماجه. 
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المادة إنما قصد به حمل المطلق على ألا يسير في غير الطريق الذي رسمه القرآن 
الكريم في قوله تعالى: 


Gus‏ حَدُودٌ الله قلا تَعْتَدُوهَا و 


زوج عع “هن Si Yb‏ جتاح SE‏ رجآ إن طا أن Cab‏ خذوة لله 


وما بعده» فلا يطلق دفعة واحدة ASI‏ من طلقة واحدةء ولا مراء في أن الطلاق 
المتتابع في مجلس واحد يدخل في الطلاق المتعدد لفظًا بهذا الاعتبار الذي تغياه 
القانون. لا سيما وأن هذا هو رأي الفقهاء القائلين: إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع 
واحدة وقد جاء هذا صريحًا فيما نقلناه آنفًا من أقوال ابن تيمية وابن القيم 
وابن قدامة في المغني. 

ومن oa‏ ينبغي ألا يختلف القول في شمول المادة الثالثة من القانون رقم No‏ 
لسنة ۱۹۲۹ لحالة تكرير ba‏ «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» في نفس واحد 
ومجلس واحد واعتبار هذا طلقة واحدة. / 


)١(‏ الآيتان ۲۲۹ و١۲۳‏ من سورة البقرة. 


We ee i جره جره جره حرو‎ ee 


em‏ الفتاوى Yu fl‏ مية الجزء الثاني 
لك 
لما كان valli‏ كان قول السائل لزوجته حين اشتجرا «أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق» في نفس واحد ودون افتراق هذه الكلمات بأي فاصل لفظي أو زمني طلاقا 
واحدًا رجعيًا إن كان أول طلاق واقع بينهما شرعًاء ويجوز له مراجعتها إن كانت 
ما تزال في عدة هذا الطلاق بقوله: راجعت زوجتي إلى عصمتي. ويسميها إن 
كانت له زوجة غيرهاء أو يوجه إليها الخطاب إن كانت حاضرة؛ ويستحب الإشهاد 


لى الرجعة عند الأئمة الأربعةء وإن أوجب الشافعي في مذهبه القديم الإشهاد 
باعتبار ذلك شرطًا في صحتها. وهذا القول روي عن أحمد بن حنبل وهو من 
مذهب الشيعة. وتجوز مع الكراهة الرجعة بالفعل (أي Ley‏ يفعله الرجل مع زوجته 
في فراشهما) عند فقهاء ا مذهب الحنفي. ويحرم هذا عند غيرهم قبل النطق 
بالرجعة. 


١959 لسنة‎ Vo لهذا البيان واستظهارًا لما قضى به القانون رقم‎ GL 
الطلاق لا تقابلي‎ (glen يكون قول السائل لزوجته أولاً:‎ « 
أحدًا منهم» يعني إخوته؛ من باب اليمين بالطلاق» وهو لغو لا يقع به طلاق» حتى‎ 
ولو كلمت واحدًا منهم أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم. ويقع بقوله لها ثانيًا‎ 
«طالق أنت طالق أنت طالق» في نفس واحد ومجلس واحد دون فاصل لفظي أو‎ 
زمني طلاقًا واحدًا رجعيًاء إن كان هذا أول طلاق واقع بينهما شرعًا. وله‎ 
مراجعتها إن كانت في عدته من هذا الطلاق بالقول أو بالفعلء امتثالاً لقول الله‎ 
سبحانه:‎ 


في المادتين الثانية وا 


0) 


ae as‏ كاك 


ES ees ee tite Ek 
4 GAS! إن أَرَادُوَاْ‎ US فى‎ Sap أحق‎ Stes 


)١(‏ من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 
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وقوله تعالى 


tne ولا كوه‎ alee Sade oye 4 a Kb) 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ من الآية ۲١١‏ من سورة البقرة. 


من أحكام اليمين 


الحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة 

سائل حلف يمينا على كتاب الله الكريم أنه لن يصلح زوجة ابنه في أي يوم من الأيام إذا 
زعلت أوغضبت وراحت بيت أبيها. وكان يقصد بهذا اليمين أنه لن يقوم بصلحها من أبيها 
في أي يوم نظرأ لما حدث بينهما من مشاكل قبل الزواج وبعد الزواج. وقال إنه ذهب فعلا 
لصلح زوجة ابنه وذلك لعدم وجود ابنه في مصر ولم يتم الصلح بينه وبين أبيها. وطلب 
السائل الافادة عن الحكم الشرعي في هذا اليمين. 

الإجابة 


إن الحلف على كتاب الله الكريم يمين بالله تعالى. فقد تعارف الناس الحلف 
به. وألفاظ الأيمان يُراعى فيها العرف وجرت أقوال الفقهاء بذلك. قال صاحب 
مجمع الأنهر وقي الفتح: «ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف في 
يمينًا». وقال العيني: «لو حلف على المصحف أو وضع يده عليه أو قال: «وحق 
هذا» فهو يمين. ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف». وهو مذهب الأئمة 
مالك والشافعي وأحمد. ومن ثم, ٠‏ يكون القسم الذي أقسمه الحالف على كتاب الله 


الكريم GL‏ لن ي لح زوجة ابنه إذا زعلت أو غضبت ب ينا تققد Bas‏ فيها 
الكفارة إذا حنث الحالف. Uy‏ كان الحالف قد توجه لصلح زوجة ابنه من أبيهاء 
فإنه يكون قد فعل المحلوف عليه وحنث بذلك في يمينه. فتجب عليه كفارة اليمين. 


وهي المبينة في قوله تعالى 


St ون جاسكم بنا عفد‎ at اجام ل باو‎ 
0 e fen oe eet ee tod cits 
AES تطعمُون أهليكم أو‎ GLA) مسين من‎ HE PLD) 1G as 
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thant, stale کم إِذَا‎ 


فكفارة اليمين حسبما جاء في هذه الآية الكريمة هي إطعام عشرة مساكين. 
(shat‏ في إطعام كل مسكين ما يُجزئ في صدقة الفطر؛ وذلك بإعطاء كل مسكين 
نصف صاع من قمح «والصاع بالكيل المصري قدحان وثلث». ويجوز في مذهب 
الإمام أبي حنيفة إخراج القيمة نقدًا. فإن لم يطعم العشرة المساكين, فليكسهم 
الكساء المتعارف الذي تجوز فيه الصلاة. فإن لم يستطع الطعام ولا الكسوة: 
فليصم ثلاثة أيام متتاليات 


وهي كفارة وا ة عند الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعيء وفي إحدى 
الروايات عن الإمام أحمد. وعنه رواية أخرى فحواها أنه تجب على من حلف 
eee‏ 


كل آية منه كفارة. والأخذ بما اتفق عليه الأئمة الثلاثة 
TTS‏ أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية ۸٩‏ من سورة المائدة. 


من أحكام النسب 


yl,‏ دار الإفتاء في مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمولودين دون 


زواج شرعي 
ما حكم الشرع فيما يُسمى بمشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص ال مولودين 


دون زواج وعدم التمييز ضدهم والذي نصه: 
حيث إنه في ميثاق الأمم المتحدة أن شعوب العالم قد أعلنت تضامنها بإيمان جديد 


تجاه الحقوق الأساسية للإنسان في سبيل كرامته وقيمته الانسانية ومساواته في الحقوق 
وأيضا المرأة: وأيضا الدول الكبيرة والصغيرة, وأيضا مراعاة التقدم الاجتماعي وإنشاء 
الظروف الجيدة لحياة أفضل في ظل حرية أوسع. 

حيث إنه: طبقنا لنصوص الميثاق: إن أحد أهداف الأمم الملتحدة هو تنمية وتشجيع 
واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز في أصولهم أو في جنسهم 
gi‏ اللغة أوالدين. 

حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الانسان يعلن بان كل إنسان مولود حرا ومتساويا في 
الكرامة والحقوق Gig‏ كل واحد يستطيع أن يتمسك بكل حقوقه وحرياته الموجودة في 
الاعلان دون التمييز بين أحدهم. 

حيث إنه نفس مبدأ الحماية الاجتماعية لكل طفل مولود في أثناء الزواج أو خارج 
الزواج قد أعلن في الاعلان الدولي لحقوق الانسان في عام VAVA‏ وفي الفقرة ۲ من المادة YO‏ 
من الاعلان العالمي الحقوق الانسان ومؤيدا بالضقرة ؟ من المادة ٠١‏ من المعاهدة الخاصة 
بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة ١4‏ من المعاهدة الخاصة 
بالحقوق المدنية والسياسية. 

حيث إنه يجب بذل المجهودات بكل الوسائل الممكنة لكي تسمح لكل إنسان بالاستمتاع 
بحقوق المساواة غير المتصرف فيها التي يجوز اقتراحها. 

حيث إن الجزء الأساسي من شعوب العالم يتكون من أشخاص مولودين خارج الزواج وأن 
كثيرا منهم , نتيجة ولادتهم, قد أصبحوا ضحايا التمييز القانوني أوالاجتماعي الموجه 


YL A AL 5‏ اح YL YL YE YE SE SE‏ مج مج يد 
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إاليهم في أنضسهم وضد أمهاتهم غير المتزوجات: كل هذا يصبح ضد مبادئ المساواة وعدم 
التمييز التي ذكرت في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الانسان: 
والاتضاقيات العالمية حول ol gil‏ كل أشكال التضرقة العنصرية والاعلان العالمي لحقوق 
الانسان وإعلان حقوق الططل. 
لهذه الأسباب؛ فقد أعلنت المبادئ العامة التالية بهد ف إنهاء هذا الشكل من التطرقة: 
-١‏ كل شخص مولود له الحق في بنوته لأمه ولأبيه الذي يجب أن يعترف به شرعا. 
؟- إن واقعة ميلاد طفل تقيم بنطسها بنوة الطضل إلى أمه في مواجهة المرأة التي ولدت 
الطفطل. 
-٣‏ البنوة الأبوية يجوزأن تقام شرعية بطرق مختلمة: ويشمل هذا الاعتراف الارادي 
والافتراض القانوني والاعتراف القضاني وعملية البحث عن الأبوة لا تخضع لأي 
وقت أو ميعاد. 
-٤‏ ويضترض أن الزوج هو الأب لكل طفل يولد من زوجته؛ ومن المدرك أنه ولد في أثناء 
الزواج. وهذا الافتراض لا يمكن إنهاؤه بقرار قضائي مبني على أن الزوج ليس الأب. 
0- كل شخص ولد من أبوين تزوج أحدهما الآخر بعد ميلاده يعتبر ثمرة زواج. 
5- كل شخص ولد نتيجة زواج أويعتبر ميلاده نتيجة زواج أوعلى أثرزواج لاحق 
الوالديه يعتبرططاذ شرعيا فيما عدا إلغاء الزواج. 
۷- عند إقامة البنوة:فإن كل شخص مولود خارج الزواج يخضع للائحة قانونية 
مساوية لشخص ولد في أثناء الزواج. 
۸- كل شخص مولود خارج الزواج حيث أقيمت بنوته تجاه والديه له الحق في حمل 
اسم العائلة طبقنًا للوائح المطبقة بالنسبة الأشخاص ال مولودين في أثناء الزواج. إذا 
لم تقم البنوة إلا من ناحية الأم. فإن المولود له الحق في أن يحمل اسم عائلة أمه: 
مضافا إليه عند الاقتضاء. بطريقة لا تظهر واقعة ميلاده أنه مولود خارج الزواج. 
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- الحقوق والواجبات التي للشخص المولود لها نمس القوة سواء آكان هذا الطضل مولودا 
في أثناء الزواج أو دون زواج» بشرط أن تكون بنوته قد أقيمت ما عدا قرارا مخالطا 
للمحكمة في صالح الططل المولود دون زواج. وسوف تمارس السلطة الأبوية طبقا 
للوائح الواجب تطبيقها في حالة الطضل المولود في أثناء الزواج: إذا كانت بنوة المعني 
قد أقيمت تجاه أبويه؛ أو بواسطة أمه فقط إذا كانت بنوته لأبويه لم تقم. 

-٠١‏ مسكن كل litle‏ مولود دون زواج وبعد أن تكون قد أقيمت بنوته تجاه والديه تحدد 
حسب اللوائح المطبقة للططل أثناء الزواج. إن لم تقم البنوة إلا تجاه الأم فإن 
اللوائح الخاصة تضمن في كل حالة مسكتا للطفل. 

-١١‏ عند إثبات بنوة الطفل. فإن كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع: فيما يختص 
ABS‏ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص المولود في أثناء الزواج. وأن 
الميلاد خارج الزواج يعتبر ليس له تأثير على نظام أولوية الدائنين. 

-1١‏ عند إقامة البنوة: فإن كل شخص مولود دون زواج له نفس حقوق التوريث مثل 
الشخص المولود في أثناء الزواج وأن الحدود القانونية بحرية التصرف بالوصية 
يضمنان نفس الحماية للأشخاص الآهلين في الميراث عنه مثل الأشخاص ال مولودين 
في أثناء الزواج. 

-١١‏ جنسية شخص ما ولد خارج الزواج تتحدد طبقًا للقواعد المطبقة للأشخاص 
المولودين في أثناء الزواج. 

Balas المعلومات الواردة في سجل المواليد أوسجلات أخرى تحتوي على معلومات‎ -٤ 
بحالة الأشخاص,» التي يمكن أن تظهر واقعة الميلاد خارج الزواج: لا تسلم إلا‎ 
لأشخاص أو سلطات تكون لها مصلحة قانونية في هذه المعلومات أو البيانات وذلك‎ 
بغرض معرفة بنوة المعني في حالة الأشخاص المولودين خارج الزواج. وكل تعيين‎ 
من شأنه أن يعطي معنى مبهما يستبعد.‎ 

10- عندما يحتوي التشريع القومي على نصوص متعلقة بالتبني» فإن الطضل المولود 
خارج الزواج لن يخضع لأي حد يميز النصوص المطبقاة حول تبني ططل مولود في 
أثناء الزواج في الحالتين؛ يكون له تفس النتائج. 
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-1١‏ كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع بنطس الحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لأي شخص مولود في أثناء الزواج. وعلى الدولة أن تقدم 
مساعدة مادية أو خلافه إلى الأططال المولودين خارج الزواج. 
الاجابة 
إن من أول ما عني به الإسلام في بناء المجتمع السليم أن يضمن وجود الطفل 
الإنساني من أبوة مشروعة. وأن يلتقي الأبوان على مثل كاملة. ومقدرًا أن هذه المثل 
الكاملة لا تكون إلا في إطار عقد زواج صحيج. ومن Ld‏ وضع الإسلام معاد 
أسرة وتثبيتا لدعائم الأمان والوفاق بين الزوجينء ثم بينهما 
وبين أولادهما مُفصلاً آثار هذا العقد الهام في بناء الإنسان وتقويم حياته. 
وفي نطاق هذا العقدء كانت مواجهة الإسلام لمسالة نسب الطفل من قبل 
الولادة» فكان المقال gall‏ الكامل فى إنحايه من رجل BL poly‏ فى صلا شر عة 
لحمل رال الا الا وليكون س كن الفضائل تسيل اانا 
آخر الدنيا. ولا يكون كذلك إلا إذا ضمنا له العناية والرعاية وبعدنا به عن الإهمال 
الذي يؤول به إلى التشرد. ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا تأكدنا من ولادته المولد 
الذي يراه الإسلام. ومن أجل هذا منع الله الزنا وحرمه وسماه فاحشةً وساء 
سبيلاً. وحتى لا يقع الزنا وبالتالي لا يوجد لقطاء يتشردون في الشوارع وتفتضح 
بهم العورات» ويصبح ثمرة الزنا طفلاً سيئًا فقد الأب وقد تتخلى Ge‏ الأم» من أجل 


هذا كله» حرم الإسلام الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة دون عقد زواج مشروع. 
فقد جاء في القران الكريم: 
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وبهذاء فقد أراد الإسلام أن يكون الطفل من زوا 
للترابط بين الزوجين في حياتهما وحمايةً لهذه الطفولة من أن تُهمل أو أن تنسى أو 
شترك للتشرد- 

وميزة الإسلام في هذا أنه باعد بين المسلمين وبين Led‏ التجربة حين أرسى 
نظام الأسرة وحقوق JULY!‏ على أسس قويمة قوامها الزواج. وحين حرم الصلة 
غير المشروعة بين الذكر والأنثى «الزنا»» فاعتبرها جريمة ضد المجتمع ت 
العقاب الصارم. وبصرف النظر عن كون الزاني متزوجًا أو غير متزوج؛ قفرض 
عقوبةً desl‏ على مرتكبها. ومع هذاء جعل ثبوت هذه الجريمة قضاءً رهينًا بقيود 
صارمة حتى لا يساء استغلالها. 

ولقد نظّم الإسلام حقوق الأولاد المولودين في ظل عقد الزواج الصحيح. ومن 
أجل حماية حقوقهم في النسب إلى الأب ألزم المطلقة ألا تتزوج بآخر غير مطلقها 
إلا بع pede‏ فترة محددة من طلاقها Bue 338 Lalas‏ فصان Laid! lis‏ عن 
الاختلاط ومنع من إشاعة الفضائح» ثم فرض العقوبات على الاتهامات الباطلة. 

ونخلص من هذا إلى أن الإسلام حريص في تشريعه على أن يكون الطفل 
الإنساني نتيجة صلة مشروعة هي عقد الزواج بين الرجل والمرأة. ورتب على قيام 
هذا العقد - مع تحقق اللقاء الجنسي بين الزوجين ‏ ثبوت نسب الطفل المولود في 
ظل هذا العقد. وكان من القواعد التشريعية في هذا الصدد: قول الرسول BE‏ 
«الولد للفراش»؛ أي أنه متى تم عقد الزواج؛ استتبع ثبوت النسب دون حاجة إلى 
دليل آخر سوى ثبوت التلاقي بين الزوجين مع صلاحيتهما الجنسيةء وأن تمضي 
بين العقد والولادة أقل مدة حمل سوي وهي ستة أشهر. 


شريف عاف (lel‏ 
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من الدستور المصر: نصت على أن الإسلام دين 
cal all‏ وكانت flies‏ الأكوال التتخضية ومنها: واقعات الست ترا وا واتار 
كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المدون في المادة VAs‏ من 
السو ا رف 1591/00/0 ا Gad‏ الماك الك هله كان Cake‏ الل 
في المبادئ الواردة في الإعلان المشار إليه على هدى وفي نطاق تلك القواعد: 

Us‏ كان الزنا «الصلة بين الرجل والمرأة بغير عقد زواج» محرمًا في الشريعة 
الإسلانية. فقن أهدر نسب الطفل المولود ثمرة لضلة غير زوجية إلى cool‏ وإنما 
ينسب فقط لأمه ال ولادتها oll‏ سواء أثبت ذلك بإقرارها أو قضاءً بطرق 
الإثبنات المقررة فى القانون. كما أن تست الطفل ثمرة Goll‏ لا 
uty al el‏ ور ألا يصرح بأنه ابنه من الزنا OF‏ الشريعة لا تقر النسب 
بهذا الطريق. 

وعلى ذلك؛ فإن نسب الطفل لوالديه اللذين أنجباه في ظل عقد زواج ثابت 
نفادًا لهذه القواعد. كما أن نسبة الطفل لمن ولدته وثبوته لها واقعة طبيعية متى 
ثبتت الولادة قانوتًا ترتبت عليها كل الآثار القانونية بالنسبة لهذه الأم بغض النظر 
عن عدم ثبوت نسبة طفلها لأب معين. 
البنوة تثبت في نطاق القانون المصري «الشريعة الإسلامية» باعتراف 
guns!‏ ادن cuuaill eyady‏ مهما Gols‏ رات القررة GLa‏ اما الافتراض 
القانونيء فلا يثبت النسب به إلا إذا ولد الطفل في ظل عقد زواج وبالتطبيق لأحكام 
الشريعة إذ لا ينقض هذا النسب بنفي مجرد من الأب أو جحوده. بل لابد لنفيه بعد 
ثبوت الفراش بين الزوجين من حكم القضاء بذلك بناءً على دليل صحيح غير الإقرار» 
ي بهذا الاعتبار «الشريعة الإسلامية» يجعل النسب من النظام 
بالجحود كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته. 


وإذا كانت المادة | 
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هن أحكام النسب 


ت نسب الطفل الذي يتزوج والداه بعد مولده ‏ بند ه Ly‏ من الإعلان 


والمراد في ثب 
- اعتراف الأب بهذا النسب إذا كانت ولادته قبل عقد الزواج أو بعده بمدة تقل عن ستة 
أشهرء لأنه في هذه الأحوال» يكون قد ولد قبل نشوء العلاقة الشرعية. فإذا لم يعترف 
الأب بنسبه لا يلحقه. 

وعن البند V‏ فإنه لا مساواة بين الطفل الشرعي نتيجة عقد زواج بين والديه 
وبين طفل ولد إثر علاقة غير الزواج؛ إذ إن هذا الأخير ليست له أية حقوق قبل 
أحد غير أمه التي ولدته. حتى لو اعترف به رجل ونسبه إليه مصرحًا بأنه من 
«Lill‏ قن edie Y ans‏ رلا ple Gish‏ اعرف من أية حقوق من نفقة وحضانة 
أو ميراث؛ ولا ينتسب إلى عائلة هذا HL‏ وإذا ثبتت البنوة (LAS‏ تجاه Gully‏ 
الطفل بالطرق المقررة في القانون على غير أساس الزنا بل على أساس عقد 
og Lgl‏ فك Legal! asad‏ ركان لدا الطفل كل الحقرى LI‏ 5 للطفل gly‏ كم 
عقد زواج واقعي. ولقد تقدم القول بأنه في حال عدم ثبوت نسب الطفل OY‏ فإنه 

ب لأمه. ويحمل | اوا أسرتها. كما أن علي مكل الحقوق من نفقة 
وحضانة؛ ويرثهم ويرثونه بهذا الاعتبار. ویقر القانون ماجاء في ختام البند ۸ خلو 
واقعة الميلاد من أن الطفل مولود خارج الزواج. 

ولا يعارس الرجل أي سلطة أو حق على طفل لم يشمره من زواج حقيقة أو 
اعتبارًا بإلحاقه بنسبه حتى لو كان هذا الأب معروفاً ما دام النسب إليه لم يتم في 
نطاق الأحكام الشرعية المشار إليها. 

ومسكن الطفل الثابت النسب مكفول قانونًا على أبيه. وفي حال ثبوت النسب 
AYN Se‏ امقس تكو في Gals Leh‏ ]سكا TAAL EE JLally‏ 
بأنواعهاء بما في ذلك ما يلزمه من دواء وعلاج ومصروفات تعليم وكل أوجه الرعاية 
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التي ت ا تربيته وحياته. أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم» 
فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها كما لا يقر القانون 
المصري توريث المولود من غير زواج إلا من والدته وأسرتها؛ فطالما لم يثبت النسب 
صحيحًا للأب» فلا إرث بينه وبين هذا الطفل. 

أما التصرف بالوصيةء فهو جائز في حدود ثلث الأموال | 
المورث بعد سداد ما قد ي ١‏ شترط J‏ 
E A‏ 

وقي خصوص الجنسية؛ فإن اكتسابها بالولادة أمر تابع لثبوت النسب لوالديه 
أو لأمه فقط على الوجه المبين في قانون الجنسية المصري. 


SIT‏ بو Sy‏ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبْكُدٍ وَكَانَ GI‏ عو 


)١(‏ الآيتان ٤‏ وه من سورة الاحزاب. 
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في مصرء وإنما يصبح من لم يثبت نسبه مواطنًا له كل الحقوق 
المقررة Gila‏ للمواطنين Lead‏ عدا العلاقة الأسرية التي تتبع ثبو النسب. 
وخلاصة ما تقدم: إن القانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية ومنها 
واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة» ويهدر ثبوت النسب 
للمولود في علاقة الزنا. وإذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدينء أو للأم وحدها 
لى الال لم بست لاسر ةما رلك مح هذا Gl pe‏ ترعاه البولة وتكفل ات 
وتربيته وتعليمه» كما أن حقوقه الأساسية مكفولة. ونظرا لتحريم العلاقة sé‏ 
الشرعيين «اللقطاء»» بل هم قلة 
كذ الست إل اين 
ب هو الذي تحوطه القيود 
a‏ 5 علن Geld‏ القانون 
المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والتي ت م واقعات النسب ثبونًا ونفيًا 
وآثار كل el‏ فإنه يُتحفظ على البنود رقم ه و و و١٠‏ من ترجمة الإعلان 
shally‏ "مشروع المبادىء العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون 
زواج وعدم التمييز ضدهم | Li‏ باقي بنود الإعلان» فإنها لا تتعارض مع قانون 
الأحوال الشخصية «الشريعة الإسلامية» في جمهورية العربية. 


السغارة المصرية في بون طلبت موافاتها بالرأي نحو موقف القانون المصري من تبني 
مواطن مصري مسلم لشخص بالغ الماني هو في الحقيقة ابن لزوجته من زواج سابق؟ 

الاجابة 

إن Gill‏ بمعنى استلحاق شخص معروف الذ 


إل املكف مع المصريع دن هذ ار با 
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رم في الا لام ثبت تحريمه وإبطاله بقول الله سبحانه وتعالی 


< نا yD Je‏ من قل فى Be‏ 


تَظَِرُونَ Jas Gy Regal Ge‏ اُذَعِياء كم 


a‏ الى وخر بُهدرئ الشبيل 


weal وَموَلِيكمْ وَلَيْسَ‎ ool فى‎ EB pack: (tls I os 


فِيمَا أخطأتم O48 Cy‏ لوبگ وڪان آله Cao 5 glk‏ 


والتبني غير الإقرار بالنسب؛ إذ إن المقر يعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه 
بنوة حقيقية كالبنوة الثابتة بفراش الزوجية. ولكي يقع الإقرار بالنسب صحيحًاء 
يتعين توفر شروط هي 
-١‏ أن يكون الولد «ذكرًا كان أو أنثى» مجهول النسب» لايعرف له أب» فإن 
كان معلوم النسب» فلا يصح الإقرار به. 
"- أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد للمقر. فلو كانت سن المقر 
ثلاثين سنة مثلاً وسن المقر له بمثل هذا أو أكثر أو أقل بقدر يسير كان 
كذب الإقرار [al‏ قلا يثبت به النسب. 
؟- أن يصدق الولد المقر في إقراره بالنسب إذا كان مميزاً يحسن التعبير 
عن نفسه. فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه؛ فلا به منه» وإذا كان الولد 


)١(‏ الآيتان ٤‏ وه من سورة الأحزاب. 


E E ea ل و‎ Gee 


من أحكام النسب 


لا يحسن التعبير عن نفسه. فإنه يكفي إقرار المقر لثبوت النسب مع 
مراغاة الشرطين الشانقن. 
وخلاصة ما تقدم: إن التبني محرم بنص قاطع في القرآن الكريم وهو المصدر 
الأول للأحكام الشرعية الإسلامية؛ كما أن الإقرار بالنسب جائز ويقع صحيحًا 
بالشتروط Recall‏ 
وينبغي التفرقة بين التبني وبين الإقرار بالنسب حتى لا يختلط أمرهما. ويعتبر 
القرق بينهما واضمًا من تحديد كل منهما على الوجه السابق بياه؛ إذ إن التبني 
ادعاء نسب لا وجود له في الواقع. أما الإقرار بالنسب» فهو ادعاء نسب واقع فعلاً 
لكنه غير ثابت بفراعاة تلك الشتروط: 
وإذا كان ما تقدم» وكان النسب في الإسلام من حقوق الله تعالى التي تقابل 
التعبير القانوني الآنء أي النظام العام» وكانت مسائله ومنها التبذ de‏ 
بالقواعد Gall‏ في المادة VAs‏ من لاتحة تزتيت المجاكم الشرعية بالمرستوم بقانون 
رقم VA‏ لسنة VAY‏ والمادة السادسة من القانون رقم 415 لسنة ه150 وهي 
أرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفةء وكان فقه هذا المذهب بالإضافة إلى فقه 
جميع المذاهب الإسلامية يحرم التبني نفادا لقول الله سبحانه في القرآن الكريم 


SG‏ يَقُولٌ Gl‏ وَهُوَ يَهَدِى ty LAT‏ آذعُوهم AS‏ هو أَقَسَطُ عِندَ 


ME حريد حي‎ A ee eee ee 


5 
“sh‏ الفتاوى السلا مية - الجزء الثاني 


وعليه. فالواقعة التي تم السؤال عنها في GUS‏ السفارة المصرية في بون أي 
daly‏ الت من المصري المسلم - تكون عن sla es laced‏ ال 
ال سق ال ee VTLS ORE iY Coeds all‏ 
لهذا المضري الإقراؤ بنمنب ذلك الرجل البالغ إليه GY‏ معروق النسب فعلاً 
باعتباره ابن زوجته من زواج سابق؛ فهو معروف الأب. ومن ثم؛ فلم تتوفر في 
الإقراد dusts‏ الشروط عالق Sill‏ 

لما كان ذلك: 


فإن القانون المصري للأحوال الشخصية لا يجيز التبني ولا يقره ويعتبره 
منعدمًا إذا صدر من شخص تحكمه قواعده. 


00 


رف ات 74 


والله Glass‏ وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآيتان ٤‏ وه من سورة الأحزاب. 
(۲) من الآية 17 من سورة النساء. 


WME TE SE ESE YE SE SLE YL YL EEE 


هن أحكام انت 18 
J‏ 


حكم الأطفال غير الشرعيين في القانون المصري 

سطارة هولندا تتساءل عن حكم القانون المصري في خصوص الاعتراف بالأطفال 
المولودين خارج مراسم الزواج , غير شرعيين, ؛ لأن المعلومات القانونية لديها في هذا 
الموضوع أن القانون المصري الإسلامي لا يعرف أي شكل عن الاعتراف بشرعية الأطفال: 
كما جاء ذلك في فقه , لاند جبرتش شتوتجارت» في LOW‏ بتاريخ يناير سنة ۱۹۷۱ مع أنه 
بمراجعة المادة YO‏ من القانون المصري الخاص بالأحوال الشخصية طبقا للمذهب 
الحنطي» يكون الاعتراف , طبقا لهذه المادة, بنسب الطضل بالنسبة للرجل مجديا تمَامًا. 
وانتهت مذكرة سغارة هولندا إلى طلب تأكيد الموقف القانوني لاعتراف رجل بنسب طفل 
إليه وأشر ذلك على جنسية الططل إذا كان الأب المعترف بالنسب مصري الجنسية. 

الاجابة 


إن القانون العام الذ م مسائل النسب ومنها إقرار الرجل ببنوة طفل هو 
أحكام الشريعة الإسلامية ممثلةً في أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة 


ولا يُرجع في هذا الشأن لقواعد أي ديانة أخرى في مصر باعتبار أن النسب في 
الإسلام من حقوق الله تعالى المقابلة لاصطلاح النظام العام الذي لا تجوز مخالفته. 
Capa ld,‏ نقتي .لاد oye VAC‏ اتج Gas‏ المساكم apg Bae tlt‏ 
بقانون رقم VA‏ لسنة ۱۹١١‏ والمادة السادسة من القانون رقم EY‏ لسنة ه150 

pape‏ فق فا Gaull‏ فضي بإن ينيك call‏ ر لبجل ج طقل 
هوك Gall‏ إن لم کک اليل لو ا لم سترع لمش all alg ots‏ متكت 
SS»‏ كان أو أنثى» ولده من الزنا وصدقه المقر له في ذلك متى كان وقت الإقرار 
من أهل التصديق - بأن يكون ‏ على الأقل مميزا (سن التمييز سبع سنوات 
فک فإذا لم يكن امقر اله ا ا ا 
الشبروط دون Bgl‏ على مرافعة v4) BI‏ 


Se a ae ae 


مه“ الفتاوى الإسلامية - الجزء الثاني 


وهذا هو ما جاء به نص ٠/٠٠١‏ من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 


المشار إليها في مذكرة السفارة؛ حيث قد جرت عبارة هذا النص بأنه 

إذا أقر الرجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في ال یولد مشه مثله 
وصدقه الغلام إن كان مميرًا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه. يثبت نسبه منه» ولو أقر 
ي مرضه؛ وتلزمه نفقته وتربيد 
ويرث by‏ من أبي المقر وإن جحده. 

هذا ويشترط أيضا أن يكون المقر Stile GUL‏ فلا يقيل الإقرار من المعتوة أو 
المجنون. وقواعد الفقه الحنفي المعمول به قضاءً في منازعات النسب لا توجب عا 
المقر بالنسب Gls‏ وجه ثبوته وسببه» وهل هو من صحيح نكاح أو من سفاح. ولكن 
- كما تقدم ‏ إذا صرح المقر بأن سبب البنوة المقر بها هو الزنا لا يثبت النسب 
بهذا الإقرار حتى لا ينشأ الطفل المقر بنسبه في مستقبل حياته مصحويًا بأنه ولد 
ا My gen gad‏ ا Leh p pally Leal JUG Yy Land‏ الا 
لقول الرسول BE‏ «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والمقصود بالفراش عقد الزواج 
الصحيح المقترن بالمعاشرة الزوجية. 

لما كان ذلك: يكون اعتراف رجل بنسب طفل إليه مقبولاً ومثبدًا لنسبه 
بالشروط سالفة البيان oily‏ بها إجمالاً في نص المادة ١/5٠‏ من الأحكام 
الشرعية المسؤول عنها بمذكرة سفارة هولندا . 


وإذا صدر الإقرار بالنسب تلك الشروط من أب ي الجنسية: | 


بېنوته ف ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه» 


الطفل المقر بنسبه الجنسية المصرية وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة ٠۹۷١‏ 
بشأن الجنسية المصرية (المادة الأولى - فقرة ا 
وتعالى أعلم. 


G‏ وفقرة LIE‏ أ). الله سبحاتة 


ee ae re re 


هن انكام ال ae‏ \ 
التبني محرم شرعا 


سائل متبني ابن شقيق زوجته منذ ولادته؛ وكبر الططل وأصبح يقرب من العاشرة من 
عمره» وآنه يرغب في تسمية الطمل باسمه: وأن والدي الططل لا يمانعان في ذلك. 

وطلاب السائل الافادة عما إذا كان هذا العمل جائزا شرعاً أم SY‏ 

الاجابة 


التبني هو استلحاق شخص معروف النسب إلى غير أبيه أو استلحاق مجهول 
payee ey wre]‏ ل 
في الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه. وفي ذلك يقول الله ten‏ 
وتعالى في كتابه العزيز 


EE E 
التى‎ Sesh وَمَا جَعَلَ‎ wy من قل فى‎ Jb ٭ ما جَعَلَ آله‎ 
قؤلكم بأفوهكم‎ SIS Sell ر وما جَعَلَ اذعياء کم‎ 


ree 


Lats tT abs a Lai‏ عند اله 


ل الْحَقَّ وَهُوَ يَهَدِى 


os‏ لم تَعلَمُوَأ pads‏ فاخو ڪُم فى الین و 


EG ولك‎ SSE 


والتبني بهذا المعنى غي a!‏ بالنسب المستوفي للشروط الشرعية. ولا كان 
الظاهر أن ال ائل قد تبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته» فإن هذا التبني وقع 
NEG‏ ولا wate‏ به سين هذا gyre OY all aul‏ لس Le ya ally. Sad‏ 
أن النسب حق الله تعالى لا ينفسخ ولا يرتد بالرد بعد ثبوته. والتبني بهذا الوصف 


)١(‏ الآيتان ٤‏ وه من سورة الأحزاب. 


حك لكت نكت لنت لو دنه نكت eS a eS aS aS‏ ريد ريد 
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ka 


الوارد بالسؤال محرم في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم في الآيات المشار 
إليهاء ولا يترتب عليه أية آثار شرعًا ولا قانونًا لأنه باطل. ومن أضراره أنه يدخل 
على الأسرة من ليس منهاء وفي هذا اختلاط الأنساب وضياع لحرمات call‏ وإذا 
كان السائل يريد تربية الطفل والإنفاق عليه من ماله oll‏ فهذا عمل عظيم وخير 
. وإذا أراد الاستزادة من هذا الخيرء فليهب لهذا الولد ما يشاء من أمواله هبةٌ 
نافذةٌ بشروطهاء ويوصي له بجزء منها وصيةٌ صحيحة شرعا وقانونًا: كل ذلك دون 
as‏ لس الراك م clas‏ مسو a‏ رلا دكن شيك الكو 1 Tale )fbuall‏ 
سبحانه وتعالى أعلم. 


نسب بعد الطلاق 

أحد الأشخاص أوقع الطلاق على زوجته بتاريخ ٠۹۷۸/٠١/۱۷‏ وكانت يوم الطلاق في 
فترة الحيض: ثم ترك الزوج مطلقته مدة كان أثناءها بالخارج ثم عاد بعد ذلك من 
الخارج بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۱١‏ حيث علم من أهل زوجته أنها حامل فردها إلى عصمته وسافر 
مرة أخرى إلى الخارج دون أن يعاشرها. ولا عاد في يوم ۷۹/۱۰/۲۷ فوجىء بأن زوجته قد 
وضعت مولودا ذكرا في 1975/4/14 كما هو ثابت في شهادة المولود. وقد ثارالشك لدى 
جميع أفراد الأسرة وفي نضس الزوج أيضا؛ كيف يمكن أن يستمر الحمل مدة تزيد على 
التسعة أشهر؟ فالثابت بيقين أن الزوج لم يمس زوجته المذكورةمنذ طلاقها في 
7 حتى تاريخ ميلاد الطضل المذكور19/4/8/19. وطلب السائل بيان الحكم 
الشرعي؛ وهل يعتبر هذا الولد ابتا شرعيا أم ابن سضاح؟ وهل من حق هذا الزوج أن ينكر 
بنوته؟ 

الاجابة 

اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر واختلفوا فى أكثرها. وقد 

كان القضاء يجري على أن أقصى مدة الحمل عامان Gay‏ للفقه الحنفي حتى صدر 


القانون رقم Yo‏ لسنة ۱۹١١‏ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه 


eee ee eee ae ee oh 


من أحكام النسب 
)7 
من فقه بعض المذاهب الإسلامية. ونصت المادة ١١‏ منه على أن أكثر مدة الحمل 
سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. Uy‏ كانت الزوجة المسؤول عنها قد طلقت في ٠١‏ 
أككوير VAVA‏ ووضسعت الحمل فى AVA/A/VA‏ ايكون هذا الحمل على فراش 
الزوجية من قبل الطلاق» ويشبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشرعية «الولد 
للفراش» ولا يقبل منه شرعًا إنكاره» أما أن الزوجة كانت حائضًا قبل الطلاقء فإن 
من الفقهاء من يقول إنه يتأتى الحمل مع الحيضء وقد يكون الدم الذي كان ينزل 
على المطلقة وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه. ومن هذا يعلم الجواب 
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
التلقيح الصناعي في الإنسان 
ما حكم الإسلام في استعمال التلقيح الصناعي في الإنسان على الوجه التالي؛ 
أولا: إذا أخذ مني الزوج ولقحت به الزوجة التي لا تحمل بشرط وجود الزوجين معا. 
ثانيًا: إذا أخذ مني رجل غير الزوج ولقحت به الزوجة التي ليس بزوجها مني أوكان 
منيه غير صالح للتلقيح. 
ثالثاء الواح zi‏ الروع وی به زورك Dial‏ لعشت aed)‏ كه ذقلت كلاه المود طم 


رابعا: إذا أخذت بويضة امرأة لا تحمل ولقحت بمني زوجها خارج رحمها , أنابيب» ثم 
بعد الاخصاب: 
أ- تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى. 
ب- وإذا كان مكان , الأنابيب» حيوانات تصلح لاحتضان هذه البويضة أي تحل محل 
رحم هذه الزوجة. 
خامسنا؛ ما وضع الزوج الذي يوافق على هذا العمل؟ وما وضع الزوج الذي يتبنى اطفالا 
ولدوا بواحد من تلك الطرق؛ أويستمر مع زوجته التي لقحت بمني رج ل آخرة 
سادسا: ما حكم الطفل الذي يخرج بهذه الطرق؟ 


Ba E yD SE SED SE Se SOU:‏ عد 
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8 سابعا: ما هو وضع الطبيب الذي يجري مثل تلك الأعمال؟ 
الاجابة: 


قال الله سبحانه وتعالى: 


5 وان‎ Fees CS فَجَعَلَهُ‎ Ai مِنَ آلْمَاءِ‎ Ge eal Poe 


في هذه الآية امتن لله سبحانه على عباده بالنسب والصهر, وعلق الأحكام في 
الحل والحرمة عليهما ورفع قدرهماء ومن أجل هذه المنة كانت المحافظة على النسل من 
المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلاميةء وفي هذا قال حجة 
الإسلام الإمام الغزالي: 

«إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلة 


مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع 
من الخلق خمسةء وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم, 
فكل Le‏ تحدم gus) ode bie‏ الخمسة كيو ا ركل ا رت 
الأول اة فهر دة روا ا 


ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع الله النكاح وحرّم السفاح 


)١(‏ الآية of‏ من سورة الفرقان. 
GUS (¥)‏ المستصفى للغزالي جا ص ۲۸۷. 


VV GY! )(‏ من سورة الروم. 


© 


3 ME SE SE SESE SE SESE SE SE SESE SESE 


ie 


ق لم a Wt‏ مسف lg‏ ونوم place a‏ جتاع 


4 يق‎ Cond ghd i وان‎ 3B بده ولكن ما دت‎ HET is 
وبهذا لم يعترف الإسلام بمن لا نسب له ولم يدخله قهرًا في نسب قوم يأبونه.‎ 
كانت عناية الإسلام بالأنساب والتحوط لها على هذا الوجه بدأ بتنظيم‎ Uy 


لة الرجل بالمرأة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا في ظل عقد زواج صحيح 
تكريمًا لنطفة الإنسان التي منها يتخلق alll‏ قال سبحانه 


> تدك الو ب 
4 


alas 


GU ees eae ا تكله‎ es, NT لقا‎ Op 
ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولهاء وقد‎ 
ن هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجسدي الجنسيء وعندئذ يكون نسب‎ 
الوليد من هذا الاتصال موصولا بأبيه متى كان قد تم في ظل عقد الزواج الصحيح‎ 
«الولد للفراش» وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل في رحم المرأة بغفير‎ 
الاتصال الجسدي.‎ 


)١(‏ الآيتان ؛ وه من سورة الاحزاب. 
AT‏ من 5 فو ILE GE‏ 
(؟) الآية ۲ من سورة الانسان. 


eee 
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قفي شرح الاج لابن حجر الان ردواش ,و ا کک 
تعد رط اب Gabe JR taal‏ رای ag ail‏ ا لخترم رفت اله واس ANA‏ 
ور كم لخد ال Lal‏ غير dat yall lise epee‏ لمن Uy‏ فا سه كلت 
زوجته وهل يلحق به ما استنزله بيده لحرمته أولاً للاختلاف في إباحته كل محتمل 
والأقرب الأول فلا عبرة به ولا نسب يلحقه» واستدخالها من نطفة زوجها فيه عدة 
ونسب كوطء الشبهة"' وعلق في حاشية الشرواني في هذا الموضع على قول 
الشارح "وقت إنزاله واستدخاله' بقوله: “بل الشرط ألا يكون من US‏ وفي فروع 
GSI yall‏ السمكقي Hubley‏ رد EE glial‏ أجلت ite‏ 
ead‏ كل تكد في Gye) glad pat ay pall‏ برا الرهم رفي ell‏ 
bas‏ إن ظهر حملها نعم Wy‏ لا..» وعلق ابن عابدين بقوله: «أي مني زوجها من 

خاو ولا دول ely‏ رار کک Lp thy [3 Le‏ فى Laas‏ إن GARG‏ من ف 
فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في بلها وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهماء ولا 
Say ot‏ ل Lal‏ :الل مداه هنا OY «SLU‏ نكال ill‏ كنا ll‏ 555 
Rall Sel‏ اکر ن اا کے تقل عن Go Lent ye all‏ نيه ا 
غالج الرجل جاريته قيما دون القرجء فاتزل فأخنت الجارية ماءه في 
فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم 
sul‏ له cans say gill Mig‏ مساح pall‏ روو ا اا ا کو 
المجبوب وما ذلك إلا لتوهم العلوق Ge‏ بسحقه». 

وفي التعليق على عدة الموطوءة بشبهة قال ابن عابدين: ".. ومنه ما في كتب 
الشافعية إذا أدخلت منيًا فرجها ظنته مني زوج أو سيد عليها العدة كالموطوءة 


)١(‏ ج ۸ ص ۰۲۲۰ 351 في GUS‏ العدة. 
(۲) جاص 500 و ٩٥١‏ في باب العدة. 
(۳) المرجع السابق ص ۹۳۹ والبحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق ص ٠۲۸‏ ج؛. 
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بشبهةء قال في البحر ولم أره لأصحابنا والقواعد لا تأباه لأن وجويها لتعرف براءة‎ 
اا‎ 
هذه الأقوال لفقهائنا تصريح بأن شغل رحم المرأة بنطفة الرجل وحدوث‎ 
الحمل قد يحدث بغير الاتصال العضوي بينهما وتترتب عليه الآثار الشرعية من‎ 


عدة ونسب. 


وإذا كان ذلك؛ وكان الفقهاء قد رتبوا على إدخال الزوجة مني زوجها في 
JES‏ مده ركذلك الكارية إذا Las ss GLAST‏ كيت كرت الك 
من الروع أو نال وی Bacall‏ حي Ln Lage shill‏ بوذا للك دن 
تساؤلات على هدي ما تقدم. 

عن السؤال الأول: 

لما كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظًا للنوع الإنساني» 
وكانت الصلة العضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية في جسد كل منهماء 
oui‏ هذا التواصضل والاختلاط هو الوشلة الأسناسية رالو لإفضاء كل Logie‏ 
بما استكن في جسده واعتمل في نفسه حتى تستقر النطفة في مكمن نشوئها كما 
أراد vail‏ وبالوسيلة التي خلقها في كل منهماء لايعدل عنها إلا إذا دعت duels‏ كأن 
يكين براح شين ابي كك [doer Les‏ الطريق الجسدي المعتاد Coys‏ أو 
قطوة E GLI yo Gly‏ 

فإذا كان that‏ من ذلك» وكان تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في 
استبداله أو اختلاطه ہمذ ان أو مطلق حيوان جاز شرعًا إجراء هذا 
اتلد Se OSE‏ على ما قرره الفقهاء في النقول المتقدمة من 
وجوب العدة وثبوت النسب على من استدخلت مني زوجها في محل التناسل منها. 


me catia pe ee EE RA ee EOE 


wat‏ الفتاوى Yl‏ سلا مية الجزء الثاني 
عن السؤال الثاني: 


تلقيح الزوجة بمني رجل آخر غير زوجها ‏ سواء OY‏ الزوج ليس به مني أو 
كان به ولكنه غير صالح ‏ محرم شرعًا؛ لما يترتب عليه من الاختلاط في الأنساب» 
بل ونسبة ولد إلى أب لم يخلق من tile‏ وفوق هذا ففي هذه الطريقة من التلقيح 
إذا حدث بها الحمل معنى الزنا ونتائجه. والزنا محرم ALE‏ بنصوص القرآن 
وال 

عن السؤال الثالث: 


وصورته تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجها ثم نقل هذه البويضة 
الملقحة إلى ر ALE‏ ا !ا مورة كسابقتها تدخل في 
alg ll cease‏ الوك lay GELS coil‏ ل lps‏ » لالتقائة مع 
الزنا المباشر في اتجاه واحدء إذ أنه يؤدي مه إلى اختلاط الأنساب وذلك ما 
تمنعه الشريعة الا لامية التي تحرص على سلامة أنساب بني الإنسان؛ والابتعاد 
بها عن الزنا وما في معناه ومؤداه. 

ذلك لأنه وإن كان ا كو للع ولک gt LES‏ معروف د Sal YI GIRS‏ 
1 فيها بويضة الزوجة وجيء 
ببويضة امرأة أخرى. ومن ثم لم تكن الزوجة Bye‏ في هذه الحال لزوجها مع أن 
لله سمى الزوجة Bye‏ له فقال 


الله وحين التقائه ببويضة الزوجةء وهذه الصورة افتقد 


pS Ess ((شاؤكم‎ 


a‏ 77 من سورة البقرة. 
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فكل ما تحمل به المرأة لا بد أن يكون نتيجة الصلة المشروعة بين الزوجين‎ 
cold طرق ات خال منيه إلى‎ gf أعضاء التتاسل فيهما كالمفتان‎ LAL سواء‎ 
رحمها ليتخلق وينشاً كما قال الله سبحانه:‎ 


2 


lily‏ کات اة ق هذه الصورة ليست روه اران وا ا5راة 
أخرى لم يكن نتاجها جزءًا من هذين الزوجين بل من الزوج وامرأة محرمة عليه 
فلا حرث فعلاً. أو اعتبارًا بين الزوجين ينبت به الولد فصارت هذه الصورة في 
معنى الزنا المحرم قطعًا كسابقتها. 
عن السؤال الرايع: 
أ- هل يجوز أن تؤخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقح بمني زوجها خارج 
رحمها «أنابيب» ويعد الإخصاب والتفاعل بينهما تعاد البويضة الملقحة إلى 
رحم هذه الزوجة مرةٌ أخرى؟ 
في هذه الصورة إذا ثبت قطعا أن البويضة من الزوجة والمني من زوجها وتم 
تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة «أنابيب» وأعيدت البويضة ملقحة 
إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إن 
هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء كمرض بالزوجة يمنع الاتصال العضوي مع 
زوجها أو به هو قام المانع» ونصح طبيب حاذق مجرب بأن الزوجة لا تحمل إلا 


بهذا الطريق» ولم تستبدل الأنبوية | ضن فيها بويضة ومني الزوجين بعد 


آخر أو حيوان. وكان 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الزمر. 


ee 


ف“ الفتاوى الارسلاعية -الجزء الثاني 


اتلقيحهماء كان الإجراء المسؤول Ge‏ فى هذه الصورة Gila‏ شرعاء YA GY‏ 
نعمة وزينة وعدم الحمل لعائق وإمكان علاجه أمر جائز شرعًاء بل قد يصير واجبًا 
في بعض المواطنء فقد جاء أعرابي فقال يارسول الله أنتداوى؟ قال: "نعم فإن الله 
له شرل eles usted Spal Yel‏ من علمه وجل من لجيله gyal‏ كسد فيه 
الصورة والصورة في السؤال الأول من باب التداوي مما يمنع الحمل والتداوي 
بغير المحرم جائز شرعاء بل قد يكون التداوي وا Us‏ إذا ترتب عليه حفظ Sh ull‏ 
علاج العقم في واحد من الزوجين. 

ب- هل يجوزأن تحل مكان , الأنابيب» حيوانات تصلح لاحتضان هذه البويضة: أي 
Sots‏ محل رحم هذه الزوجة لحين أو لضترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات 
الزوجة؟ 


١ 1‏ ة بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع 
بينهما في رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات, فإذا مرت هذه البويضة الملقحة 
بمراحل النمو التي قال عنها القرآن الكريم 


ais Gale want dis‏ العلقة 


مةه ede‏ آلمُطْعَدَ عِظَمًا GSS‏ الوطم ما gb‏ أنقأقهُ Gis‏ ٤ا“‏ 
OM,‏ 
4 


E 
| الله‎ 


)١(‏ منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني ج ۸ ص ٠٠١‏ في أبواب الطب. 
(۲) الآيتان ١77‏ و٤٠‏ من سورة المؤمنون. 


wees 


Dr ee عد عد‎ 


من أحكام النسب 


سيكتسب هذا المخلوق صفات هذه الأنثى التي اغتذى بدمها في رحمها 
وائتلف معها حتى صار جزءًا منهاء فإذا تم خلقه وآن خروجه يدب على الأرض» 
كان مخلوقًا آخر. ألا ترى حين ينزو الحمار على الفرس وتحمل» هل تكون ثمرتهما 
لواحد منهما!!؟ إنه يكون خلقًا آخر صورة وطبيعة. هذا إن بقيت البويضة بأنثى 
ud‏ الإنسان إلى كن اا Lol‏ إن ادرت Blea! SLaily GAG ses‏ قبي 
وأعيدت إلى aay‏ الزوجةء فلا مراء كذلك في أنها تكون قد اكتسبت الكثير من 
فات أنثى الحيوان التي احتواها رحمهاء فإنه كان غذاؤها وكساؤها ومأواهاء 
ولا مرية في أن هذا المخلوق يخرج على غير طباع الإنسان, بل على غرار تلك التي 
caste!‏ رمس slivall Bly GY‏ واللشااع cul pei‏ تن اتادلا E‏ 
ونباتيةء تنتقل مع الوليد وإلى الحفيد؛ ذلك أمر قطع فيه العلم ومن قبله الإسلام؛ 
تقول اله تقال 


E E e 
ا ی قال:‎ GLEAN هذا تسا الرسول کک ری رات في‎ le ا‎ 
وقال: «إياكم وخضراء الدمن» وهي المرأة‎ "9. CLASH تخيروا لنطفكم وانكحوا‎ 
he الوراثة:‎ ale الحسناء فى لنت اا يهات الثبوية تدر إلى‎ 
الحديث الشريفٌ الأخير واضح‎ aly إرث الفضائل أو الرذائل ينتقل في السلالة:‎ 
وا‎ pond Le Gly اللغة‎ pales يفره‎ ecoull Lal GY فى هذا امعد‎ UY 


ayill oda 


من السرجين وهو روث الماشيةء فكل ما نبت في هذا الروث وإن بدت خضرته 
ونضرته إلا أنه يكون سريع الفساد» وكذلك المرأة الحسناء في المنبت السوء تنطبع 
)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة الملك. 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ٩‏ ص ٠۰۲‏ باب EE‏ 
(۲) رواه الدارقطني من wie‏ ء علوم الدين» ج ٤‏ ص .۷۲٤‏ 


أبي سعيد الخدري» ! 


SESE SSE SESE SE SESE ا‎ CON), 5 


الفتاوى ال سلا مية الجزء الثاني 
لى ما طبعت عليه لحمتها وغذيت به. ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح 
جليًا من هذا الحوار الذي دار بين رسول الله peony BE‏ بن قتادة إذ قال: «يا 
رسول اله إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم: قال: فما 
ألوانها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم؛ قال: فأتى ذلك؟ قال: لعله 

نزعه عرق» قال: فلعل ابنك هذا نزعه Oy aye‏ 
وبهذا نرى أن تلك البويضة الملقحة التي نقلت إلى ر platy! jad‏ 
نه ما لا فكاك لها منه إن قدرت لها الحياة والدبيب على الأرض. وبذلك إن 
تم فصاله ودرج هذا المخلوق على صورة الإنسان» ولا يكون إنسانًا بالطبع. 
والواقع» ومن يفعل هذا ؛ يكون قد أفسد خليقة الله في أرضه ومن القواعد التي 


Yel‏ فقهاء الإسلام أخدًا من مقاصد الشريعة أن درء المفاسد مقدّم على جلب 
المصالح» GY‏ اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. يدل على هذا 
قول الله سبحانه: 


وقول رسول الله : 'إذا أمرتكم بشي»ء فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا نهيتكم 
(ie oe‏ 
عن شي» فاجتنبوه».( 


وإذا كان في التلقيح بهذه الصورة مفسدة. أية مفسدة, فإنه يحرم فعله. 


)1( رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة, بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني» وشرحه سبل 
الستلام للصئعاتي ج ٣‏ ص TEV‏ في باب اللعان. 

© salad لور‎ Go VV GTI Ga (1) 

)1( الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي في القاعدة الرابعة. 


eee crt ee ee 
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من أحكام النسب 0 
0 
عن السؤال الخامس: 
تقدم القول بجواز التلقيح بالطريقة المبينة في السؤال الأول وبالطريقة المبينة كذلك 
في الفقرة الأولى من السؤال الرابع بشرط | Gi‏ من تلقيح بويضة الزوجة بمني 
زوجها دون غيره ودون اختلاطه بمني رجل آخر أو مني أي حیوان» وبشرط وجود دع 
وضرورة لسلوك واحد من هذين الطريقين؛ كأن يكون بأحد الزوجين مانع يعوق الحمل 
عند اختلاطهما عضوي . 
وتقدم القول كذلك بأن باقي طرق التلقيح المطروحة في هذه التساؤلات محرمةء 
إما لأنها في معنى الزنا وإما ees‏ الماك التي تحملها: " 
لما كان ذلك: فإن الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى 
الطرق المحرمة, لا يكون ابنًا له شرعًا لأنه مشكوك في أبوته له» بل يكون مقطوعا 
بنفيه حين تكون النطفة من رجل آخر أو حيوان» وبهذا يكون أشد نكرًا من التبني 
لمعت إن ت الان إلى تقس ولا يعرف قطفا ,أنه ادن عر لأنه مع هذا 
المعنى قد التقى مع الزناء والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء 
بالزنا الفعلي أو Ley‏ في معناه كهذا التلقيح رجل فقد كرامة JLo II‏ ومن ثم فقد 
سما الإسلام ديونّاء وهذا هو شأن الرجل الذي يستبقي زوجة لقحت من غيره 
بإحدى هذه الطرق المحرمة التي لا تقرها الشريعةء لأنها تبتغي في أحكامها كمال 
بني الإنسان ونقاءهم. NEI‏ أن التبني على et‏ رت افر 
في محكم آياته كما تقدم القول في ذلك. 


عن السؤال السادس: 
لما كان ما تقدم: كان كل طفل ناشىء بالطرق المحرمة قطمًا من التلقيح 
الصناعي حسبما تقدم بيانه لقيطًا لا ينسب إلى أب جبرًا» وإنما ينسّب لمن حملت 


E E SE SE YE YE SE NN YE SE SE YEE 


الفتاوى الرسلا مية الجزء الثاني 
% 


به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي GUS‏ إذ ينسب لأمه 


وهنا نضع أمام الأزواج حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول حين نزلت Gi‏ المتلاعنين: 
“أيما امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم» فليست من الله في شيء ولم 


يدخلها" الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ‏ أي يعلم أنه ولدهء 
05 


احتجب الله dic‏ وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين" 


هذا قضاء الله على لسان رسوله ف 


tay ioe en 
أن ت‎ carl مخالفون عن‎ 


عن السؤال السابع: 

ما هو وضع الطبيب الذي يجري التلقيح بهذه الصور؟ 

إن الإسلام أباح التداوي من العلل والأمراض. ففي الحديث الشر: 
الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم. عباد الله تداووا؛ فإن الله لم يضع cls‏ 


)١(‏ تعليق: ورد هذا الحديث في طبعة لسبل السلام ج ۲ ص ٠۹١‏ بلفظ آولن يدخلها الله 
"iia‏ وبالرجوع إلى النسائي AWA je Te‏ المطبعة المصرية بالأزهر باعتباره مصدرًا 
لسبل السلام تبين أن هذا ai‏ ك ورد بلفظ "عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول حين نزلت Gi‏ الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلاً ليس منهم, 
فليست من الله في شيء ولا يدخلها iba‏ وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احت 
الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم GALE‏ 

(۲) بلوغ المرام وشرحه سبل السلام ص 747 ج٣‏ في باب اللعان. 

)1( من الآية 77 من سورة النور. 


i حم جح جح جم‎ ae 


Ne ser من أحكام‎ 


إلا وضع له شفاء أو دواء» إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال 
الهرم'.!') وجاء Cast‏ أن رسول الله BE‏ قال: "لكل داء celgs‏ فإذا أصاب دواء الداء 
برىء Sab‏ الله دا 

لما كان ذلك: كان التداوي بالمباح أمرًا جائرًا في الإسلام» بل قد يصير aly‏ 
Ghia‏ لنفس الإنسان من الهلاك. فإن الطبيب هو الوسيلة إلى التداوي بتش تيص 
الذاء ووصفت الدواء Laat‏ لخبرته وجرت وعلمه. ومن ثم كانت مسؤوليته ‏ إنا ق 
أو أهمل أو سلك طريقا محرمًا في الإسلام. وإذا كان الطبيب هو الخبير الفني في 
إجراء التلقيع الصناعي أي كانت صورتة تعين أن ينظر إلى كل صورة يجريها حتى 
تحدد وضعه ومسؤوليته شرمًاء فإن كانت الصورة مما تبين تحريمه قطمًا على 
الوجه المبين في الأجوبة عن الأسئلة الثاني والثالث والفقرة (ب) من السؤال الرابع 
كان الطب وفعله محرمًاء GY‏ الإسلام إذا حرم Gud‏ حرم الوسائل المفضية 
إليه حتى لا تكون ذريعة للتلبس با محرم. ولقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة إلى أساس قاعدة سد الذرائع بتحريم الوسائل المؤدية إلى المحرم. فهذا 


قول الله تعالى: 
Ma ES N ys eee fee gee‏ 
۾ ولا سبوا اليرت يَذَعُونَ من دون ST‏ فيَسْبُوا الله pe Wyte‏ عل 4 


)1( رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن أسامة بن شريك. 

(۲) رواه مسلم عن pole‏ منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني في باب إباحة 
التداوي ج ۸ ص ۲۰۰ 

)1( من الآية ٠١4‏ من سورة الأنعام. 


Sa nS aS a eS eS eS lS ae eS i عنقت عله نك‎ 


ف“ الفتاوى الإسلامية -الجزء الثاني 

وقول الرسول BE‏ الذي oly,‏ أربعة من صحابته ail gal”‏ الخمر وشاربها 
و اقيها وبائعها و بتا ها وعا ها ومعتصرها وحا لها والمحمولة all‏ 

ففي الآية الكريمة تأصيل لقاعدة سد الذرائع؛ فقد نهت عن سب آلهة 
المشركين حتى لا يعتدوا وي 
الشريف دليل على أن من أعان على محرم كان UST‏ إثم مرتكبه» ولقد حرّم 
الإسسلام all‏ إلى محاسين STL‏ الأجنبية gh‏ الخلوة بها GY‏ الخلوة والنطرة من 
وسائل الوقوع في المحرّم وهو الزنا. كما حرّم على المسلم المشي إلى مكان ترتكب 
فيه الكبائر كحانة الخمر أو بيت القمار حتى لا يقع فيه. ومن هذا القبيل» جاء 
الحديث الشريف أن رسول اله BE‏ قال: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه. قيل: يارسول اله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل 
WU CEU CS‏ 

وإذا كان ذلك: وكانت هذه النصوص وغيرها من القرآن الكريم والسنة jill‏ 
وضعت أصلاً قويمًا في سد الذرائع» فمتى أدى العمل أو الوسيلة إلى محرُم» صار 
walls! Gaon‏ 

لما كان ذلك: فإذا أعان الطبيب بعلمه وعمله في التلقيح الصناعي على حصوله 
بالصور غير المشروعة بل والمحرمة بالبيان السالف, يكون CET‏ إذ ‏ كما تقدم ‏ ما 
كان اکر ey‏ كد ره lagers‏ رکون كتين ف دہ لجال Ferner‏ کک 
غير مشروع؛ وعليه أن يقف عند الحد المباح» وهو منحصر في تلقيح بويضة زوجة 
بنطفة زوجها بإدخالها رحمهاء أو باستنباتها بعد التلقيح في «أنبوبة» إلى حين» ثم 
)١(‏ رواه أبو داود» المنتخب من السنة؛ المجلد التاسع؛ من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية. 
)¥( رواه البخاري pluses‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


نوا هذا ذريعة لسب الله ورسوله. وفى الحديث 


ةقد 


ee ae 


Ao” اخكام الت‎ pa 


تستدخل في رحم ذات الزوجة؛ كما هو مبين في الجواب عن السؤال الأول والفقرة 
الأولى «أ» من السؤال الرابع وبالشروط المبينة فيهما. 

إذا تم ذلك كان العمل مشرومًا لا إثم فيه ولا حرج ولا حذر من اختلاط 
الأنساب أو وقوعه في دائرة الزناء GY‏ التحقق تام من أن المني والبويضة الملقحين 
للزوجين فقط لم يختلطا بمني إنسان آخر أو مني حيوان, وبهذا يقع في دائرة إباحة 
التداوي التي قد تكون بيلاً للرزق بولد .5 2 ied ally (esSSnGas‏ تي 
ومن بعد أن تكتمل به سعادتهما انف ية والاجت Gel‏ في هذه الحياة؛ وقد تدوم 
وتتاكد بينهما المودة والرحمة بهذا المولود الشرعي. ١‏ 

هذاء ولا يغيب عن البال أن الإسلام في تكريمه للإنسان والحفاظ على نوعه 
eae,‏ ار سل بس الإرحق إلى إن ا خرن على إن تكسن في شرا 
EEE SOE SS EO cules‏ 
أرحامهاء فهو يأمر بتكوين الأسرة ويحمل الوالدين عبء أولادهما صغارًا من 
التعليم والتربية الجسدية والنفسية والعلمية وطرق اكتساب المال الحلال» ويضع 
على عاتق الأب ولاية النظر في مصلحة أولاده وإن ارتفعت ولاية الجبر عليهم؛ ومن 
هذه الولانة أن يكسيهم خبرته في الحياة يتولى ال والاركان ؟ 

ومن هناء لا يجوز في نطاق الإسلام الانطلاق في عمل التلقيح الصناعيء 


يعنى نقل مني الرجل أي رجلء وتلقيحه ببويضة امرأة أية امرأة لأن تلك تجارب 
تصلح لتحسن السلالات ومحلها بين أنواع مختلفة من الحيوان لا تعرف لها GE‏ 
ومن النات توق Wale Glee‏ وفير sol Udy ol pall‏ مشزو ع ومن هتا كان 
القول الحكيم القديم: 


"اليتيم من ابن آدم من مات أبوه» ومن الحيوان من ماتت أمه". 


> عد جيه جيه جره جره tS a a‏ عرهد cA‏ 


م“ الفتاوى الإسلامية _الجزء الثاني 
9 
فإذا نحن انطلقنا في مجال التلقيح الصناعي في الإنسان وأنشأنا مستودعًا 
«بنكا» تستحلب فيه نطف الرجال الأذكياء أو ذوي الأجسام الأقوياء لتلقح بها أنثى 
رشيقة القوام» سريعة الفهم لإثراء الصفات في الجنس البشري كان تطيراً 
لى نظام الأسرة ونذير انتهاء الحياة الأسريةء كما أرادها اله. فمن باب سد الذرائع» 
وحفظًا لروابط الأسرة وصونًا للأنساب» يحرم الإسلام الانطلاق في التلقيح الصناعي 
لتوالد الإنسان ولا يجيزه - كما سبق إلا بين الزوجين بالشروط المتقدم ٠ slay‏ 
od gl Shans‏ البنوك. وجه الإسللاء الإشسان إلى المحتاقظة على قوة tad‏ 
وسلامة نفسه وجسده» وذلك بإحسان اختيار كل من الزوجين للآخرء وإلى 
الاغتراب في الزؤاج: بمعنى ترك الزواج بين ذوي القربى القريبة حتى لا يضوى 
التسل ويضعف: كما قال عمر بن الخطاب تاضحًا إحدى القبائل: «قد أضويتم: 
فأنكحوا الغرائب». وقيل قديمًا: "بنات العم أصبر والغرائب أنجب". هذه هي 
لكان de gy tll‏ إلى ا gle‏ السيل oad‏ اوسا Cagle‏ 
قوياء لا تلك التي يتنادى بها بعض الناس مقلدين أقوامًا أغوتهم المادية وانفصسوا 
فيها وتحللوا من كل قيم الدينء فحسبوا الإنسان ونسله مزرعة تجارب كأية مزرعة 
للنبات أو الحيوان مع أن الله قد كرّم الإنسان وأعلى قدره وسخر له ما في 
السموات والأرض قال تعالى: 


)١(‏ الآيتان ٤٠و٠۲‏ من سورة الأنفال. 


من أحكام اعتناق الإسلام 


تغيير الاسم ليس شرطا للدخول في الإسلام 
رجل إنجليزي مسيحي كاثوليكي يرغب في اعتناق الإسلام: ويطلب إفادته عما إذا كان 
تغيير اسمه إلى اسم إسلامي يعتبر شرطا لتمام إسلامه اولا؟ 
الإجابة 
اتفق هور 'علماء المسلمان على أن الإساد LAY Ly‏ عن انه تعالى نطق 
باللسان وعمل بالأركان. ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام ثم إن 
أركان الإسلام هي المبينة ف رضي الله عنهما قال: 


ادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


ره 
عبده ورسوله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. calls‏ وصوم رمضان". والدخول 
في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرؤ من الأديان كلها سوى الإسلام فإذا 
كان الداخل في الإسلام نصرانياء تبرأ من النصرانية» وشهد بأن عيسى عليه 
السلام عب ail‏ ور له» ويشهد كذلك بأنه دخل في الإسلام؛ ولا يشترط في كل 
ذلك النطق باللغة العربيةء بل بأي لغة يحسن الحديث بها. وأن يعتقد الداخل في 
الإسلام أنه عقيدة وشريعة وعمل. : 

وعلى هذاء فهل يشترط تغيير اسم معتنق الإسلام إلى اسم إسلامي أو أن 
هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام؟ بالنظر في الأحاديث النبوية 
الشريفة وأقوال الفقهاء» نرى أن تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول 
في الاسلام» غير أنه لما كان العرف قد جرى SO‏ ديانة الشخص يستدل عليها 
ظاهرا من | » واستقر العرف كذلك على أن للمسلمين أسماءً تجري بينهم ولكل 


ols, )١(‏ البخاري ومسلم. 
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5 Jalal Jo¥U elgigdy lads Se 4 Lig اة اشر کال‎ 
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الإسلام أن يتخذ له اسمًا من أسماء المسلمين لأنه مظهر من المظاهر الإسلامية, 
ولأن العرف السليم له في الا لام اعتبار في الأحكام الشرعية. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

الإسلام الثابت 8 يزول بالشك 


أحد الأشخاص | الدين الاسلامي بموجب إشهاد رسمي رقم ۷٠٠١‏ بتاريخ 
7 وغير اسمه» وتقدم بطلب لادارة الشركة التي يعمل بها لاتخاذ اللازم لاخطار 
الجهات الرسمية بهذا التغيير. وفعلا تم تغيير الاسم في سجلات الشركة» وفي أثناء اتخاذ 
باقي الإجراءات بالنسبة للتأمينات الاجتماعية عاد هذا الشخص وقدأم طلبًا بأنه وقع 
نحت ضغوط رجال الدين المسيحي وتسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل. 
كما قدام طلبا للشركة لإعادة اسمه إلى ما كان عليه لانهاء المشاكل المترتبة على إشهار 
إسلامه» بعد أن قررآن إسلامه لا رجوع فيه وأنه في القلب وأمره مع الله سبحانه وتعالى. 
وقد طلبت منه الشركة أن يقوم بإلغاء إشهار إسلامه: فلم يتمكن. وطلب السائل بيان 
الحكم الشرعي في هذا الموضوع: وهل يجوز أن تعيد الشركة اسمه إلى ما كان عليه أم يظل 


كما هو بالاسم الجديد؟ 

الإجابة 

المقرر شرعًا أن المسلم يعتبر مرتدًا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر صريحًا 
أو تلفظ Le‏ يقتضي الكفر لجحوده حكمًا معلومًا بالضرورة في الإسلام: كما إذا 
Si‏ فرضية الصلوات الخمسء أو صلاة الجمعة؛ أو صوم : رمان او 


استحل الزناء أو فعل ما يقتضي الكفر. ومتى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على 
هذا الوجه ترتبت عليه الآثار ا مقررة شرمًا. Uy‏ كان الظاهر من السؤال أن 
الشخص المسؤول dic‏ قد اعتنق الإسلام طائعًا مختارًا وأشهر ذلك رسميًاء 
واتخذت الشركة التغييرات اللازمة في سجلاتها بوصفه مسلمّاء ثم إنه تقدم بطلب 


6© 


eS : رهد‎ AE SE SE SE SE AE SE SE SSE SE SE SE SE 


من أحكام اعتناق ال سلام 


آخر Gel,‏ 0 وأن هذا I a enero re‏ 
المسيحي الذين تسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل 

ols UL‏ ذلك فان هذا لا Boy tas‏ عن play‏ بالمعنى الستايق كر ولآن 
المقرر شرعًا أن الرجل المسلم لا يخرجه عن الإسلام إلا جحود ما أدخله فيه ثم 
ما ثبت يقيتًا أنه ds,‏ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك. وعلى eld‏ فلا يجوز 
للشركة أن تسايره فيما طلب. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد 
بالسؤال.. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


ردة 

طلبت وزارة التربية والتعليم إبداء الرأي فيما يقتضي اتخاذه قبل السيد/أ. ك.أ. 
المدرس بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية واعتناقه الديانة المسيحية وتسميه باسم 
ع 

الإجابة 

نفيد أن ما فعله هذا الرجل يصير به مرتدًا عن دين الإسلام» وأن الحكم 
الشرعي يقضي بقتل المسلم الذي بدّل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع 
إلى الإسلام متبرنًا مما فعلء وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية: لأن 
حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤثرات المادة أو التضليلء وإذا كان 
واقع الحال أن حد الردة ‏ بقتل المرتد إذا أصر على ردته ‏ غير منفذ الآن» فإن 

اية المجتمع المدرسي الذي يعمل فيه هذا الرجل تقضي بإنزال العقويات 
التأديبية السريعة الرادعة باعتباره صاحب فكر ملحد ومخالف للنظام العام الذي 
اتنس القوادين بالتزام»: ققد نض الباب الأول من اليستور ‏ وهي Gold‏ بالنولة - 
في المادة الثانية على أن: دين الدولة الإسلامء وأن لغتها الرسمية اللغة العربية, 
oly‏ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام 


YE YE YE YE YE YE SE SE AN AE A‏ رج مجهت 
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هو الإسلام؛ Shy‏ خروج ال لم عن هذا الدين يعتبر خروجًا على النظام العام 
gall‏ الأمر الذي يستتبع المساءلة التأديبية على هذا الجرم» وهذا الشخص بحكم 
عمله التربوي ووضعه بين الطلاب والمدرسين والعمال يصبح خطرًا على فكر هؤلاء 
Ce‏ نال الفتنة بين طوائف الأمة, بل إنه بخروجه عن دين الإسلام 
ات وظيفته التربوية لارتباطها بعقيدته وسلوكه, 
ة الأساسية الخروج على النظام العام للدولة - 
ة المرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته, فإني - 
- أقترح الا i‏ 
أولا:انتداب هذا الشخص فور لعمل مكتبي بعيدًا عن البيئة التي افتتن فيهاء 
وإبعادًا له عن الطلاب والمدرسين والعمال الذين يعرفون ما وقع فيه. 


يعتبر قد خرج على مقتضى وا 
ولا شك أن من المخالفات التاً 
وإذا كان 
وإلى أن يتم اتخاذ okay!‏ التأديبية 


شريعة الإسلام تأمر با 


ثانياء | ته الدينية بمعرفة أحد علماء المسلمين 
المختصين حتى تتضح هويته والمغريات التي تعرض لها ومَنْ هم وراء 
تضلئله. فإن كثذرا(من الأفكار الملحدة:المستوردة تلبس الآن ثوب الدين أو 
الخروج عليه لإحداث الفتن والخلافات بين عنصري الأمة الأمر الذي يجب 
أن يشد انتباه المسؤولين في كل المواقع. 

ثالثا؛ لما كان ما وقع فيه هذا الشخص مخالقًا للنظام العام للدولة فإنه لا يكَرُ 
عليه. ومن أجل هذا فواجب الإدارة ألا تسايره في تغيير اسمه وديانته في 


cules‏ ا 


ا eau‏ 
رابعاء اتخاذ الإجراءات التأديبية 
العام للدولة وعلى مقتخ 


بعد إن تعذر مساطته جنائيًا. هدانا الله ج 
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ردة وعودة إلى الإسلام 

إن بعض الشباب المسلم المقيم في اليونان أقدم على الزواج من مواطنات يونانيات في 
الكنيسة طبقا لما تقضي به طقوس الكنيسة اليونانية؛ وهي تلزم هؤلاء الشباب بإعلانهم 
اعتناق الدين المسيحي لاتمام الزواج» وحتى يتمكنوا في ذلك الوقت من الحصول على 
اعتراف السلطات اليونانية بقانونية هذا الزواج وما يترتب عليه من حصولهم على حق 
الاقامة والعمل في اليونان. 

ولقد عاد هؤلاء الشباب بعد ذلك مبدين رغبتهم في استخراج شهادات ميلاد 
الأولادهم من الزوجات اليو . باعتبارأن الأولاد مسلمو الديانة وطالبوا إعادة إشهار 
إسلامهم وعقد زواجهم مرة أخرى طبقا للشريعة الاسلامية: معلنين أن انضمامهم للديانة 
المسيحية أثناء زواجهم بالكنيسة كان أمرا شكليا بعيدا عما استقر في القلب» بغية إنمام 
الزواج من مواطنات يونانيات لتيسير سبل العمل والإقامة في اليونان. 

فما حكم صنيع هؤلاء الشباب؟ وهل كانوا بإنمام الزواج بالكنيسة ليسوا في حكم 
المرتدين عن الاسلام؟ وما حكم معاملة هؤلاء الشباب شرعا فيما يتعلق بقوانين الأحوال 


الشخصية؟ 


الاجابة 
إن المرتد هو البالغ العاقل الذي يرجع عن الإسلام Legh‏ إما بالتصريح 
بالكفر وإما بلفظ يقتضيه؛ أو بفعل يتضمنه» ومن الفعل الذي يصير به المسلم 
لما كان ld‏ وكان الظاهر من السؤال أن شباب المسلمين المسؤول عنهم؛ قد 
ذهبوا إلى الكنائس المسيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق الدين المسيحي دون ol SI‏ 
وإنما طواعية بقصد الزواج وتيسير الإقامة والعمل. كان من فعل ذلك مرتدًا عن 
| 
Uy‏ كانت تصرفات المرتد التي تعتمد الملة ULL‏ فقد اتفق فقهاء المسلمين على 
أن زواج المرتد باطل سواء تزوج بمسلمة أم 


مرتدًا السعي إلى كنائس المسيحيين أو معابد اليهود ودخولها وتأدد 


i YE YE WL YL YL YUE YL YE YL ULL WL a 
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ع الفتاوص السلا مية‎ 


وإذ كان ذلك كان زواج هؤلاء المرتدين» بإعلانهم اعتناق الدين المسيحي 
وتزوجهم طبقًا لطقوس الكنيسة زواجًا باطلاً وكانت معاشرتهم لزوجاتهم 
المسيحيات اليونانيات من باب الزنا في حكم الإسلام. 

Uy‏ كان المرتد عن الإسلام تقبل توبتهء OY‏ الردة من BUS‏ المعاصي وقد قال 
ail‏ لكاب 


as‏ آفترئ LS)‏ عَظِيمًا 


وقال جل GLE‏ 


g 
5 
9 
t 
3 
5 
2 
3 
3 
i 


غامروا Ley‏ قالوا وما فعلوا ابتغاء الزواج من sibel gs‏ 
لمواقفهم وتعاملهم شرعا وقانونا يتب 
أولأء يشهرون تويتهم بإعلام رسمي 


لس تلن ران at esl Wi dS Yi ssa‏ ل رسول الله 


)١(‏ الآية ٤۸‏ من سورة النساء. 
(؟) الآية 0 من سورة الزمر- 
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من أحكام اعتناق الإسلام ره 


إلى الناس كافةء وأنهم برئوا من كل دين يخالف دين الإسلام» ويستغفرون 
الله سبحانه من كل قول أو فعل صدر منهم + LALA‏ لعقيدة الإسلام 
وشريعته؛ وذلك بعد التثبت من شخصياتهم. 

ثانياء يعقدون زواجهم من جديد على زوجاتهم المواطنات اليونانيات ولو بقيت 
زوجاتهم على دينهن Li‏ » لأن الله سبحانه أباح للمسلم التزوج 


بالمسيحية واليهودية في قوله تعالى: 


م أجل لَكُمْ ify! Gull tubs Gackt‏ الكتب جل لكر واكم 


EE) 
من‎ SS ن اوتوأ‎ 


َاتيتُمُوهنَ أَجُورَهنّ محصِيينَ BE‏ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذَىَ IT‏ 


ويكون تجديد عقود الزواج هؤلاء الشبان وفقًا play! Sal‏ أي بإيجاب 
وقبول بأن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي على GUS‏ الله القرآن الكريم وعا 
امحتة محمد رون لله وأن يجيبها الرجل فور قبلت زواجك لنفسي على ذلك في 


ضور شاهدين مسلمينء ويجوز أن يكونا مسيحيين أو يهوديين أو أحدهما غير 
مسلم» وأن يسمع الشاهدان الإيجاب والقبول بلغة يفهمانها ويعرفان أن ما سمعاه 
عقد زواج. 


ثالثاء إذا كان قد ولد لهؤلاء الشبان أولاد من الزواج الأول في الكنيسة وقبل 
gals‏ 
<p‏ ۳ 


تجديده في نطاق أحكام الإسلام يثبت نسبهم من آبائهم 


)١(‏ الآية ه من سورة المائدة. 


Me NESE SESE ee 
ي“ الفتاوى الإسلامية‎ 
<) 
الذين تابوا عن الردة ورجعوا بالتوبة‎ LSU على أنهم مسلمون تبعًا‎ 
. رسميًا‎ Gb مسلمين» ويؤخذ إقرارهم ببنوة الأولاد إقرارًا صحيحًا‎ 
رابعغاء في شأن معاملة هؤلاء الشباب فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية‎ 
فانه:‎ 


قد جرى نص المادة VE‏ من القانون المدني المصري ١75‏ لسنة 1954 بأنه 
في الأحوال الت د Lg ale‏ فى المادتين الاي Ia (WY ANY)‏ كان أحد 
الزوجين مصريًا وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط 
الأهلية للزواج. ١‏ : 

لما كان ذلك: كانت أقضية الأحوال الشخصية بالنسبة للمسؤول عنهم تحكمها 
القواعد الإسنادية المبينة في المواد ٠١ ء١١ VY‏ من هذا القانون في شأن تنازع 
القراني من كيت المكان. Gases aly‏ وتال أعلم. 1 


الردة بالفعل أو بالقول 

رجل كان مسيحياً وأسلم ثم تزوج بمسلمة؛ وقد كان لهذا الرجل قبل إسلامه جواز سطر 
أوشكت مدته على الانتهاء: وعهد به إلى صديق له ليقوم بتجديده واستخراج جوازسطر 
آخر جديد بديلأ للجواز الذي أوشكت مدة صلاحيته على الانتهاء: وقد قام هذا الصديق 
باستخراج جوازالسطر الجديد مطابقا للجواز القديم الذي كان له قبل الاسلام من حيث 
البيانات جميعها: الديانة والحالة الاجتماعية (أعزب) والاسم والسن» كما كان ثابثا 
بالجواز القديم المحرر قبل الاسلام: وقد اعتذر الصديق الذي قام باستخراج جواز السطر 
الجديد عن هذا بأنه رغب في الإسراع في استخراجه. ولقد سافر الزوجان إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأقاما هناك حوالي عامين. لم يخالف الزوج تعاليم الاسلام: ولم يباشر 
أي شيء من الطقوس الدينية التي كان يباشرها قبل اعتناقه الاسلام. 

ثم تصادف أن اطلعت الزوجة على جواز سضر زوجها. ولما رأت بياناته عن الديانة 
وغيرها تشككت في أمره؛ وقيل لها إن زوجها بهذا العمل الذي باشره غي 


يره.قد ارتد عن 


NaS E 


من أحكام اعتناق ال سلام 


الإسلام؛ في حين أن الزوج لم يرتد ولم يباشرأي شيء يخالف الاسلام وتعاليمه» وقد أبت 
الزوجة معاشرة زوجهاء وتركت منزل الزوجية؛ اعتقادا منها أنه باستخراجه جوازسفر 
بالبيانات التي كانت قبل إسلامه ‏ التي حررت بغعل غيره ‏ قد ارتد والعياذ بالله؛ وهي في 
الوقت نفسه متألمة من معاشرته إياها قبل علمها بما دون في هذا الجوازمن بيانات. فما 
الحكم الشرعي في ذلك؟ 

وهل الزوجة محقة في تركها زوجها معتقدة ردته عن الاسلام أم لا؟ 

الاجابة 

إن الملستخلص مما جاء في هذا السؤال: أن الزوج المسؤول عنه لم يحرر 
بنفسه بيانات جواز السفرء ومنها ديانته قبل اعتناقه الإسلام؛ وأنه أعزب» وإنما 

رر تلك البيانات يق له أنابه في | تخراج هذا الجوازء وأنه قد عاش مع 
زوجته المسلمة قرابة العامين في الولايات المتحدة مسلمًا لم يخالف الإسلام أو 
تعالیمه» ولم يصدر منه ما يصير به مرتدًا عن الإسلام. 

Us‏ كان المرتد - في اللغة ‏ هو الراجع مطلقًاء وفي اصطلاح فقهاء الشريعة 
الإسلامية هو الراجع عن دين الإسلام» وركن الردة إجراء كلمة من كلمات الكفر 
لى اللسان بعد الإسلام والإيمان. وشروط وقوع الردة أن تقع من مسلم عاقل 
يقظ Legh‏ واختيارًاء ويجري مجرى النطق بألفاظ الكفر كتابتها أو كلمة منها 
ننفسه. مدركا تاها ees ieee‏ 


فإذا كان هذا الزوج لم يكتب بنفسه في أوراق جواز 
إسلامه؛ ولم يصدر منه نذ اعتناق دين الإ اام كا شرج عل م ال ران 


ما دون بجواز السفر من فعل غيره لم يكن مسؤولاً عنه في عقيدته, فلا يعتبر به 
مرتدا عن الإسلام» ولا يحاج به في هذا الشأنء GY‏ الردة عن الإسلام ذاتية؛ أي 
بفعل أو قول صادر من ذات المسلم بالشروط المتقدمة. 
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زع 
Sly‏ كان ذلك: لم يكن لأحد اعتبار هذا الرجل مرتدًا بما لم يقله أو يكتبه وإذ 
به غيره» إذ إن الإسلام والارتداد عنه ‏ والعياذ بالله سبحانه ‏ لا بد أن يصدر 
من ذات الإنسان حتى تجري عليه الأحكام الشرعية المقررة على المسلم أو المرتد» 
ففي القرآن الكريم قوله تعالى: 


e ANE ee ا‎ Ys 
: 59 19 ولا ترز‎ Ge كل تفس إلا‎ LSS ولا‎ « 


وقوله 


ait, 
اخرئ‎ 539 


pole كان الأمر على هذا الوجه. لم يصر به هذا الزوج مرتدًا عن‎ Sly 
وكانت معاشرته لزوجته المسلمة معاشرة زوج مسلم, ولم يجز لها شرعا ترك‎ 
معا أو معاشرته» متى كان بيتا لها صدق هذه الوقائع وصدقته فيهاء وما لم‎ 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(۲) من الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
(؟) الآيات من ۳۹:۳۲ من سورة النجم. 


من أحكام المساجد 


الاعتداء على المسجد الحرام 
عن الأنباء المؤسطة التي أذيعت صباح الأربعاء مطلع العام الهجري الجديد ١٠5اه:‏ 
وتناقلتها الصحافة عن اقتحام عدد من المسلحين المسجد الحرام بمكة عند صلاة فجر 
الثلاثاء: واحتجازهم عددا من المسلمين الموجودين بالحرم للصلاة, وأنهم روعوا المصلين 
والطائطين وأفزعوهم عن الصلاة في حرم الله الآمن. 
الاجابة 
إنه لأمر محزن حقًا أن يحدث الاقتحام لحرم الله وللبلد الذي جعله الله Gol‏ 
ففي الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم 
«إن Ke‏ حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله 


واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال 
رسول الله BE‏ فيها فقولوا له: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما 
ا del‏ من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». وروى 


ارال فر ا بس أن رشو © قال «إن الله كم هذا الت 
حل gall‏ والأرض مصاع نوم ضاخ الشع والقمر, ونا ال من الا 
حرام sa Las ¥ ly‏ يعدي Lily‏ ل dele‏ کا ا 
ورو ost das Sul‏ قول الرسول ب Yo‏ تزال هده Lye Le yas LVI‏ هذه 
Ga Lay all‏ تح ها [yaad (IL‏ ذلك ملكو و ا ا و اتسيف cei‏ 
الشعب عن عائشة رضي اله عنها أن رسول الله BE‏ قال: «ستة لعنتهم» وكل نبي 
مجاب الدعوة. الزائد في كتاب sl‏ والمكذب بقدر ail‏ والمتسلط بالجبروت ليذل من 
أعز الله ويعز من أذل الله والتارك لسنتيء والمستحل من عترتي ماحرم call‏ 


والمستحل لحرم الله». 
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والأحاديث الشريفة في هذا كثيرة. كلها دالة على حرمة المسجد الحرام 
وحرمة القتال فيه وحرمة مكة تبعًا له. وذلك كله جاء Gly‏ من رسول الله BE‏ لما 
ورد في القرآن الكريم من آيات عديدة تقضي بتحريم المسجد الحرام وجعله حرم 
GSLall al‏ فنه العا" : 

وبناءً على ذلك فإن هذه الفئة الباغية على حرم اللهء GT‏ كانت جنسيتهاء يجب 
اء فقد ارتكبت كبيرة الكبائر ودنست حرم الله الآمن» 


أن تنال جزاء بغيها وعدواذ 
وروعت المصلين والطائفين والعاكفين» فوجب قتالها والقضاء عليها. 

وإن مفتي جمهورية مصر العربية ليدعى كافة المسؤولين المسلمين إلى الوقوف 
خاصة أن يواجهوا هذا البغي والعدوان 
على کرم all dil‏ في كل ما يهم المسلمين: ترتفع دائمًا 
بمسؤوليتها فوق الواقع» وهذا هو ما يقضي به القرآن الكريم في قوله تعالى 


وا Ait‏ من صرف 


Be el jeu 


قاتلوا هذه الفئة يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويد م عليهم ويشف صدور 


قوم مؤمنين, فإنها ممن جاء في شأنهم حكم الله في قوله: 


)1( من الآية 4٠‏ من سورة الحج. 
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من أحكام المساجد 


إن حماية السجد الحرام واجب كل المسلمينء ee‏ اثمون إن وقفوا 
ترقبين» بل على ols bi Agel!‏ م أن يمدوا يد العون 
والمشورة لمواجهة هذا التعدي على قبلة المسلمين. والله Puc greet‏ بالله 


واصبروا: 


0 Be a E 
والذين هم محينورت‎ | 


نزع الملكية كإقامة المساجد جائز لولي اكأمر 

رجل يمتلك قطعة من الأرض. قام أعضاء إحدى الهينات بالاستيلاء عليها عنوة وفي 
غيبة منه وأقاموا عليها مباني. ومن ضمن هذه المباني زاوية للصلاة. وطلب السائل الافادة 
عن حكم الاسلام في الصلاة التي تقام في هذه الزاوية وهل هي مقبولة أو لا؟ 

الاجابة 

إنه إذا كان الاستيلاء على قطعة الأرض المسؤول عنها قد تم بطريق نزع 

GSI‏ من الجهات ذات السلطة القانونية في هذا لإقامة مرافق dale‏ عليها لمصالح 
المسلمين كالمسجدء يكون الانتفاع بت المرافق شروعًا. وت بح الصلاة في 
seul‏ الفا على مثل هده الارن عادر ومقيولة إن ها اف 0 


(Dees 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
11ب من ANd‏ 
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ذلك oF‏ لولي الأمر ‏ تقديرًا للمصلحة العامة إقامة المساجد ولو اقتضى ذلك 
نزع ملكية مالكها دون رضاه. وقد حدث هذا في الصدر الأول لإإسلام حيث 
أضيفت بعض المساكن المجاورة للمسجد النبوي إلى المسجد توسعة له بعد دفع 
قيمتها لمالكها. وهذا ما يجب في هذه الواقعة إن كانت على هذا المثال. أما إذا 
كانت الأرض التي أقيم عليها هذا المسجد قد أغتصبت ‏ بمعنى أنه لم يصدر قرار 
من السلطة صاحبة الاختصاص بالاستيلاء عليهاء وإنما أخذت بالرغم من مالكها ‏ 
فإن المكان يصبح مسجدًا بقول مالكه الذى أقامه جعلته مسجدً . 


إن لا بد من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدً . 
ولقد نص الفقهاء على أنه لا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب الأرض أو العقار الذي 
أقامه مغتصبه واتخذه مسجدا لانتفاء الملكية. وأنه لو استحق مكان المسجد 
المغصوب بأن اعتدى شخص على أرض وأقام عليها مسجدًا ثم استحقت للغير 


نقضت المسجدية. وقد 


بالإجماع oly‏ اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها والثواب gale‏ ونص ابن 
قدامة الحنبلي على هذا الإجماع Cad‏ 

لما كان alld‏ فإنه لإضفاء صفة المسجدية على مكان اتخذ مسجدًا يتحتم أن 
يكون مملوكًا لمن أقامه مسجدًا. أما إذا لم يكن Ble‏ له بان کان قد اغتصبه حرمت 
الصلاة فيه ونقضت المسجدية. وللمالك الشرعى للمكان سواء أكان Cast‏ أو عقارًا 
حيازته والتصرف فيه في نطاق a‏ 


)١(‏ المجموع شرح المهذب ص VIE‏ بالجزء الثالث. 
)١(‏ المغني ج ١‏ ص 7؟لا. 


a ae 


من أحكام المساجد 3 


وإذ كان ما تقدم» ففي واقعة السؤال إذا ثبت أن هذا المسجد قد أقيم على م 
مملوكة لغير من أقامه ا las‏ وما زالت مغتصبة ‏ بمعنى أن مالكها الشرعي 
لم يقر المسجد عليهاء ولم يصدر من السلطة صاحبة الاختصاص في الدولة قرارٌ 
بنزع ملكيتها واتخاذها مسجدًا ‏ يكون للمالك الحقيقي بالطرق القانونية إزالته, إن 
ليست لهذا المكان حرمة المساجد في الإسلام. aly‏ ان أعلم. 
التبرع من غير المسلم والمساهمة في بناء المسجد جائز شرعا 

السؤال: 


عدد من المسلمين يقيمون في منطقة من مناطق نيوجرسي الأمريكية: وهم يريدون 
إقامة مسجد يؤدون فيه شعائر دينهم. 
فهل يجوز لهم شرعنا أن يطلبوا من الكونجرس الأمريكي أن يعطي لهم مالأ يقيمون به 
هذا المسجد؟ وهل إذا وافق الكونجرس على إعطائهم المال اللازم لإقامة المسجد. يجوز لهم 
إقامته بهذا المال وأداء الصلاة فيه؟ 
الاجابة 
إن البر والإحسان إلى الناس في الإسلام» والتعاون بينهم في الطاعات 
وإقامة المصالح العامة. كل ذلك جائز os‏ أهل الأديان المختلفة؛ لأنها جميعًا قد 
أمرت بالتراحم والتواصل والتعاون على البر. وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى بالبر 
بغير المسلمينء فقد روى ابن أبي شيبه عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة 
فيمن توضع؟ فقال “في أهل ملتكم من المسلمين وأهل "aged‏ وقال: 'وقد كان 
رسول الله RE‏ يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس". 
ولقد أباح سبحانه في القرآن الكريم تناول طعام أهل الكتاب وتزوج نسائهم 


في قوله ALS‏ 


a جد‎ 


OB YL YE YE YE YE YE NN AL 


a 
مية‎ Yaw Yl rg liall 2 


وتوجهنا الآية الكريمة إلى حل التعامل مع أهل الكتاب «اليهود والنصارى» 
وتبادل المنافع معهم وإباحة طعامهم ضيافة وشراء والتزوج من نسائهم. 

هذا : ليست مشاه غير السلمية فى sell Goll‏ .امال GLb lets‏ من 
هذه المباحات في Jalal!‏ بص القرآن الكريم مع غير:المسلفين. 

Lala قن فا طلم‎ ty عن‎ a ردي‎ Spall عي‎ Sy pee إن‎ gd 
pa فلن‎ So Sly or Gael Ley LES Spal le كنك إلى عامل‎ cabal 
أهل الذمة قد كبر سنه وضعفت قوته وخلت عنه المكاسب» فأجر عليه من بيت مال‎ 
ا 6 ملع" کل ذن هذا حال راتنا وا رك قد عه کی‎ 
Pa Te 

وبهذا الأساسء قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
رخست رار ا لالس من ADU gud‏ ا بامسيا Lag‏ من ا 
التبرعات والصلات التي تجوز بين أهل الأديان ما دامت لغير معصية. 


)١(‏ الآية ه من سورة المائدة. 
)1( كتاب الأموال لأبي ane‏ ص EV‏ 


SND OS GL E ee بح‎ 


من أحكام امساب fe‏ 
39 
see‏ 
لمن GAS),‏ الا من عقن dill‏ عات وکات Leal 03 ya BLS‏ 
sous eli‏ ا كان p pill‏ امن غير الل Teall! gf socal ola (gi‏ 
في بنائه OS‏ 
لما كان ذلك 


ولقد نص الفقه الشافعي صراحة على جواز وصية غير الما 


Le‏ للمسلمين الموجودين في ولاية نيوجر 
الأمريكية أو Ui‏ جهة من العالم أن يتلقوا أي تبرعات لبناء امسج اء من 
SAE een‏ لأن aL‏ لله BILE‏ الا 
جميعا. ally‏ سبحانه وتعالى أعلم. 


جواز هدم المسجد ايل للسقوط وإعادة بنائہ 

أرسل أحد مواطني مدينة "حيطا" يشرح الموقف التالي: لدينا مسجد قديم جدا في 
مدينة "حيطا" اسمه (الجامع الكبير). وأصل هذا الجامع في سابق العهود كنيسة 
مسيحية. وبعد tA‏ الإسلامي وسكنى المسلمين المدينة» حولوا تلك الكنيسة إلى مسجد 
وأن الساحات الخارجية لهذا المسجد تبلغ أربعة أضعاف مساحة حرم الصلاة نضسه» وهي 
غير مستعملة: وقد كان يستعملها المسلمون للصلاة في الأعياد أيام الانتداب البريطاني 
ويوم كان المسلمون أغلبية السكان. 

وأن مبنى هذا المسجد آيل للسقوط؛ وخطر على حياة المصلين والمارة. ومن المتعذر 
ترميمه نظرا لقدم وتلف olive‏ وأنه بعيد عن التجمع الاسلامي ولا يؤمه إليوم إلا ما ندر؛ 
حيث يوجد لدينا مسجد آخر. لا يبعد عن المسجد القديم أكثر من مائة وخمسين متراء 
وأنه مسجد ممتازوعلى آخر طرازفي الترتيب والنظافة والفرش والملحقات؛ ويؤمه 
المسلمون يوميًا. وفيه تؤدى صلاة الجمعة والجماعة والأعياد وكافة فرائض المسلمين 
واحتطالاتهم الدينية: وبجانبه مكاتب الوقف والمحكمة الشرعية بالمديناة. ويعتبرالمركز 
الاسلامي الوحيد من نوعه في البلاد. 


)١(‏ حواشي تحفة المحتاج شرح المنهاج ص 0؛ وحاشية البجيرمي أيضا على منهج الطلاب 
ج۲ ص UA‏ وحاشية البجيرمي Lal‏ على شرح الخطيب ج ۲ ص55”. 


PoP ا ل‎ eer 


الفتاوى الإسلا مية 


والسؤال: 

هل يجوزشرعا هدم هذا المسجد القديم: وبناء مسجد حديث على قسم من الأرض 
التابعة له وأرضه الحالية: واستغلال باقي الأرض لبناء عمارة متعددة الطوابق؛ ينتطع من 
تأجيرها بما يعود بالحظ والمنضعة على الوقف والمسلمين؟ 

ice‏ مع العلم بأن المسجد القديم الحالي موجود في منطقة نتجارية وبين عمارات 
شامخة متعددة الطوابق» مما يتعذررؤيته من بعيد من بين هذه المباني. 


الإجابة 


إن الله سبحانه قال في القرآن الكريم 


ee 


ssi it Sy ye Se ait ر‎ 


)١(‏ الآية 14 من سورة التوبة. 
)1( من الآية 6٠‏ من سورة الحج. 
(؟) الآية 14 من سورة الجن. 


Dr ee جح‎ WL WE WL 
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من أحكام المساحة اده 


4 
ولقد نص الفقهاء على جواز بناء المسجد في أي موذ اك ضيه أو 
نحوهاء للأحاديث الصحيحة في ذلك منها حديث عثمان بن أبي ال et‏ ا 


سول al‏ يق opel‏ أن GILLI Lat soe Jans‏ حي کان عورا 

ولأهمية المساجد في الإسلام, عن الفقهاء 
gle‏ اا ي وجرى أرقاف lull‏ الماك SLU pall! pe‏ ا 
حتى لا يسعى الخراب إليها وتندثر وتتعطل الشعائر. وفي سبيل المحافظة على 
ag Lull‏ والقساء على ارا نص الفقه التافعي على أنه le Nile‏ 1 
ull! gate‏ عر LIN‏ أو lilo‏ أن يراب Siegal‏ ينول GMS Kylee‏ که 
بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف فيه 

وقد جرى الفقه المالكي على مثل هذاء غير أنه أجاز في المسجد «إذا تخرب 


وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته» لا بأس ببيعها وأعين بثمنها في 
mM‏ 


[ging ETE 


E 
المقصردة‎ GLU المد 131 صار عدر عاك‎ gun وأحاز فقه الإماء أحمد‎ 
نه» كأن ضاق على أهله» ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم» أو خربت الناحية التي‎ 


ار غير مفيد» ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في 


ا 
(Nalco‏ 


)1( رواه ابن ماجه وأبو داود. مختصر سنن أبي داود ص VON‏ جا. 
)¥( إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي الشافعي ص٠٠۲‏ طبعة المجلس الأءا 


sadly الشؤرن‎ 


(؟) التاج والإكليل على مختصر خليل ج ٦‏ ص٤٤‏ وما بعدها. 
)6( المغني لابن قدامة ج 1 ص ۲۲۷ مع الشرح الكبير على متن المقنع. 


arses 


Me ير‎ hapa Wee ON 


الفتاوى الإسلا مية 


و لفق ال أن المسجد إن کر ول تكن lal‏ تقد به وق Pani‏ 
E aE‏ ا ال fhe item ner‏ 
tl‏ كيام الساع عند أذى حسفة را ن و ا ا See nie‏ 
نكسا على أنه ia)‏ اراد آمل که تقض ال ool yy‏ اک من الأول :إن كان 
من يريد إعادة البناء من أهل المحلة. كان لهم ذلك وإلا لم يجز 

TSE Lass epee alee) lek pea 
Sepals ا‎ asl allyl] elle web sped hp 


وقد تحدث الفقهاء عن حرم المسجد؛ أي الأرض التي حوله التابعة لهء 
وسموها رحاب المسجد أو أفنيته الخارجة عنه. فأعطاها بعضهم حكم مسجد 
آخرء وأتبعها آخرون لذات المسجد الذي تحيط dy‏ وعرفها بعضهم بأتها ما كان 
OO ELE E‏ 

لما كان ذلك: وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسؤول عنه قديم منذ أن 
دخل الإسلام مدينة «حيفا» وأنه آيل للسقوط وخطر على حياة المصلين والمارة 
ويعذر ترميمهء إذا كان هذا واقعًا اعتبر هذا المسجد متخريًاء وجاز هدم بنائه 
وبيع أنقاضه وإدخال ثمنها في بنائه الجديد نزولاً على أقوال فقهاء المذهب الحنفي 


51١ والفتاوى الخانية ج۲ الصفحات ۲۹۲و‎ oye الهداية وفتح القدير ج ه‎ GUS )١( 


و١7 VAST OST ES‏ والبحر الرائق لابن نجيم جه في أحكام المسجد ص 544 
1 وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج٠‏ ص VY‏ وما بعدها في 
كتاب الوقف. 


(۲) البحر الرائق لابن نجيم الحنفي في الموضع السابق وإعلام الساجد بأحكام المساجد 


للزركشي الشافعي ص TET‏ ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة 
0٥‏ ھ. 


Dr 7 : رهد‎ LL ريد‎ YL حي‎ YE عدي ده‎ YL a a a ee 


من أحكام المساجد 


ونقض افقهاء المدمك المالكى والمذقب ca dltll‏ ومدفي أحمد بن USS, hin‏ 
إعادة بنائه في ذات مكانه. اا ول شن A‏ ع زر الس EE‏ 
في قول فقهاء المذاهب جميعها على نحو ما سبقت الإشارة إليه. وإذا كانت 
Za Leal‏ الكل eal‏ رق Le‏ عبن die‏ فقا p yay pall‏ السك Alay gh‏ 
ولم تكن تلك الساحة معدة للصلاةء جاز إدخال بعضها في المسجد المزمع إقامته 
حتى يتسع لصلاة جمع من المسلمين في الجمع والأعياد. ١‏ 

وجاز كذلك إقامة بناء عمارة متعددة الطوابق» مُستغل لصالح الوقف والمسجد 
وفقراء المسلمين. وهذا أخذا بما نص عليه فقهاء المذهب الحنفي من جواز إجارة 
فناء المسجد للتجار وإنفاق هذه الأجرة على مصالح المسجد وفقراء المسلمين. 


وهذاء مع وجوب مراعاة ألا تؤجر هذه العمارة بعد بنائها أو sods‏ جزء منها 
لاال ف امول متخرية شبرعا, صيانة لحر الست وأوقافه من محاورة 
الحرام أو الإنفاق على مصالحه وعلى جهة الوقف والفقراء من مال حرام. 

هذاء ويجب على هيئة التولية على الأوقاف الإسلامية لمدينة «حيفا» عرض هذا 
الأمر على المحكمة الشرعية للنظر في تطبيق الأحكام التي انتهت إليها هذه الفتوى 
إذا كانت لها الصلاحية في أمور الأوقاف وإلا كان للهيئة النظر في تطبيقها حتى 
يكون الجميع في تطاق قزل الله سبحاته ١‏ 


« إِنْمَا يَعْمْرُ مسجد ail‏ من al‏ وَآليَوْمِ لخر LT ti‏ 


ah BLT‏ عَم “BS‏ ذا تبك أن يووا من الْمَهَْدِيرتَ به 
ally‏ سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية 14 من سورة التوبة. 


Ol YE YE YE YE YE YE YE YE YE YE YEW 


مه“ الفتاوى الإسلامية 


المسجد القديم المبني باللبن يأخذ حكم المتخرب 

والد السائل قد بنى مسجدا بالطوب اللين من مدة طويلة؛ وهذا المسجد مسقوف 
بالخشب.وإن السائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحراري وله دورة مياه وإنه في 
احتياج لسقف المسجد القديم لمساعدته على إنمام بناء المسجد الجديد. 

وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هدم المسجد القديم والاستعانة بخشب سقطه 
وأنقاضه في بناء المسجد الجديد: وهل يجوز ذلك شرعاا أولا؟ 


الإجابة 


في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى 


Sieg آلصّلّوة‎ oly = 


0 SN ERE AE ل‎ oo Be 
» 3 المهتديت‎ Ge Lp SS أن‎ Uy! Las 


)\( الآية 16 من سورة التوبة. 
(۲) من الآية ٤١‏ من سورة الحج. 
(۳) الآية 14 من سورة الجن. 


oa ا‎ eer 


0 
ولأهمية المساجد في الإسلام, عني الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرها وح 


على المحافظة عليها. وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها 

إليها 3 fo calles‏ 
y‏ ارا نحن الفقه الفا على ادال 
اتفرى النادى عن ia ES E GIN‏ ركو للك ادف Sal:‏ 
بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف OM‏ وقد جرى الفقه المالكي على 
مثل هذا. غير أنه أجاز في المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم 


ترج عمارته» لا بأس ببيعها وأعين بد نها في 


واا saa pla!‏ ب Ii] squall‏ ضار عي 
کا : 
المسجد وضاز غر tthe‏ ويُصرق ثمنه في مسجد آخر cling‏ إليه في مكانه' 

رف الفق الشف إن لسك إذا Wayne OEE‏ 
, . ي عنه. يبقى مسجدًا أبدًا إلى 
قيام الساعة عند أبي حنيفة وأبي يوسفء. ويعود إلى ملك SLI‏ عند محمد»ء 
ونوا على ef‏ إذا اراد أهل spall Gadi Uae‏ أي das‏ وبثاء أحكم من الأول 
إن كان .من بريد إغادة البناء من AL Lat‏ كان لهم ذلك وإلا لم مدن 


الناس عنه لبناء مسجد آخرء وخرب ما حوله وا 


)1( إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي الشافعي ص ١٠ط‏ . المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية: 

(۲) التاج والإكليل على مختصر خليل ج 7 ص ٤١‏ وما بعدها. 

)1( المغني لابن قدامة ج 7 ص ۲۳۷ مع الشرح الكبير على متن المقنع. 


a 


الفتاوى You Yl‏ مية 


لما كان ذلك: وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسؤول عنه قديم وأن بقاءه 
على حاله الت 
وازدهاره» من a5‏ يأخذ هذا المسجد حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط ويجوز 
هدمه وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها فى إقامة المسجد الجديد» وذلك LS!‏ لأقوال 
فقهاء المذهب الحنفي TS ary‏ المالكي والمذهب الشافعي ومذهب أحمر 

بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام ا مسجد الجديدء جاز 
ذلك Lagi‏ اتباعًا لقول الإمام محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبي حنيفة في 
تخرب المسجد. وهذاء إذا لم يمكن تجديد ذات المسجد في مكانه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ليها لا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا مع ارتقاء فن العمارة 


من أحكام الرضاع وما يتعلق بم 
رضاع غير محرم وزواج بنت من زنى بها 
ما حكم الشرع في الأمرين الآتيين: 
-١‏ رجل زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب إلى الله توبة نصوحًا ثم تزوج ببنت المراة التي 
زنى بها. فهل تحل له هذه الزوجة أو لا تحل 5 
¥- رجل متزوج بامرأة مع أن أم هذا الزوج كانت قد أرضعت هذه الزوجة في الصغر: 
وكانت هذه المرضعة وقت الإرضاع لا لبن عندها لكبر سنهاء وإنما كانت تعطي هذه 
الرضيعة ثديها لتلهيها عن البكاء فقط. فهل تحل هذه الزوجة لهذا الزوج أم لا؟ 
الإجابة 
-١‏ عن السؤال الأول: اختلف الفقهاء في زواج الرجل بابنة من زنى بهاء 
فقال الحنفية: إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزني بها 
وفروعها وبين أصول وفروع من زنى بهاء فتحرّم على الزاني أم المزني بها 
وبنتها. وعلى Ali‏ فتكون هذه الزوجة محرمة على زوجهاء ويجب عليهما 
أن يفترقا. فإن لم يفترقا طوعًا رقع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ 
إجراءات التفريق بينهما ee‏ وهذا الرأي هو الجاري عليه القضاء 
تطبيقًا للمذهب الحنفي. وذهب فقهاء ا مذاهب الأخرى إلى أن الزنا لا 
يوجب حرمة المصاهرة أصلاً. وعلى هذا الرأي فلا تحرّم الزوجة على 
زوجها في هذه الواقعة, وهذا هو الذي نختاره للإفتاء لقوة دليله. وعلى 
هذا الزوج تقوى الله والإخلاص له والبعد عن العودة لهذا الجرم الكبير مع 
أم زوجته. 
”- عن السؤال الثاني فإن الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت اللحم وأنشز 
العظم بمعنى أن يكون بالمرضعة لبن فعلا تغذي به الرضيع؛ وأن يكون في 
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ن الرضاع وهو سنتان قمريتان؛ وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات 
متفرقات متيقنات على ما جرينا عليه في الفتوى. وإذا كان صحيحا ما 
جاء في السؤال من أن المرضعة كانت كبيرة في السنء ولم يكن بها لبن 
فعلاً. وأنما كانت تلقم الطفلة ثديها لتشغلها عن البكاء» فإن الرضا 
المحرم لا يتحقق شرعًا بهذا العمل ومن نّم فلا يترتب عليه بنوة الرضيع 
لهذه il‏ وتبعا لهذاء لا تحرم على زوجها لأنها لم تصر أخنًا له من 
الرضاع. ومن هذاء يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد بهذا 
الطلب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الشك فى عدد الرضعات 

بنت السائل تزوجت من شخص وأنجب منها طفلين. وبعد quia‏ أريع سنوات على الزواج» 
ale‏ السائل أن بنته رضعت من أم زوجها هذا. وعندما سأل أم الزوج عن عدد الرضعات 
قالت كثيرة: قال لها أكثر من خمس رضعات: أجابت بما ينيد الايجاب. وبعد مضي حوالي 
أربع ساعات من هذا الحديث: أعاد عليها السؤال: فقالت له أنا لا أذكر تحديدا إذا كان عدد 
الرضعات أكثر من خمسة رضعات أم أقل؛ كل ما أذكره هو أن جدتها كانت تتركها عندي 
الضترة ما بين ساعتين أو ثلاث ساعات لمدة ثلاث أيام: وأنها لا تتذكر عدد الرضعات. وطلب 
السائل بيان الحكم الشرعي فيما ذكره. 

الاجابة 


تقضي نصوص الشريعة الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب متى كان الرذ اع في ته الث يةء وهي نتان قمريتان من تاريخ 
الولاذة على المفتى بهء إذ بالإرضاع تصير المرضعة Le‏ من الرضاع لمن أرضعته. 
ويصبح جميع أولادها ‏ سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده ‏ إخوة وأخوات 
من الرضاع» ثم اختلف الفقهاء في عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم. فقال 
aes petal cence‏ أن قليل الرضاع وكثيره 
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A ay wie test os 
y 
سواء في التحريم. وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن‎ 
soleus Glide oli iis ld, يخس‎ alii qual gla yl 
هذاء وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه إذا وقع الشك في عدد‎ 
الحل ثابت بيقين فلا يزول‎ GY الرضعات التى وقعت, فلا يثبت التحريم عندهم:‎ 
بالشك. ولكنهم قالوا إنه يُكره الزواج للاحتياط؛ لاحتمال أن يكون عدد الرضعات‎ 
قد بلغ الحد المحرم عندهم شرعًا.‎ 
ولا كان الثابت بالسؤال أن أم الزوج قررت مرة أنها أرضعت بنت السائل‎ 
زوجة ابنها ومرة أخرى قررت أنها لا تذكر عدد الرضعات على وجه التحديد؛ هل‎ 
كانت أكثر من خمس رضعات أو أقل منهاء لما كان ذلك؛ كان الشك واقعًا في عدد‎ 
الرضعات فلا يثبت به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء‎ 
الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متيقنات‎ Gb الحنابلة القائلين‎ 
متفرقات. ومع هذاء فإذا صدقها الزوجان فيما أخبرت به من الإرضاع» بطل‎ 
زواجهما ووجب عليهما أن يفترقا أو يُرفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ‎ 
الإجراءات القضائية للتفريق بينهماء وإن صدق الزوج والدته في قولهاء كان عليه‎ 
فرقة زوجته وحرمت عليه. أما إذا لم يصدقاها وأنكرا قولها أو تشككا في صحته.‎ 
فإن الرضاع عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة القائلين بأن القدر المحرم خمس‎ 
رضعات متقرقات م بعات لا يثبت إلا بشهادة امرأتين. لما كان ذلك: كان‎ 
اا أم الزوج والاحتياط للدين. فقد قال فقهاء‎ Gece على الال التحقق من‎ 
لاحتمال أن تكون‎ Cag Se الشافعية إنه مع الشك في د الرضعات» يكون الزواج‎ 
بلغت خمسًا فأكثر. والأولى بالزوجين أن يتفرقا إذا كانت هذه السيدة التي أخبرت‎ 
بالإرضاع عادلة متدينة لا تبغي مجرد الفرقة بينهما لما قد يكون بين الزوجة وأم‎ 
قال: «دع ما يريبك إلى ما لا‎ BE فقد روي أن الرسول‎ Bale الزوج من خلاف‎ 
يريبك». والله سبحانه وتعالى أعلم.‎ 
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الرضاع المحرم وغير المحرم 
سائل يرغب في الزواج من فتاة: علما أن والد هذه الضتاة وأخ السائل قد اجتمعا معا في 
الرضاعة على ثدي امرأة أجنبية. فهل والحالة هذه يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة؟ 
وما بيان الحكم الشرعي في ذلك؟ 
جا تقضي نصوص الشريعة الإسلامية بأن الرضاع المحرم ما وقع في مدته 
الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به. وتصير 
المرضعة به Li‏ من الرضاع لمن أرضعته» ويصبح جميع أولادها - سواء 
ات له من الرضاع. أما 


منهم من رضع معه أو قبله أو بعده ‏ إخ 
قدر الرضاع الموجب للتحريم وعدد مراته. فموضع خلاف بين الفقهاء. وفي 
هذاء قال فقهاء مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن 
الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم. وقال فقهاء مذهب 
الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم أقله 
خمس رضعات متفرقات مشبعات. ولما كانت خلاصة هذه الواقعة 
أن والد الفتاة التي يريد الشاب الزواج منها قد رضع مع أخ هذا الشاب 
من إحدى السيدات» يكون والد هذه الفتاة GI‏ لمن رضع معه من الرضاع. 
وتكون ابنته بنت أخ من الرضاع للشاب الذي يرغب التزوج منها ونا كان 
يحل شرعا للرجل أن يتزوج من أخت أخيه نسبًا ومن بنت أخ الأخ نسبًا. 
حل لذلك الرجل أن يتزوج بنت أخ الأخ رضاعًاء ومن ثم يحل للشاب 
المسؤول Ge‏ أن يتزوج ب أخيه من الرضاع ما دام والد الفتاة لم 


cle ELS) GLE! Ia gs pain‏ ثدي امرأة واحدة. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 
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رضاع محرم 
Las ye‏ الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز له الزواج بابنة خالته التي تصغره بثماني 
سنوات. مع أنه قد رضع من جدته لأمه. وقد رضع أخ لبنت خالته هذه من جدته 
لأمه. وقال إنه لم يرضع هو أوأحد من إخوته من AUIS‏ ولم ترضع بنت خالته أو 
أحد من إخوتها من أمه. 


جاءجرت قواعد الشريعة الإسلامية بأن يحرم من الرضا ع ما يحرم من الذ 
متى وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة 
على yall‏ نه La Yh Sf‏ ع نخدا ye Choa‏ الوا dial gl‏ 
ريس لجس إولادفا el aye‏ مدهي من sj‏ ار قله إن dau‏ اخرة 
وأخوات له من الرضاع. 
ثم اختلفت كلمة الفقهاء في عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم. فقال فقهاء 
الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيره سواء 
في التحريم. وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد: إن الرضاع 
pal‏ أقله خم رضعات متفرقات متيقنات مشيعات: 


Uys‏ كانت واقعة السؤال أن السائل قد رضع من جدته لأمه التي هي جدة 
الفناة الى يرك الوا متها لامها Lad‏ فإذااكان هذا كان ل 
الرضاع Gly GY Gaal‏ من الرضاع ل LON]‏ ومنهم ILA‏ آم BUSH‏ التي 
.ل الزواح متها" مار shee‏ ]ولا هد lV st Saal‏ حر OE‏ 
الرضاع ومنهم الفتاة التي يريد الزواج منها. ولما كان لا يحل للرجل ان يتزوج 
بنت أخته نسباء لم يحل له أن يتزوج بنت أخته رضاعا. وهذا على إطلاقه حكم فقه 
المذهب الحنفي والمذهب المالكي ورواية عن الإمام seal‏ إذ عندهم قليل الرضاع 
وكثيره سواء في التحريم متى وقع في سن الرضاع. ولا يحل له الزواج منها كذلك 


جه عرد ص 
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في قول فقهاء المذهب الشافعي, وأظهر الروايات عن الإمام أحمد: إذا كانت مرات 
الرضاع بلغت (Lud‏ باعتبار أن القدر المحرم عند هؤلاء خمس رضعات فأكثر. 
Gi‏ إذا لم تبلغ الرضعات هذا العدد أو لم تكن مشبعة ومتفرقةء فإنها لا تكون 
محرمة عند هؤلاء ويحل للسائل التزوج منها. هذاء ولما كان الزواج لم يتم بعد 
وكان حدوث الرضاع على هذا الوجه أمرًا غير مجحود من السائل. حرم عليه 
الزواج بهذه الفتاة في قول فقهاء مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك ورواية عن 
الإمام أحمد باعتبارها صارت بنت أخته من الرضاع. وقد قال بعض فقهاء مذهب 
الإمام الشافعي أيضًا إنه إذا كان الرضاع LLG‏ والخلاف في قدر أو عدد 
الرضعات فقط؛ كره الزواج. وهذا ما نميل للأخذ به في هذه الحالة احتياطًا في 
الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
رضاع 
س۴: رجل يسأل إن والديه أخبره أنه قد رضع في السنة الأولى من عمره من جدة 
زوجته لأمه. ولا سئلت هذه الجدة قالت إنها أرضعته ما بين عشرة إلى ١0‏ مرة لبثا 
خضيطا مثل الماء نقطا صغيرة. وأضاف السائل أنه يصدق إخبار والديه بهذا 
الرضاع الذي زادت مراته على خمس: ولم تكن وقت رضاعه منها ترضع أحدا من 
أولادهاء لأن آخرأولادها هي حماته والدة زوجته: ولم ترزق بعدها أولادا؛ وسن 
هذه الجدة الآن حوالي ۷۵ عاما وهو في الثامنة والعشرين من العمر. 
ويسأل: هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعا؟ 
الاجابة 
ج۲: نقل زين الدين بن نجيم المصري الحنفي في كتابه "الأشباه والنظائر' في 
قاعدة: أن الأصل في الإرضاع التحريم. أنه لو أدخلت المرأة حلمة ثديها 
في فم رضيعة:؛ ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم» لأن في 
المانع شكاء كما جاء أن امرأة كانت تعطي 


Wee wee 
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من أحكام الرضاع وما يتعلق به 


بينهم. 3 TT‏ 
زوج بيده اله ونقل هذا CA‏ فى ا 
الرضاع. 1 

لما كان ذلك وكانت هذه الجدة قد قطعت بأنها ألقمت السائل ثديها ما بين 
شرة إلى < ة عشر pi bye‏ ال نة الأولى من عمره ‏ كما قال في طلبه ‏ 
وأضافت أن ما كان ينزل منها هو نقط صغيرة مثل الماء. وكان اللبن له طعم ولون 
ورائحة معروفة, فإذا أكدت هذه الجدة أن ما كان ينزل من ثديها في فم السائل 
وهو رضيع هو اللبنء وصدقها وأصر على تصديقها حرمت عليه زوجته» لأنه صار 
Gi‏ من الرضاع لأم هذه الزوجةء وصارت ذات زوجته بنت أخت له من الرضاع» 
فتحرم عليه كحرمة بنت أخته Gud‏ 

Li‏ إذا أكدت أن ما كان ينزل منها في إرضاعها إياه هو الماء وليس له وصف 
اللبن وهو ما يسمى Gye‏ «بالمصل أو المش الحصير» فإنه لا يترتب عليه التحريم, 
كما جاء في كتاب الرضاع في تحفة' المحتاج لشرح المنهاج وحواشيها من كتب 
فقه الشافعية. 


من جهتهاء جاز لابنها أن 
المختار وحاشيته رد المحتار ف 


وإذ كان ذلك؛ ففي هذه الواقعةء إذا صدق السائل جدة زوجته ووالديه في 
حصول رضاعه من تلك الجدة لبناً له طعم اللبن ولونه ورائحته وهو في سن 
الرضاع» وأصر على هذا ولم يرجع عنه؛ حرمت عليه زوجته باعتبارها صارت 
بهذا بنت أخته رضاعاً. وإذا لم يصدق هذا الخبرء أو قررت الجدة أن ما كانت 
ترضعه إياه ليس اللبن الموصوفء وإنما هو الماء أو ما يسمى عرقًا «بالمصل أو 


)1( ج ۲ ص61 
)1( ج ۸ ص 380 بعنوان تنبيه. 
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امش الحصير» لم يكن ما وقع منها إياه رضاعًا محرمًا. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 
س٤؛‏ للسائل بنت أخت تم عقد قران ابنه على بنتهاء وبعد ذلك بسنة كاملة اتضح أن 
زوجته أرضعت بنت أخته , والدة العروسة,: فهل يصح هذا الزواج؟ وإذا لم يصح. 
فما مصير كل من المهر والشبكة والهدايا التي قدمها العريس: علمًا بأنه لم يدخل 
بزوجته حتى الآن؟ 
ج:إن مقتضى نصوص القرآن والسنة الشريفة أنه يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب ما دام الرضاع قد تم في مدته المحددة له شرعًاء وهي 
سنتان قمريتان منذ ولادة الطفل على المفتى بهء غير أن الفقهاء قد أختلفوا 
في مقدار الرضاع المحرم. ففي مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك وإحدى 
الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء قي التحريم ما 
als‏ الجاع كات اف li‏ لزه وف ade‏ الإعاء pa BLN‏ ا 
الروايات عن الإمام أحمد, أن الرضاع المحرم هو ما لا يقل عن خ 
رضعات مشبعات متفرقات متيقنات في مدة الرضاع سالفة البيان. 


لما كان valli‏ وكانت واقعة السؤال أن أم الزوج قد أرضعت أم زوجته؛ فإذا 
كان هذا الرضاع قد وقع قبل أن تتم السنتين من عمرهاء كانت أم الزوجة أخنًا 
لهذا الزوج من الرضاع. وصار أولادها جميعًا أولاد أخت له رضاعًا. ولا كانت 


ص الث تقضي بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وكان من 
المحرمات هن التسب أولاد الأخت نسبًا؛ فكذلك يحرم أولاد الأخت رضاعًا . 


Sly‏ كان ذلك؛ وكان السائل قد قرر في طلبه أنه عقد قران ابنه على بنت بنت 
أخته. وبعد مضي سنة على العقدء تبين أن زوجة السائل «أم الزوج» كانت قد 


ie SESE SESE SESE SESE SE SEE Ee 
a 


ye 
Ne يتعلق به‎ Lag من أحكام الرضاع‎ 
39 


أرضعت بنت أخت السائل التي هي أم زوجة ابنهاء فتكون الحرمة قائمة بين ابن 
السائل ومن تزوج بها باعتبار أنها بنت أخته رضاعًا؛ ويكون عقد الزواج قد وقع 
باطلاً شرعًا لا تحل بمقتضاه المعاشرة بينهماء متى كانت واقعة الرضاع ثابتة لا 
شك فيها؛ وبما أن بطلان العقد قد ثبت قبل الدخول بهاء فلا مهر لها ولا عدة 
عليها وللزوج استرداد المهر الذي دفعه. أما الشبكةء فإذا اعتبرت جزءًا من المهر 
سواء بالاتفاق Yale‏ أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه السابق: بمعنى 
أن d‏ ارادا al oly‏ تعجر aged ge gall ge‏ احنت حك الا درك 
له الرجوع فيها واستردادها هی والهذايا التى ليسنت Gleb‏ ولا شرايا إن كانت 
قيمتها ولا بمثلها إن كانت هالكة أو مستهلكة, تطبيقًا 
للصوص فقه الذهت الحنفى الذي بحري عله القضاء عملذ بالمادة ۸٠‏ عن لائكة 
ترتيب المحاكم الث tb sul fines‏ م بقانون رقم VA‏ لسنة VAY)‏ والله 
Glaus‏ وتفالى أعله : 


قائمة بذاتهاء ولا تسترد بة 


ططاین» وأن أخته أرضعت لزوجته ططلين: ثم أنجبت 
أخته ولدا وأنجبت زوجته بنتا. لم يرضع أحد منهما من أم الآخر. وطلب السائل 
الافادة Lac‏ إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت؟ 


س:: زوجة السائل أرضعت لأخت 


جه:إن المستفاد من السؤال أن لأخته ابا لم يرضع من زوجته؛ وأن له Gis‏ لم 
ر ا اخ :ناذا كان الأمر کا و کان هذان - الاين وال له 
يجتمعا رضاعًا على ثدي آخر غير أمهما وهما في سن الرضاع وهي 
تان قعريتان متد الولادة على الف ay‏ 

GIS 3‏ ذلك al‏ كه ج gle‏ لكات لمحا (CLS‏ 


ee‏ عريد عيهد يد 


5 
3 الفتاوى الإسلا مية 


وغاية ما كان من تداول الإرضاع بين زوجة السائل وبين أخته لغير هذين 
i‏ أو الأخت رضاعاء وذلك Sle‏ يحل 
في حكم الشرع أن يتزوج أخت با وتبعًا لهذا يحل له تزوج أخت الأخ 
رضاعًا. وهذا ما لم يقم بهما مانع شرعي آخر ally‏ سبحانه وتعالى أعلم. 


من أحكام الزنا وما يتعلق به 


ك قنوط من رحمة الله 

رجل عصى الله مع بنت أخي زوجته المتزوجة وندم على ما فعل؛ ويسأل هل لو تاب إلى 
الله يقبل الله توبته وما كمارة خطئه؟ 

الإجابة 


قال الله تعالى. 


BBS ين‎ ished لا‎ peel عن‎ ibe! ell Gots ub o> 


aig at 


)\( الآية oY‏ من سورة ازى 
ga Wo ANT aL! ()‏ سور لل عمرانة 


ES YL YL YL YE YE YL WL YL YL YE ULE U 
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وروی البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: “قلت يارسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك؛ قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك فأنزل الله تعالى 
تصديق ذلك قوله تعالى: 


Wale 


يُضَعْف لَه آلْعَذَابُ يَوْمَ 
الق نات Gis We Jabs alg‏ 
ot‏ آل عورا Ld‏ زيم 4 


روى البخاري عن النبي HE‏ أنه قال: “أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي 
نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة". ومن هنا: 
كان على من ارتكب ذنباً أن يرجع إلى الله بالتوبة ويكثر من الاستغفار وقراءة 
Seca gests al‏ و Gad OE E‏ 1ن SGN isa‏ 
الخطايا؛ حيث روي عن عمرو بن العاص رضي اله عنه قال: أراد معاذ بن جبل 
OE‏ ان فكال cae ease cous a tes ali aie‏ 
حاتم عن رسول الله BE‏ أنه قال: “اتقوا النار gly‏ بشق ١ OS as‏ 


bl (1)‏ ين :#0 من سورة الفرقات 
(1) رواه الطبراني وغيره ‏ البيان والتصريف ج ١‏ ص .٠١١‏ 


(؟) aly‏ المسلم ج ١‏ ص؟ ١‏ 


Se a eS a! a! eS ee eS ee ee ee 


ep 


من أحكام الزنا Lag‏ يتعلق به 0 


نكن کا كان ع انه غ فال ولت 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء Oe tal‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ABE‏ "ألا أدلكم على ما 

يمحو اله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ 
الوضدرء gle‏ اللكارة, وك LAAN‏ الى اشاح USL,‏ لمكن say‏ لسارت 
فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط" 29 

lll Gilg «pass اا‎ esis كنك‎ Lean انه‎ gil” we وقال‎ 
ey a ais 

فبادر أيها المسلم بالتوبة إلى الله مما اقترفت من إثم aS‏ توبة خالصة نادم 
لى ما فرطت في جنب الله ولا تتحدث بهذه المعصية وإلا كنت من المجاهرين بها 


وقد سترها الله عليك. ولا يقبل الله توبة مجاهر بالذنب؛ GY‏ قدوة hs‏ وأكثر من 
الصدقات والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين رغبة في مغفرة من الله 
ورضوانء فإنه سبحانه وعد التائبين المتصدقين بالقبول وهو سبحانه القائل: 


(9 


FS r SN ES 
4 الله جد الله غفورًا رجي‎ janet تفسهء ثم‎ UB) وَمَن يَعْمَل سوءا أو‎ « 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)1( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

(؟) رواه مالك ومسلم» الدين الخالص ج ۲ 

(؟) أخرجه الإمام teal‏ البيان والتصريف ج ١‏ ص Vo‏ 
)£( الآية 1١١‏ من سورة النساء 


من أحكام العدة 
بلوغ سن اليأس وعدمم 


السؤال: 
أفيدونا عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعا. 
الاجابة 

قال الله تعالى: 


بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقًا 
لصغر سن أو بلغت ال نوك ف هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق. 

واختلفت كلمة الفقهاء في سن اليأس على النحو التالي: 

ففي فقه المذهب الحنفي: إن الآيسة هي من بلغت خمسًا وخمسين سنة. وهذا 
هو القول المفتى cay‏ وهناك أقوال أخرى. 

وقي الفقه:المالكي: :إن سن Gell‏ فو ستفون Tae‏ والمدة من خسن Ties‏ 
إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان 
الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره". 


)١(‏ الآية 4 من سورة الطلاق. 


E aS a a a YE YE YE YE YE SLE te 
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وفي الفقه الشافعي: "إن الآيسة هي من بلغت 4“ وهذا 
أصح الأقوال عت 1 0 

وفي فقه الإمام أحمد: «إن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة». 

فإذا كبرت المرأة وبلغت Lund‏ وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم 
تحض أصلاً. تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم 


الحيض. والقول لها في انقطاع الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته» وتحلف 
اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت» وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب 
ااا leafs‏ في حك العدة بنص المادة VAs‏ من لائحة 
المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون a VATV/VA‏ ومتى بلغت المعتدة هذه السن 
وانقطع عنها دم الحيض, لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب Sale‏ لانقطاع 
الحيض عنها. وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ؛ وتتوقف Sale‏ عند انقطاع 
حيضها. ويختلف الأمر من امرأة لأخرى. وسبحان الله القائل: 


ليان ىه منوزة الور 


a ee a! YL LL YL LL LL LL LL LL LL SLL 


من أحكام العدة 


ae تحت ورو بعلم‎ Vise 
Fa Meal E E SE O ال‎ sa ati 
وَقالت تجوز‎ Gee فصّكت‎ So فأقبَلتِ امراته. فى‎ 
Og 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)1( الآيات من ٠٠:۲٤‏ من سورة الذاريات. 


من أحكام rail‏ والقوامة والوظية والوصاية 


إيداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر 
تقول إحدى الضتيات في رسالتها إن والدها قد توفي عنها وعن ثلاثة أبناء. وكان قد 
افتتح لكل ابن من الثلاثة دفتر توفير ota nally‏ وأودع في هذه الدفاتر مبالغ. وكا 
الثلاثة [pia‏ وهو الولي عليهم. واشترط وقت الإيداع ألا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقته. 
وتوفي وتلك المبالغ على حالها بالدفاتر المذكورة. 
asl‏ تكون المبالغ المودعاة بدفاتر التوفير لجميع ورثة والدها يقتسمونها للذكر 
ضعف الأنثى5 
ثانيًا: أوتكون تلك المبالغ من حق من اودعت بأسمائهم؟ 
الإجابة 
إنه تحصل من السؤال أن المورث قد أودع مبالغ نقدية متفاوتة القدر في دفاتر 
توفير بريدية بأسماء أبنائه الثلاثة, وقد كانوا وقت الإيداع ed‏ ولذاء اشترط 
المودع ألا صرف المبالغ أو شيء منها إلا بموافقته. ولكنه توفي والمبالغ مودعة 
بالدفاتر المحررة بأسماء أبنائه الثا 
فإذا كان هذا هو الواقع» فقد نص الفقهاء على أنه لو وهب والد لولده الصغير 
الأ ملك الابن الهبة بمجرد قول الوالد وهبت هذا المال لابنى فلان أو كان 
الموهوب مقبوضنًا في يد الأب بوصفه gle Uy‏ الصغير. وتتم الهبة شرعًا بالإيجاب 
والقبول اللذين درا من الأب بوصفه واهبًا ss‏ على الموهوب لهم كما نصوا 
على أن الهبة تصح ولو اقترنت بشرط باطل ويلغى الشرط دون العقد. 
لما كان ذلك فإذا كان إيداع المورث لهذه النقود بأسماء أبنائه قد تم في وقت 


صحته وليس في مرض موته» خرجت مخرج الهبة؛ حيث تمت بالإيجاب من 


Wr E عرو عرد حرو‎ YE SE YE YE YE SE جيه‎ SE UL 
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الواهب بإيداعه تلك المبالغ في دفاتر التوفير وبالقبول منه بوصفه gle Ly‏ أبنائه 
الق وكان صندوق التوفير Lagi LE‏ والمال أمانة لديه للمودع لهم. ووقع 
شرط عدم الصرف إلا بإذن الواهب المورث باطلاً GULL‏ للقتضى عقد الهبة. 
Us‏ كان من موانع الرجوع في الهبة أن تكون بين الأقارب ذوي الأرحام» فإن 
الرجوع في هذه الهبة كان Latins‏ على الواهب المورث بوصفه ally‏ الموهوب لهم. 
وفوق هذاء فقد تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرًا على هبته. 
وإذ كان ذلك لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة, وإنما هي ملك 
Cates AE‏ ا لفت .قدا E‏ 
القانون المدني فى صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا 
القانوك aly‏ ات وتاك vale’‏ 
وكدية القاضي المسلم ولاية عامة فيما نيط به 
يقول أحد السائلين في رسالته أن حكما صدر من محكمة إمارة الشارقة بتطليق زوجة 
مصرية من زوجها المصري للضرر. وقد كان الزوجان يقيمان في هذه By Lo‏ وقت الترافع 
إلى تلك المحكمة. وقد صدرا لحكم حضوريًا بعد سماع الدعوى وأقوال وأدلة طرفيها. 
وقد تزوجت هذه المطلقة بعد انتهاء فترة العدة بزوج مسلم آخر. 
أ- ما مدى ولاية القاضي المسلم في دولة أخرى مسلمة على المصريين المسلمين المقيمين 
في دائرة ولايته؛ وقد طبق على الد عوى الحكم الشرعي؟ 
ب- ما مدى حجية الحكم الصادر بالتطليق من محكمة الشارقة في فقه الاسلام وفي 
النظام القانوني في مصر؟ 
ج- ثم هل يعتبر الزواج الذي تم بين هذه المطاقة والزوج الآخر بعد انتهاء عدتها من 
الأول صحيحا شرعا؟ 


r) 


ROS ste aE 
2 


من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية 0 


الاجابة 

قال الله سبحانه 
BEN RRS‏ ا ل ا Hutte‏ 
os‏ امه وَسَطَا َڪوئوا Je AGS‏ الئاس وَيَكُونَ Up‏ 


ayes eee 
ربكم‎ Gl م أمة واحدة‎ 


4 e 0 
أ‎ SE هذه‎ Gly 8 


بهذه الآيات الكريمة وغيرها في القرآن وبهدي وأحاديث رسول الله ب 
المسلمون أمة واحدة مستظلين براية الإسلام Spe els‏ عصبيات الجنسية والإقليمية 


ية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
١١‏ من سورة آل عمران. 
AVG‏ من سورة الأنبياء. 


ce a ee ee‏ جوج مج 2 جم جم جماج ماج ماه 
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التي اتخذها عرف الناس أساسًا للجماعات. فقد جعلهم الإسلام أمة واحدة مهما 
تباعدت أقطارهم ومواقعهم على أرض الله واسعة الأرجاء. 

ومن هناء كان تقسيم فقهاء الإسلام للأرض المعمورة إلى دار الإسلام وتضم 
البلاد التي يسود فيها الإسلام؛ ودار الحرب وتضم البلاد التي لم يدخل أهلها في 
الإسلام «Lis‏ وإن لم يحاربوا المسلمين. ١‏ 1 

وقال الفقهاء: إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو 
الإسلام؛ أي الدينء وليس التبعية السياسية gall‏ أي الجنسية. وقالوا إن 
الشريعة الإسلامية شريعة lil‏ لها كافة الأشخاص في دار الإ 5 
مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم» ols‏ أجازت ‏ في قول بعض الفقهاء ‏ لغير 
المسلمين التحاكم لشرائعهم الدينية في حدود ضيقة: (أمرنا بتركهم وما يدينون). 

ومن أجل هذاء كانت بلاد المسلمين أو دار الإسلام تكون وحدة دينية تربطها 
رابطة الدين وتسود فيها شريعة الإسلام» مهما تعددت الحكومات في مختلف 
أقطارها. وكان توارث المسلمين ‏ وإن اختلفت جنسياتهم السياسية  pat‏ لا جدال 
فيه. 

ذلك GY‏ الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد؛ وهى وجوب الانقياد لها 
على كل مسلم في أي محل وإلى أي بلد ارتحل. 

فإذا نزل المسلم ببلد إسلامي» جرت عليه أحكام هذه الشريعة الغراء في ذلك 
البلد وصار له من الحق ما لأهله وعليه من الواجب ما على أهله؛ لا يميزه عنهم 
مميز ولا أثر لاختلاف البلاد في اختلاف الأحكام ‏ وإن تعددت المذاهب الفقهية 
الاجتهادية التي يتبعونها؛ فقد يسود في بعض الأقطار فقه مذهب أبي حنيفة وفي 
بعض آخر مذهب مالك وبعض ثالث مذهب الشافعي. وبعض رابع مذهب أحمد بن 


pn) a YL LL LL YL YL YL LE LL YL YL YL UL 
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حنبل وبعض خامس المذهب الزيدي أو الشيعي الجعفري. لكن هذا لا أثر له في 
gall‏ الشخص أو علیهء إذ متى قضى له أو علیه» فله ما قُضى له به وعليه أداء ما 
قضي عليه به عا أي ذه کان تی كان القاخ Gal‏ ولاية مشروعة 


صادرة من ولي الأمر في الجهة التي يقضي فيهاء فقد اتفق فقهاء المذاهب جميعًا 
على أن حكم القاضي في أمر مجتهد فيه يرفع الخلاف. 

ا أن فقه الإ لام في كافة اجتهادته لا يريط الأحكام بالأوطان والإقليمية 
إلا في العبادات» كقصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر في رمضان Sis‏ والحج 
وا فى مواطن دد ةردن الان وف لاء ASLAt‏ كنا 
سی الان واا ال ر 

ث الفقهاء في تعيين الجهة التي يكون لقاضيها الاختصاص بالدعوى 

Seale ell تدر عله ف في مص لزع ار ف حمل‎ Cale eal 
و‎ Go gh pas Fle Se aye gd LAL Gh 
واحدة والحقوق واحدة. ويستوي في ذلك الجميع في أي مكان كانوا من البلاد‎ 
0 e 

ومن هناء كان موطن المسلم في بلاد Sas he hseL eu‏ 
واتخذ في جنباته طريق كسبه وعيشه واستقر فيه مع أهله ‏ إن كان ذا أهل ‏ دون 
ر الى محل کرد ncaa pet PIE re‏ الذي رحل se‏ 


الأحكا والمعافلات. فهر ey‏ الشاكم Lilly‏ 0 
من سائر الحكام؛ ما دام مستقرًا وقاطنًا في بلد إسلامي يعتبر من دار الإسلام. 
لما كان ذلك: 


كانت ولاية القاضي المسلم في أي دولة مسلمة ممتدة إلى كل المقيمين فيها 
من المسلمين ولو اختلفت جنسيتهم السياسيةء متى كان هذا القاضي معينًا ذا 


BAY et E AN YE SE SE YE YE YE SE SLE SEE 
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اولاية مستمدة من ولي الأمر في دولته ومنوطًا به الحكم بين الناس في نوع الدعوى 
التي قضى فيها اتباعا للقاعدة المستقرة في فقه الإسلام وهي: القضاء يتخصص 
بالزمان والمكان والحادثة. ومن ثم فإذا كان قاضي محكمة إمارة الشارقة 
الشرعية ‏ وهي من دار الإسلام ‏ منوطا به من ولي الأمر في دولته الفصل في 
قضايا الطلاق للضرر في نطاق أحكام الشريعة الإسلاميةء امتدت ولايته القضائية 
إلى المقيمين كافة في دائرته القضائية في حدود اختصاصه النوعي. 

هذا وليس في القانون المصري ما يمنع المصريين المقيمين في خارج جمهورية 

العربية من التقاضي أمام محكمة غي ية» وإن كان هذا القانون قد 
أجاز للمدعي مقاضاة المدعى عليه المصري المقيم في الخارج أمام المحكمة 
المصريةء ولا تلازم بين هذا وذاك. 

والذي يتعين المصير إليه في مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه 
الإسلام ونصوص القانون ‏ هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية 
أمام القاضي الذي يقيمون في ولايته ما دام قاضيًا مسلمًا صاحب ولاية قضائية 
فيما تنازعوا فيهء وأن يطبق هذا القاضي ما أشارت به قواعد الإسناد في القانون 
المصري. ولقد تعرض الفقهاء المسلمون لحجيه الأحكام القضائية. 

ولما كان القضاء ‏ في مسائل الأحوال الشخصية ‏ في بحري وفقا 
لقواعد الإسناد التي حوتها المادة VAs‏ من الرسوم بقانون رقم VA‏ لسنة 1951 
بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها: «تصدر الأحكام طبقًا للمدون في هذه 
اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة: ما عدا الأحوال التي ينص فيها 
قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة: فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقًا 
لتلك القوا حكم ة إمارة الشارقة الشرعية 
المسؤول ب الحنفي المعمول به في » ومدى حجيته 


x ese Se ee ee eee eee 


من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية ‏ فة 


باعتباره حكمًا أجنبيًا في نظر النظام القانوني القضائي الحالي في مصر أيضًا . 
Li‏ عن الشق الأول فإن فقه المذهب الحنفي يقرر أنه 
إذا رفع حكم قاض إلى قاض آخر نفذه» أي وجب تنفيذه والعمل بمقتضاه» 
قسام: 


وأضاف فقهاء المذهب أن الحكم من حيث حجيته 


الأول laura‏ را« تعمل ees ao‏ الحجة) ‏ فر اما خالفة نا 
صريحًا في القرآن الكريم أو السنة أو خالف الإجماع. 

الثاني: يكتسب الحجية وينفذ يكل حال وهو الحكم في محل الاجتهاد بأن ي 
الخلا بن نذا ال فر Usa eats yf taal)‏ کا ي لامرأة بشهادة 
زوجها أو شهادة آخر. 

الثالث: اختلف في حجته. وهو الحكم المجتهد فيه أي الذي لا يخالف الدليل 
الشرعي من الكتاب أو Rall‏ أى Mp Lang‏ 

ومن هذا يظهر أن هذا الفقه ‏ وهو القانون الموضوعي في أغلب مسائل 
الأحوال الشخصية في مصر ‏ يقر للحكم الذي يصدر من القاضي المسلم في 
حدود ولايتة بالحجية؛ بمغنى عدم جواز التعرضن له. فالحجية في لغة الفقهاء 
الالام Jats‏ الحجة وقوة ا الق الط علا ف الفا اقا 
المعاصرء وذلك ما لم يخالف الحكم نضا ا في القرآن اال ا ال 
الإجماع. 


ومن gb‏ فإذا كان حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية 


٠٠۳ القضاء ص‎ GUS ٤ج كتاب الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 
القضاء والشهادات‎ GUS الأشباه والنظائر لابن نجيم في‎ GUS, فقه حنفي‎ 01١ ص‎ 


والدعوى في عدة مواضع من هذا الكتاب. 


mee gaan ا‎ are eae 


الفتاوى الا سلا مية ‏ الجزء الثاني 


وقد صدر من قاض صاحب ولاية» يكون حجة فيما قضى به من التطليق. وعلى كل 
قاض مسلم تنفيذه لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع. 

ذلك GY‏ مرد حكم التطليق للضرر هو فقه مذهب الإمام مالك رضي الله عنه, 
وله أدلته المستمدة من الكتاب والسنة. وقد أخذ به في مصر في القانون رقم ٠٠‏ 
لسنة JI Lag NAVA‏ العمل درا 

فقضاء ذلك الحكم بالتطا ات إضرار الزوج لزوجته بالإيذاء على النحو 
الموضح بمدوناته يقع في نطاق المعمول به تشريعًا وقضاءً في بذلك القانون. 
وهو بعد حجة بمعنى أنه يجب تنفيذه وعدم التعرض له وفاقًا لنصوص فقه المذهب 
الحنفي. 

وأما الشق الآخر: وفو مدى م محكمة الشارقة الشرعية في النظام 
eee toe‏ 5 ان من القوعد لمستقرة التي جرى علي 
القضاء المصري أنه متى كان الحكم الصادر من ة أجن أن حالة 


الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها وبحسب 
قواعد الاختصاص فى القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف التظام:الغام 
في مصرء فإنه يكتسب الحجية. 


وإذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص قد اقتضت تدخل الجنسية في تحديد 
حالة الأشخاصء وجرى التقنين all‏ المصريء على تطبيق قانون الجنسية في 
هذا الحال ومنها الطلاق أو التطليق؛ حيث جاعت المادة 5-١1‏ بما يلي: «أما 


الطلاقء فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق؛ ويسري 
على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى». 


.۱۹٤۸ لسنة‎ ٠۳١ رقم‎ (1) 


SESE SE SE SE SE SE SE ESE ESE 


من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية 


وی تسن المادة ١16‏ من هذا القاتون feel Ler‏ وف الأجرال الکو لها 
في المادتين السابقتين: إذا E‏ ل E‏ انعقاد الزواج» يسري 
القانون المصري و ا عدا شرط الأهلية للزواج». فهذه النصوص القانونية 
نون المصري وحده في الطلاق أو التطليق متى كان أ 
طرفي علاقة الزوجية مصريًا . ١‏ 

فإذا كان حكم التطليق الصادر من #الشارقة الشرعية قد Gob‏ ا 
يقضي به فقه الإمام مالك من جواز تطليق الزوجة  iy‏ على طلبها في دعوى 
قضات cane Lyons) gle‏ عار ali GY Lys‏ فد مده ds peal! ga‏ بالا 


ا هو معروف» يكون قد ط ا قانون الأحوال الشخصية في مصر وهو 
فانون ارون واا يحملان الجنسية المصرية. ولا يُشترط في هذه الحالة 
للاحتجاج بهذا الحكم في أن نوی ان ما بعت ر يه حكماً في GUS‏ 


التنظيم القانوني المصري لأن بيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص 
يكون لقانون القاضي الذي أصدر الحكم؛ إذ هو وحده الذي يحدد هذا البيان بما 
يجعله مستوفيًا الشكل الصحيع, وإن خالف في هذا البيان ما هو متواضع عليه 
في مصر من تبويب لاهية الحكم بالفصل بين أسبابه ومنطوقه. 

Sly‏ كان البيّن مما تقدم أن قاعدة القضا ء العامة في شريعة الإسلام تقضي 
بخضوع المسلم في خصوماته للقاضي المسلم الذي يلجأ إليه ويكون هو داخلاً في 
ولايته القضائيةء كان تداعي طرفي الحكم المسؤول Ge‏ ومثولهما أمام قاضي 
محكمة إمارة الشارقة الشرعية في موضوعه التجاءً إلى قاض ذي ولاية عليهماء 
بغض النظر عن تبعيتهما في الجنسية السياسية لدولة أخرى غير دولة هذا 
القاضي. على أنه وقد طبقت محكمة الشارقة الشرعية على الدعوى فقه الإمام 
مالك وإجازته التطليق للضرر - وهو ما يقضي به القانون المصري رقم Vo‏ لسنة 


YE YE YE YE YE YE YE EWL‏ موجمج وجوج همهت 


الفتاوى Yl‏ سلا مية -الجزء الثاني 


۹ المستمدة أحكامه في الطلاق للضرر ‏ من مذهب الإمام مالك» يكون هذا 
الحكم في حدود هذه القواعد ملزمًا ونافدًا متى كان صادرًا من قاض ذي ولاية 


فی موضوعه؛ إذ لا يتصدى قاض لغير ما في ولايته bale‏ 


ا أو صدر نهائيًا 


عن ملل زواع فده المطلقة ارو حر Pesca‏ هذا التطليق: sala‏ 
التطليق قد صدر من قاض مسلم ذي ولاية قانونية مختص؛ وأنه SUI‏ 
LEGS‏ كل ذلك حسف قاون aaa‏ كان الیک دال مد 
وقانونًا لعلاقة الزوجية بين طرفيه. وإذا ثبت أن هذه المطلقة قد تزوجت AVL‏ بعد 
انقضاء عدتها من هذا الطلاق sls‏ الأسباب لانقضاء العذة. وهي: وضع الحمل 
0 ما إن كانت hd Laila‏ ده yaaa)‏ ثلاث رات 
Sk‏ كنت سار الحكم EL E‏ زكانت المذة من 
ae hur amie oun ia‏ وإن لم 
أشهر, وذلك كله في نطاق أحكام القانون 
el‏ ل yews‏ ال ل ل ار 
ع القوانين في مصر, وهو أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي على ما 
تقضي به المادة السادسة من القانون رقم EY‏ سنة ٠١١١‏ والمادة VAs‏ من 
المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة 197١‏ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إذا كان ذلك 
EEE O E‏ اق tener erica‏ شرع د 


تكن من ذوات الحفض :فج تهنا OLY‏ 


سبحانه أعلم. 


أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا 

سائل يعمل في دولة الإمارات العربية , أبوظبي, وأنه قبل أن يكتب عقد العمل فيها 
عقد عزمه بينه وبين نضسه على أنه إذا كان هناك نصيب في سضره وعمله بهذه الدولة 
فسوف يخصص مرتب شهر من دولة الإمارات لوجه الله تعالى: وأنه يريد تنطيذ ما عقد 
عزمه عليه» ويقرربأن له أخا شقيقا يراه فقيرا فهو لا يملك شيثا يخصه» وانما يزرع في 
)۲١(‏ قيراطا أرضا زراعية مملوكة لوالدته التي لا تزال على قيد الحياة وتقيم مع هذا 
الأخ في معيشته» وفضلا عن ذلك؛ فهو يعول أطفاله الصغار الأربعة: وأنه يوجد في بلد 
السائل مسجد هدم ويعاد بناؤه؛ وقرر السائل أن مرتبه يعادل )+ (To‏ جنيه مصري. وطلب 
بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع. وهل يجوز له شرعنا أن يخص أخاه المذكور بجزء من 
هذا المبلغ وكيطية توزيعه؟. 

الاجابة 


إن ما ade‏ السائل العزم عليه من التقرب إلى الله بإنفاق مرتب شهر هو من 
قبيل النذر الواجب الوفاء به لقوله تعالى 


Hct وَليَطُوُوا‎ pig وَلَبُوقُوا‎ pa ipa 3 > 


وقول الرسول صلوات اله وسلامه عليه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه' وفي الحديث الشريف «إنما الأعمال بالنيات وإتما 


La ™,‏ كان ا قد doje ade‏ و هت کی BUI gle‏ 


لكل امرىء ما نوى» 


)١(‏ الآية 55 من سورة الحج. 
(۲) رواه البخاري وأحمد. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


e at ie DE ا ا‎ 


ر N A‏ الا 


gd pac tont waa‏ د أوجه البر 
والطاعة؛ ومنها بناء المساجد وصلة ذوي القربىء وما دام يرى أن أخاه في حاجة 
للبر به فإنه يجوز له شرعًا أن يوجه all‏ بعض هذا المنذور» ويوجه الباقي للإاسهام 
في استكمال بناء مسجد قريته» أو في وجه من وجوه الخير والإحسان يراه أولى 
وأحق تقربا إلى الله تعالى وتصديقا بوعده. قال تعالى 


ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية YA‏ من سورة سباً. 


من أحكام التعامل مع البنوك 


استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية 
من بنك مصرمإن كثيرا من أبناء الجاليات المصرية بالبلاد العربية طلبوا من إدارة 

البنك أن تتولى إصدار شهادات استثمار يتم اكتتابهم فيها؛ بشرط ألا تستغل هذه الأموال 

في الإقراض أو Shoe!‏ ربوية وغير محددة حتى تكون إسلامية المنبع ولا شبهة في عواتد 
استثمارها. وأن البنك يقوم حاليًا بإعداد مشروع يسمح باستثمار هذه الأموال في أعمال 

بعيدة عن شبهة الربا تتلخص في الآتي: 

أ- تخصيص جزء مما يملكه البنك في أسهم الشركات المساهم فيها الجاليات حيث لا 
أن هذه الشركات تقوم بالأعمال التجارية أو 
ان أوالإقراض. 

ب- شراء بعض الأسهم من الشركات الممتازة من سوق الأوراق المالية والخاصة بالعمليات 
التجارية والصناعية. 

ج- تخصيص جزء من أسهم الشركات الجديدة التي يقوم البنك بتأسيسهاء والتي 
تتعامل في الصناعة والتجارة بعيدا عن العمليات المالية: واستكمالا لهذه المشروعات 
التي ينوي البنك إنشاءها. رأت إدارة البنك استطلاع رأي دار الافتاء بالنسبة 
لامكانية شراء الأنواع الآتية: وإضافتها إلى الأنواع المشتراه للغرض نطسه: 

-١‏ أذون الخزانة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهي بمعدل فائدة ثابت. 

-١‏ سندات التنمية التي تصدرها الدولة وتساهم البنوك في شراء جزء كبير منها وهي 
بمعدل ف ابت» على أن يوضع في الاعتبارأن للدولة بما لها من حق السيادة 
الحصول من المواطنين على الايرادات المختلفة السيادية والخدمية يما يزيد عن 
المعدلات التي تمنحها للمشتركين في هذه السندات أو الأذونات: كما أنها ليست 
عرضة للخسارة مما يجعل الاشتراك في شراء هذه السندات أو الأذونات بعيدا عن 
شبهة الحرام أو الربا. 

الإجابة 


NIST‏ ير 


YG‏ الفتاوس الإسلامية الجزء الثاني 
Xa‏ 


إن الظاهر أن رغبة هؤلاء المصريين المستثمرين متجهة إلى البعد عن المعاملت المالية 


الربوية. وأن البنك حين يقوم بهذه المهمة في حدود هذه الرغبة بكون عمله من باب الوكالة في 
أمر خاص بشروط محددة 

Uy‏ كان البنك يستطلع الرأي الشرعي في إمكانية استغلال أموال هؤلاء في شراء أذون 
الخزانة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك. وهي بمعدل فائدة would‏ وكذلك في شراء 
سندات التنمية وهي بمعدل فا 


ولا كانت أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة معدل فائدة ثابت من باب 
القرض بفائدةء وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة Gi‏ كان المقرض 
أو المقترض, لأنها من باب الربا المحرم شرعًا بالكتاب والسنة og Lea ly‏ فإن تحقيق رغبة 
المستثمرين وحرصهم على ال الشرعي الذي أحا لله يستلزم ألا 5 تغل أموالهم على غير 
رغبتهم في هذه الأذون وال ا مُستغل في المشروعات غير الربوية كالمبينة بكتاب 
wlll‏ وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء. يتعين الالتزام بما رغبوا فيه. 


ربا il‏ 
نشرت إحدى الجرائد في شأن ما تتقاضاه هيئة الأوقاف انصرية من المتعاملين معها في 

تملك العقارات وأطلقت عليه اسم ,فائض الريع, إذ قالت رسالة بعث أحد المواطنين بها أن 
الهيئة تأخذ فائدة سنويًا فوق الثمن المتعاقد عليه مقدارها 10 على باقي ثمن الشقق 
التي تعرضها للتمليك. بينما أجاب السيد الأستاذ رئيس مجاس إدارة الهيئة. كما هو 
منشورفي ذات العدد ‏ بأن هذا فائض ريع وليس تحصيل فوائد: ذلك لأن مشتري الشقة 


بالتقسيط يدفع مقدما ٠۲١‏ من ثمنها ويسدد الباقي على +١٠‏ سنة. وبذلك: يكون له 
منطقيا ٠۲۵‏ من الملكية وللهينة الباقي ۷۵ حتى نمام السداد. وخلال فترة التأ. 
المشتري بكامل الشقة رغم أنه لم يملك سوى 0" فقط؛ ولا 
ولها ۷۵ من الملكياة. 


ee eS a a a YE YL وح‎ 
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ومن هنا ومحافظة على استثما ر أموال الأوقاف؛ لجأت الهيئة إلى حساب دخل الشقة لو 
كانت مؤجرة طوال مدة الآجل f+‏ عامًا مشلا ثم خصمت من جملة الدخل ٠۲۵‏ ويكون 
اللهيئة الباقي. وكان هذا الحساب على أساس ٠٠٠١‏ من ARIS‏ فوصلت حصة الهيئة إلى YO‏ 
ألما من الجنيهات عن الشقة المكونة من حجرتين وصالة وفقا لقانون الإيجارات: ولكن 
الهيئة لم تجرالمحاسبة على هذا واكتضت بحساب ۵ فقط كطائض ريع. 

كما اطلعنا على كلمة السيد المستشار فتحي لاشين المفتش ALAN‏ الأول بوزارة العدل 
سابقنا والمنشورة في الجريدة ذاتها تعليقا على ما سبق من أقوال السيد الأستاذ رئيس 
مجلس إدارة الهينة؛ حيث جاء بها أن عقد البيع ورد على كامل الوحدة السكنية موضوع 
Sig taal!‏ الرابطة تبعا لهذا بين بائع وبين مشتري. وأن هذا استمرارفي التعامل الربوي 
مع رفع شعارتطبيق الشريعة الاسلامية في المجال الاقتصادي. هذا: وقد ورد إلى دار 
الافتاء من السيد المستشار فتحي لاشين نسخة من نص كلمته المنشورة في الجريدة. وبناء 
على طلب دار الافتاء؛ ورد من هيئة الأوقاف المصرية صورة طبق أصلها من عقد التمليك 
الذي تبرمه الهيئة مع المشترين لوحداتها السكنية: وأحد عشركشطا ببيان الأقساط 
والريع المستحق سنويًا والتي يقتضى سدادها طبقا لنوع الشقة وحجراتها. 

الاجابة: 


إنه لما كان ما نشرته الجريدة وما جاء بالأوراق الواردة من هيئة الأوقاف 
المصرية وبأوراق السيد المستشار فتحي لاشين يفيد أن المشتري لوحدة سكنية من 
هيئة الأوقاف يتملك مباني اا رد ال لى العقدء وأن هناك جداول 
لحقة بالعقد. ومعتبرة جزءًا لا يتجزأ منه وتجري المحاسبة طبقًا لها. وقد جاء 
بهذه الجداول بيان الأقساط بدون aay‏ وبيان الريع المستحق بواقع 0 وجملتهماء 
وبيانات أخرى مفصلة تبعًا لعدد حجرات الوحدة. 

Uy‏ كان البين من صورة العقد الواردة من هيئة الأوقاف أنه عقد بيع بالشروط 
المبينة في مواده وبالجداول الملحقة به» ومن هذه الشروط استحقاق | 
5/ من . a‏ المبلغ المؤجل من ث ن الوحدة السكنية موخ ع التعاقد. 


a a a eee 


4 
مه“ الفتاوى الرسلاصية الجزء الثاني 


وبما أن البيع قد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه مبادلة المال JUL‏ تمليكًا 
وتمليكًا على اختلاف بينهم في التعبير عن هذا المعنى» وهو مشروع بنصوص 
القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين. 

وقد اتفق الفقهاء جميعًا على أن اقتران عقد البيع بالشرط الفاسد مفسد 
للعقد وتكاد عباراتهم تتفق على أن الشرط الفاسد هو ما لا يقتضيه العقد ولا 
يلائمه أو يضر بالعقدء وأن من قبيل الشروط الفاسدة أن يشترط أحد المتعاقدين 
على صاحبه عقدًا آخر. ومن أمثلتهم للشرط الفاسد إذا قال SLI‏ للمشتري: 
بعتك هذه الدار وأجرتكها "Led‏ هنا الشرط لم يصح OY‏ المشتري ملك منافع 
الدار بعقد البيع» فإذا أجره إياهاء فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه 
المشتري, فلم يصح. Uy‏ كان اشتراط هيئة الأوقاف المصرية في عقد التمليك 
وملحقاته أن يدفع مشتري الوحدة السكنية 3 في الماثة من جعلة الثمن المؤجل 
وفسر هذا السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارتها بأن هذا ريع 
باقي الوحدة التي لم يدفع ثمنهاء فيكون هذا الشرط بهذا المعنى عقدًا آخر عا 
المشتري يدخل في نطاق الشرط الفاسد بالمعيار, بل وبالمثال السابق الذي نص 
الفقهاء على عدم صحته. 

وعلى ذلك يكون واقع الأمر على ما تفيده نصوص العقد وملحقاته أن نسبة 
الخمسة في BU!‏ جاءت فائدة مقررة على المبلغ المؤجل من ثمن الوحدة السكنية 
GY ell‏ البيع قد تم بالعقد وتسلم المشتري المبيع برضا البائع, فله الانتفاع به 
جميعه شرعًا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد. وأخذ نسبة ه في المائة على 
المؤجل من الثمن يكون في نظير التأجيل. وهذا هو ربا النسيئة الذي حرمه الله 
تعالى في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله . ومن هذا قول الله سبحانه: 


3 ME كد‎ SSE SSE SSE SSE SE SE SE عله عدوت‎ YE عل‎ SE 


من أحكام التعامل مع البنوك Ao”‏ 


لما كان ذلك وكانت تلك التسبة 6 في BUI‏ إما في مقابلة تتجيل الدين وإها في 
مهائلة كن باق القن کا سير slay eae‏ لدا( ا 
وإن كان هذا التفسير JY‏ عليه نود shall‏ ولا ملحقاته SI‏ تقررت بها هذه 
ال و ع ا جها: el‏ العم أو Shoes‏ 
يطلق عليها عن هذه الحقيقة؛ أو عقد إجارة فاسد لا تستحق به الأجرة, GY‏ ورد 
pull alias pg sitll Sle Le le‏ امع بلكل cull pans‏ وف US‏ حال لتقم daa‏ 
Tel‏ :فى GUL!‏ ف ity Let eae od GUS‏ راط ا كل GUS Bandy‏ 
المحرمات على الوجه المبين. هذا ومما ينبغي تبيانه للناس أن الأصل في البيع أن 
يكون بثمن Sle‏ ويجوز أن يكون بثمن مؤجل - كلاً أو بعضًا - إلى أجل معلوم 
حتى لا يؤدي تجهيل الأجل إلى النزاع. والزيادة في الشمن عند البيع مؤجلاً 
aba!‏ الققهاء في عا وال و على gull Tease‏ م تاجيل ال وال 
عن المن الخال ب 


Le‏ بيع المرابحة. وصورته أن يبيع 


ا أن من صور البيع التي sel‏ 
جنيه وأبيعه بمائة وعشرين جنيها' مثلاء 


الشيء بربح. فيقول:'ثمن هذا المبيع ما 


وهذا جائز لا خلاف في صحته شرعً. 


)١(‏ الآية YVo‏ من سورة البقرة. 
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لما كان ذلك. فإن لهيئة الأوقاف المصرية أن تسير في هذه العقود على هذا 
الوجه امتثالاً لقوله سبحانه (.. وأحل الله البيع وحرم الربا)» فتضيف فوق 
التكاليف الفعلية للمباني الربح المناسب, ثم تبيع الوحدة بثمن محدد لا تتقاضى 
أكثر منه بهذا الوصف «فائض الريع أو إجارة باقي الوحدة السكنية لمشتريها» 
حيث دخل في نطاق الربويات المحرمات شرعًا. ولقد حذرنا رسول الله من 
استشاكل المسريات teams‏ يقير اسه قال لشرين إناس من ا 
ويسمونها بغير | OU‏ وفي رواية” التستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم 
يسمونها "ob!‏ وهذا هو الواقع الآن مع الخمر ومع الربا وغيرهما من المحرمات؛ 
ديا السلموة بعر الها 2 


Paty 
فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد المتعاملين في الربا بما لم يتوعد به في غير‎ 
هذه الكبيرة. فقال سبحانه‎ 


| 1858 خرب مِنَ il‏ وَرَسُول وإ 


کے fo:‏ م م 0( 
بت ولا تظلموت By‏ 4 


لله وسنة نبيه فلم أر Gad‏ أشر من الرباء لأن الله أذن فيه بالحرب". 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه. 
(۲) الآيتان ۲۷۸ و۲۷۹ من سورة البقرة. 


ESS O E E a E ا‎ os 


من أحكام التعامل مع البنوك a‏ 


هذاء وقد روى الشيخان عن النعمان بن بشير عن رسول ال 
من الناس ف ن اتقى 


ORE 


والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها 
الشبهات» فقد استبراً لعرضه ودينه». 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية 

جاء مايلي بكتاب سطارة نيجيريا بالقاهرة المرفق به ورقة الأسئلة الموجهة من السيد 
الحاج/ رينجيم رئيس اتحاد توفير القرض النيجيرى. 
إن هذا الاتحاد يعمل بصطة عامة من أجل أربعة أغراض هي؛ 
-١‏ تقوية الاقتصاد. 


-١‏ توفير الضمان بأقل معدل من الضائدة. 

¥- تعليم الناس الاستغلال الحكيم لأموالهم والادارة الصالحة لواردهم المحدودة. 

4- تعليم الناس التعاون بتجميع جميع الموارد المالية والانسانية من أجل حل مشاكلهم. 

كما إن هذا الاتحاد مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا أموالهم من أجل توفير 
قروض والحصول على فائدة قليلة بينهم. 

وعلى سبيل المثال: أعضاء الاتحاد هم بعض الأغراد في المجتمع: أو العاملين في أية وزارة 
حكومية أو من سكان القرى. والعضوية فيه مفتوحة للجميع بغض النظر عن الديانة أو 
الجنسية أوالانتماء السياسي. ويعمل الاتحاد بقبول مدخرات أعضائه: ومن هذه 
المد خرات يوفر القروض للأعضاء بأقل سعر من الطائدة لمواجهة النطقات المتزايدة. 

ويحرص الاتحاد على أن تظل النطقات على أقل قدر ممكن: وأن غرضها الأساسي هو أن 
تؤدي خدمات دون أن تحصل على فائدة وما تحصله من فوائد على القروض Led!‏ هو 
لتتمكن من دفع التكاليف لمواجهة كل الاحتياجات المطلوبة ودفع فائدة عادلة على 
المد خرات للأعضاء. ثم إن هذه الغائدة تدفع منها التكاليف والنطقات لتعود إلى الأعضاء 
مرة أخرى لتقسم على المدخرات: فليس هناك أي استغلال. وينتخب الأعضاء من بين 


Sn aS a a a ee ee ee eee 


ي الغتاوى الرسلامية الجزء الثاني 


اأنضسهم المدير ومجلس الإدارة لإدارة اتحاد الضمان: والاتحاد يقبل جميع المدخرات من 
جميع الأعضاء» وبهذا تتجمع الاعتمادات المالية: وهذه الاعتمادات تعود ثانية إلى 
الأعضاء على شكل قروض لمن يحتاجها من الأعضاء. ولا يتم توزيع النقود كل عام إلا بعد 
دفع المصاريف. 
انتهت الورقة بالأسئلة التالية: 
-١‏ هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما أم SY‏ 
؟- كيف يرى الإسلام دور الوظائف للتنمية في تطوير المجتمعات الافرر 
السياسية والاقتصادية؟ 
"- كيف إن مشكلة الضائدة وتعاليم القرآن من الممكن أن تحل في ضوء الاكتضاء الذاتي 
عن طريق التعاون والتطويرة 
4- إلى أي مدى يمكن للتعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستضاد منها في البلاد 
الافريقية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل؟ 
0- كيف يمكن للمؤسسات والمنظمات الإسلامية العمل على رفعة الإنسان عن طريق 
التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص؟ 
"- ماهي الطرية 
المسلمين؟ 
۷- آي الغائدة محرمة إسلاميا؟ 


المثلى. حسب تعاليم الاسلام. لتنظيم اتحادات الضمان بين 


أجاب: 

إن الله سبحاته وتعالى أورد الربا في القرآن في مواضع متعددة» وكان آخر 
ا نزولاً " في شأنه ‏ على ما صح عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله 
Logie‏ - ا 


Q) 


ص۷٣۲‏ تفسير فتح القدير للشوكاني. 


See whee epee Weare ce Chet 
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من أحكام التعامل مع البنوك “رق 
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وفي السنة الشريفةء روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
ری i‏ تال قال رول اه Gaal!”‏ تالف والفضة الف رال 
ا رال ا pally‏ ا و lll‏ 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" 

وهذا النص من السنة قد قسم الأشياء التي يراد تبادلها إلى ثلاثة أضرب 

الضرب الأول: أن يكون البدلان من نوع واحد» كالذهب بالذهب» فها هنا 
يخضع التبادل لشرطين: التساوي في الك والفورية في التبادل - بمعنى عدم 
تأجيل شيء من البدلين. 

الضرب الثاني: اختلاف نوعي البدلين مع أنهما من جنس واحد كالذهب 
Gaels quis, Lawl‏ فها هنا شرط واحد: gay‏ القورية في Jalal!‏ الق 
ولا يضر اختلاف الكم. 

الضرب الثالث: أن يكون البدلان من جنسين مختلفين. كالفضة والطعام: فلا 


يشترط في هذا شىء من هذين القيدين بل تكون المقايضة فيهما حرة. 


ككل ارا مر ذا 


au) 


)١(‏ الآيتان YVA NVA‏ من سورة البقرة. 
(۲) سبل السلام للصنعاني ج٣‏ ص A‏ وما بعدها. 
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والقواعد المستفادة من هذا الحديث الشريف وغيره في باب التبادل والتقايض 
تهدف إلى حماية النقود والأطعمة ‏ وهما أهم حاجات الناس وأعظم مقومات 
حياتهم» وذلك بمنع تعريضهما للتقلبات المفاجئة في التنمية فوق منع احتكارهما 
أو إخفائهما ‏ ومن Ye‏ أخرى؛ الحرص على حماية الفقراء وغيرهم من طرق الغين 
والاستغلال. 


نجد هذا الهدف واضحًا في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه: ”أن 
رجلا ele‏ إلى رول الله BE‏ بشىء من التمر: فقال له التبى: ما هذا من تمرنا. فقال 
الرجل: يا رسول اله بعنا تمرنا صاعين بصاع. فقال ب 


: ذلك الربا ردوه» ثم بيعوا 
تمرناء ثم اشتروا لنا من هذا". 

ماهوالربا؟ 

في لغة العرب: أن الربا: الزيادة. 

وفي اصطلاح فقهاء المسلمين: زيادة مال في معارضة مال بمال بدون مقابل. 
وهذه الزيادة إما أن تكون حقيقية كالزيادة في أحد البدلين المتجانسين على الآخر 
مع التقايض في الأصناف التي يجري فيها الربا. وهي ما أطلق عليه الفقهاء «ربا 
الزيادة» Lely‏ أن تكون الزيادة حكمية أو زيادة في المعنى كالتأجيل في قبخ 
البدلين في الأصناف التي يجري فيها هذا النوع من الربا مد لمان ل 
الريادة ete‏ أى التتكدر, وقد تصاحب هذه {esl‏ 
في البدل المشروط تأجيله في مقابلة الأجل. 

فالزيادة إذا كانت مشروطة في العقد صراحةً أو معروفة للمتعاقدين عند 
إجراء العقد؛ بحيث يستغنيان بهذه المعرفة عن اشتراطها صراحة: تكون ربا من 


أحد 


TL YL YE YL LEL YE LEL YE YE YE YE YE ae 
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والذي تفيده الأحاديث النبوية الشريفة التي رواها رجال الحديث الموثوق بهم - 
البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ‏ في أبواب المضاربة والمزارعة والمساقاةء أن 


اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين منهي cade‏ لأنه يذل 
بالمقصود من العقد وهو الاشتراك في النتائج والثمرات. 

ومن أجل هذاء اشترط الأئمة الفقهاء لزوم خلو العقد من مثل هذه 
الاشتراطات. تطبيقًا للسنة الصحيحةء وهي الأصل الثاني للشريعة. ولقد أثبت 
الإمام مالك" ما يفيد انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز اشتراط جزء معين غير 
نسبي من الربح لصاحب المال في القراض نفسه. فقد قال في رجل دفع إلى رجل 
Cala VL‏ واشترط عليه فيه Gud‏ من الريح خالصا دون صا إن ذلك لا 
يصلح» oly‏ كان درهمًا واحداً إلا أن يشترط نصف الربح له» ونصفه لصاحبه أو 
ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثرء فإذا at‏ من ذلك قليلاً أو AGES‏ فإن 
كل شيء سمي من ذلك حلال» وهو قراض المسلمين. ولكن إن اشترط أن له من 
الربح درهمًا واحدا فما قوقه خالصا له دون صاحبه»ء وما بقي من الربح فهو 
بينهما نصفين, فإن ذلك لا يصلح» وليس على ذلك قراض المسلمين". 

لما كان ذلك؛ كانت الفائدة المحرمة في الإسلام» هي تلك التي سماها «الربا» 
وهو كل زيادة مالية في معارضة مال بمال بدون مقابل حقيقي. وتحريم الربا بهذا 
المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية. كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى 
a‏ الل" Se EMS‏ 
في القرآن الكريم. 
)1( ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز ج ۲ ص ۷١١٠ء ٠١۸‏ شرح الزرقاني على 

موطأ مالك المطبعة الخيرية. 


(۲) سورة البقرة الآيات من ۲۷۵ : VAY‏ وسورة آل عمران من AVY : ١7٠١‏ وسورة النساء 
الآيتان VG ٠١١‏ وسورة الروم الآية AVA‏ 


nN iS YE YE UL YL LL YL ee 
NA 


مه“ الفتاوى الإسلامية الجزء | 


إذا كان ذلك كان ga Gag‏ تضامن أعضباء هذا الاتحاد راون با 
يؤدونه من اشتراكات للصندوق الذي يقرض المحتاج من الأعضاء المشتركين فيه. 
وکا هذا مو dag dual‏ لم jas‏ ف كا plu pli‏ فى Sap‏ أن 
Juans‏ الوق عن BSS‏ دن jail‏ کر Lage‏ لكان فا alas Jas‏ 
صندوق الاتحاد مع أعضائه في نطاق الربا الذي حرمه الإسلام. 

Lily‏ إدارة هذا slaty!‏ أن تحصل من GE SMI‏ على flee‏ ثابت وقت القرض 
فى طا الان على اا ا Y GUS E Gb‏ 
56 للقرضن GY alld‏ فقها ال لعي لم يحيلقرا على جوان AAT‏ الآحرة على GUS‏ 
صك «call‏ وأن الأجرة في هذه الحال على المدين .° 

وعلى هذه الإدارة أيضًا أن تستثمر فائض الأموال المدخرة بالطريق المشروع 
في الإسلام» مثل التجارة أو الزراعة أو الصناعة. ولا يجوز لها شرمًا الاستثمار 
بالإقراض بفائدة محددة Legs Had‏ كإقراض BL‏ مثلاً بواقع ‏ في Sal GU‏ 
سنة أو سنتين. GY‏ القرض على هذا الوجه من الفائدة ربوي محرم في الإسلام. 

ومما تقدم يمكن أن نستظهر الإجابة عن الأسئلة المحددة المطروحة على الوجه 
التالى: 

-١‏ هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما بالاتفاق أو لا؟ 

على هذا Glad igual!‏ القرإن يقول انه ال 


(( وَتَعَاوَُوا pil de‏ وَآَلتَقوَى وَلَا Je igs‏ الثم وال 


8 
ون للد 


)1( أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص جا ص OVI‏ في تفسير آية المداينة رقم 
ae OS‏ ا 
الفصل التاسع عشر في مسائل الإجازات بين المقرض والمستقرض. 

(۲) من الآية ‏ من سورة المائدة. 


5 MEME ديد‎ Se ee جره جره‎ eee ie 
2 
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أو تجر إليه‎ Lil فأية صورة للتعاون بين الناس تجلب خيرًا ولا تحوي‎ 
تكون من مشمولات التعاون المشروع في الإسلام.‎ 


"- كيف يرى الإسلام الوظائف للتنمية في تطوير المجتمعات الإفريقية 
وأنظمتها السياسية والاقتصادية؟ 


يتولى جمع الصدقات واعتبرت عمله هذا وظيفة. وأرسل رسول اله BES‏ 

اة والعمال على الجهات التى دخلها الإسلام وأعطاهم على 

لتفرغهم لعملهم الذي فيه cok‏ حال الاش را 
ومن ثم» فالإسلام قد شرع المبدأ. أما نوعية الأعمال والوظائف, فإنها 
تختلف بحسب الزمان والمكان والعرف والعادةء ولكل قوم أن ينظموا 
الوظائف حسب مقتضى الحال في ديارهم في نطاق قواعد الإسلام العامة 
التي لا يتسع مجال هذا السؤال للاستطراد في بيانها. 

1- كيف إن منشك الفائد: ری القارآن من الممكن أن Jad‏ في صنو 
الاكتفاء الذاتي عن طريق التعاون والتطوير» : 


ذلك أجرة 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة التوبة. 


eee 
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إن الإسلام حرم الربا ‏ بمعناه المتقدم ‏ حرصًا على تنمية المال واستثماره 
بطرق يستفيد بها ومنها أكبر عدد من الناس حتى يتسع مجال العمل 
والرزق للكثيرين الذين قد تكون لديهم القدرة على العمل وليس في أيديهم 
رأس مال. 

ومن هنا: كان من دواعي ت احب المال 
سے لاان العمل الث » لأنه سيكتفي بفوائد قروضه. وكان هذا 
داعيا أيضا لحبس المال بع استثماره بالعمل. ويهذا وغيره من 
الحكم التي ابتغاها القرآن بتحريمه للرباء تصبح الفائدة المحددة قدرًا 
ESE‏ ا في الإسلام بعد أن حث على العمل وعلى استثمار 
الأموال في التجارة والصناعة والزراعة وغير هذا من متنوعات العمل التى 
اتختلف باختلاف الزمان والمكان وإمكان القيام به. وهذا من أوجه التعاون 


يم الإقراض Las‏ 


في الإسلام» فإن إقامة الشركات المساهمة- ثلا تعاون في jus‏ 
الاسنتشال والاكتقاء: 

-٤‏ إلى أي مدى يمكن للتعاونيات عمومًا واتحاد الضمان من أن يستفاد منها 
في البلاد الإفريقية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل؟ 
إن المسلم عليه واجب الإيمان بما جاء به رسول الله BE‏ في القرآن وفي 
السنةء وأن ينتهي عما نهى الله عنه. ولقد اعتاد الف مكل الا لام 
التعامل E E EE AER Lyf‏ 
ومن ثم» فإن المسلمين إذا كانوا في مجتمع إسلامي أو ما سماه الفقها 
المسلمون دار الإسلام, وجب عليهم اتبناع آحكام القران gill‏ ريسم ر 
واحدا للتعاون هو التعاون على البر والتقوى. ومقتضاه أن نبتعد عن كل 


Sep Pier ete aoe 


من أحكام التعامل مع البنوك 


صورة للتعاون عما حرم الله سبحانه. أما المسلم الذي يقيم في بلد غير 
إسلامي» فهو في حال ضرذرة إذا اضطر التعامل بغير ما يقضي به الإسلام. 
ه- كيف يمكن للمؤسسات والمنظمات الإسلامية, العمل على رفعة الإنسان 
عن طريق التعاون عنما slaty‏ الضفان sewed‏ 
إن الإسلام قد جاء بالأحكام التي ترفع الإنسان ماديا Coals‏ فهو قد نظم 
الحياة الشخصية للمسلم» فرتب سلوكه مع الله بالعبادات ورتب سلوكه مع 
نفسه بإرشاده إلى الطرق التي يتغلب بها على مشقات الحياة, وتقوية 
عزيمته على مواجهة الصعاب» كما رتب سلوكه مع الناس في المجتمع 
الذي يعايشه SL‏ أبان الطرق الصحيحة للتعامل المالي والأخلاقي Lay‏ 
يؤدي إلى ترابط وتكافل أفراد المجتمع الإسلامي خاصة والإنساني عامة, 
ووضع ضوابط للحلال المباح من المعاملات ونهى نهيا باتا عن المحرمات 
وبينها أوضح بيان. 
1- ما هي الطريقة المثلى - حسب تعاليم الإسلام ‏ لتنظيم اتحادات الضمان 
بين المسلمين؟ 
إن معيار التعاون على البر والتقوى بين المسلمين هو ما أمر به القرآن 
الكريم في قول الله سبحانه 


2") وَآلْعُدَوَنِ‎ Yi So تَعَاوَكُوا‎ Sy وَآَلتَقَوَى‎ it Ue igi) 


واتحاد الضمان ‏ المسؤول عنه ‏ بمقاصده وأهدافه الواردة بالسؤال قد 
يدخل في هذا النطاق إذا لم يقتض فائدة من المقترضين منهء GY‏ الفائدة 


)١(‏ من الآية ۲ من سورة المائدة. 
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المحددة قدرًا وزمنًا من باب الربا المحرم في الإسلام كما تقدم ويمكن أن 
نسميه اتحاد التكافل الإسلامي؛ وأن يدفع المقترض مبلغًا ob GG‏ نظير 
أجور العاملين على إدارة أموال الاتحاد كما يمكن استثمار فائض هذه 
الأموال في المشروعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة ويحرم إقراضها 
بفائدة ربوية في الإسلام. 
۷- أي أنواع الفائدة محرم إسلاميًا؟ 
الإسلام حرم الربا «الفائدة» كما حرمته الأديان السماوية من قبل وإن 
استحله أتباعهاء كما حكى القرآن الكريم عنهم: 
فطلم go‏ أأذيرت هَادُوا wie ES‏ 
Ip ab )2‏ وقذ يوأ Se‏ وَأكلهم أَمْوَلَ UT‏ بالطل 
Ga Ulises ;‏ مم عَذَابًا اليما 
والربا المحرم نوعان: 
الأول: ربا النسيئة": وهو أن يقول الدائن للمدين أتقضي الدين أم تربي؟ فإن 
لم يقض المدين زاد في JUL‏ فيزيد الدائن في الأجل. 
فزيادة المال في هذا النوع cele‏ في مقابل تأجيل موعد السداد. 
الثاني: ربا الفضل أو ربا الزيادة: وهو أن يزيد في التبادل في المتفقين جنسًاء 
كتبادل ذهب بذهب أو شعير بشعير أو نقود بنقود» فإذا اقترض شخص مائة جنيه 
من شخص آخر ثم Lag,‏ إليه مائة وعشرين, كانت العشرون الزائدة ربا محرمًا. 


ا ا 


LNG GEN 
ص 00% و٣٥ ه.‎ ١ أحكام القرآن للجصاص ج‎ )۲( 


Dr a eS eS a! aS eS ee LL LL LL YL YL LL 


of” Sail oo مي احكاء التعامل‎ 


ومن هذا يتضح أن أية زيادة في القرضء سواء أكانت في مقابل تأجيل سداد 
الدين أو كانت مشترطة قدرا ‏ مثل ه في المائة - تصبح فائدة محرمة في الإسلام. 

وفي هذا الصدد جاء الحديث الشريف الذي رواه الدارقطني وغيره عن علي بن 
أبي عاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله uJ Sis Be‏ اا 
بالدرهم؛ لا فضل بینهما ٩٩‏ 

وفقنا الله للتمسك بالإسلام وكتابه القرآن» وسنة الرسول كَل إن ذلك 


هدى الله: 


cull رن‎ BAS lot لل بل‎ 


¢ 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
أرباح بنك poli‏ 

سائل يطلب الافادة عن الأرباح التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي لحملة دفاتر 
الاستثمار, ويقول في طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمرهذه الأموال في مشاريع 
صناعية فقط. ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح. 
فهل هذه الأرباح يد خل فيها أي نوع من أنواع الربا. وما الحكم الشرعي في ذلك؟ 


الإجابة 
إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الأموال في 
مشاريع صناعية ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون ets‏ 
نسب معينة للربح مقدمًاء فإن هذا التعامل جائز شرعًا لأنه استثمار للأموال دون 


.5ه1١و‎ Vos الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص‎ )١( 
الآية 17 من سورة المائدة.‎ )۲( 
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تحديد للربح سلقًا. وبهذاء يخلو هذا التعامل من الربا الذي يحرمه الشرع 
«poly‏ إذ pall‏ في هذه الخال محتمل والخسارة كذلك محتملة: ويهذا plas‏ 
الا السوال وان Glau‏ ال ا 
عائد شهادات الاستثمار 

هل عائد شهادات الاستثمار حلال al‏ حرام؟ وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الريا 
المحرم؟ gad gl‏ مكافأة من ولي أمرفي مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة 
المشروعات التي تعود على الأمة بالنطع؟ 

الإجابة 

إن الإسلام حرم الربا بنوعيه ‏ ربا الزيادة وربا النسيئة ‏ وهذا التحريم ثابت 
قطعًا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أثمة المسلمين منذ صدر 
الإسلام حتى الآن. ولا كان الوصف القانوني الضحيح لشهادات الاستثمار أنها 
قر كن edly ails‏ تو الخ ككفي GLA‏ وا ف ly‏ ناك ا 
Cade‏ من obs‏ ا قراف لل الشتهاناى ly AS,‏ ا 
ة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به. أما القول بأن 
تعتبر مكافاة من ولي الأمرء فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهاذات 
old‏ العاف Less Y Cade gall‏ رقن رخف كن SASL‏ براقم كذا فى ay ZU‏ 
رى هذا التظرفي الشتهادات ذات Spall‏ لون اقرا ول فى نطاق seg!‏ 
ا اجار بدن الفا واه clay Glaus‏ ا ١‏ 


الإيداع ب 


هذه | 


وح جح ee‏ 


28 
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جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج) ودفاتر التوفير 
أولا: هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة , ج» حلال أم حرام؟ 
ثانياء السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده ‏ وقد تنازل عن 
الفائدة لأنها ربا محرم» ولكن البنك يجري على الدفاتر سحبا شهريا بجوائز لها . فما هو 
الحكم الشرعي لهذه الجوائز؟ 
الإجابة 
إن الجوائز التى تُعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة 
(ج) وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض 
الفقهاء. أما الفائدة المحددة ثمار الأخرىء 
وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المائة فهي المحرمة لأنها من باب 
Ly‏ الرنادة ley ayall‏ 
لما كان ذلك فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار 
فئة (ج) أو عن دفاتر التوفير. أما الفوائد. فإنها محرمة. والله سبحانه وتعالى 
ع 
استثمار الأموال في البنوك 
سائل عنده مال يودع بعضه في شهادات استثمار البنك الأهلي» ويودع البعض الآخر 
في حساب استثماري في بنك ناصر الاجتماعي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي 
بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين في كل من البنكين: كما طلب بيان رأي الدين في 
الزكاة الواجبة في المبالغ المودعة CSL)‏ وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد 
الذي يحصل عليه السائل من البنكين؟ 
الإجابة 
الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدمًا أو بشراء شهادات 
الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدمًا قرض بفائدة. وبهذا الوصف, تكون الفائدة 


١ 
(Dees 


ا لبعض أنواع شهادات الا 


MS eee 
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من ربا الزيادة المحرم شرعًاء أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدمًا بل يبقى‎ 
يدخل في نطاق عقد‎ GY لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعاء‎ a 
المضاربة الشرعية: والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال. ومن هذا يتضح أن‎ 
العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام باعتبار أن فائدة الشهادات محددة‎ 
فهي من ربا الزيادة. وبالطريق الآخر حلال, باعتبار أن الربح غير محدد بل‎ Lake 
الواقع من ربح وخسارةء ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة‎ 
بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة.‎ 
هذاء والزكاة تجب في رأس امال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة‎ 
وذلك بواقع‎ ۲١ جراما من الذهب عيار‎ Ao النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة‎ 
مع توفر باقي شروط وجوب الزكاة في المالء‎ GU ربع العشر أي 5 في‎ 
ور الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة في قوله تعالى:‎ 


oad y‏ علا pli‏ فوم قف 


Ly 8 +‏ آلصَّدَقَتُ ر 


مين قف سيمل الله Le oh‏ فَرِيضَةٌ مرت الله ide Si‏ 


04 رج‎ Baca 
والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 
التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا‎ 
المصارف في مصر تعطي فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره ۵ر۷٠ أو 8,0 أو؟1/. وقد‎ 
أفتى بعض العلماء بجوازذلك. حيث إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي‎ 
تتبع الحكومة. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الطائدة.‎ 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة التوبة. 
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وقال رسول اله Be‏ «الذهب بالذهب يدا بيد والفضل رباء. ومن هذه 
التصوص الشترعية eek‏ ها کون الوا حراماء سواء اکان ريا مه إن ارا 
ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير قرض 
بفائدة فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعاء وبالتالي تصبح 
مالاً خبينًا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة. أما الول hs‏ 
هذا التعامل ليس بين الأقراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومةء فإن الوصف 
القانوني لهذه المعاملات 'قرض بفائدة' لا يختلف في جميع الأحوال ولم يرد في 
النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة. وعلى 
المسلم :أن يكون كسبه خلالاً يرضى عنه dil‏ وأن يتحرئ slate!‏ عن الشبهات. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ة محددة مقدمًا قد وصفه القانون 


)١(‏ الآيتان YV0‏ و١۲۷‏ من سورة البقرة. 


(۲) المبسوط للسرخسي. 
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مه الفتاوس الإسلامية -الجزء الثاني 
2 
اشهادات الا ستثمار 
سائل قام بشراء شهادات الاستثمارمن النو: أ» و, ج» وطلب الافادة عن رأي الدين 
والشرع في كل نوع منهماء لأنه قرأ في الجرائد أن شهادات الاستثمارمن النوعين ,أ» و 
«ب» أحلها فريق وحرمها آخرون؛ وأن النوع , ج» ذات الجوائز حلال. فما هو رأي الشرع في 
ذلك؟ 


الإجابة 


يقول الله في GUS‏ الكريم: 


ويقول رسول الله َكهِ: فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول اله BBS‏ 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة والبر Gall‏ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح ell‏ مثلاً بمثل, يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربىء الآخذ والمعطي فيه 
E‏ هد رن لزن E‏ مستت Uy‏ راد مسرم 
شرعًا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. لما كان cells‏ وكانت 


)١(‏ الآيتان ۲۷١‏ و١۲۷‏ من سورة البقرة. 
oly, )۲(‏ أحمد والبخاري. 


Ge E ens Goce Me 


من أحكام التعامل مع البنوك 


2] 


9 


شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة Code‏ من قبيل القرض بفائدة وكان IS‏ 
قرض بفائدة محددة Layee Gy‏ من ثم» تدخل الفوائد المحددة مقدمًا لشهادات 
الاستثمار في ربا الزيادة المحرم شرعًا بمقتضى تلك النصوص الشرعية. أما 
5 ز دون الفائدة فتدخل في نطاق 
الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء. ومن ثم. تصبح قيمة الجائزة من المباخات 


اذات الاشتتثمار من الفثة Wold can‏ 


wey 
لما كان ذلك: كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات‎ 
الاستثمار فئة «ج» إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية. أما فوائد شهادات‎ 
الاستثمار الأخرى, فهي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعًا دون ضرورة أو حاجة.‎ 


السك أن يتدرى الك الجلال وعد عن كل عا فد قشلية 
الحراام:”امتخالاً لقول الرسول اة «دع ما يريبك إلى مال بريبك واه ستبحانة 


وتعالى أعلم. 
الأموال المودعة في البنوك وبنك فيصل الإسلامي 
نريد بيان حل أو حرمة الحصول على فائدة عن المبالغ المودعة بالبنوك التجارية. 
وكذ لك فوائد المبالغ المودعة ببنك فيصل الاسلامي من وجهة نظر الشريعة الاسلامية. 
الاجابة 


جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 


)١(‏ رواه البيهقي والطبراني. 


i YL YL YL LL LL LL YL LE LEL WL‏ ريد يد 


ف الفتاوى السلا مية -الجزء الثاني 


وروى البخاري وأحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله BE‏ «الذهب بالذهب» 
Lally‏ بالفضة: lly lly‏ والشعين بالشعدر . pally‏ بال ally‏ الل مثا 
يكل هذا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى, الآخذ والمعطي فيه سواء». بهذه 
yo gel‏ وإمثالها في Sill‏ الك رال الشتريفة وبإجما ع الي كلت بحري 
Ly‏ سوا اكان Bala! Uy‏ ام Ly‏ ا 

لما كان ذلك وكان إيداع النقود بالبنوك التجارية بفائدة محددة مقدمًا من قبيل 
atlas yo jill‏ كانت هذه القائدة من ياب Ly‏ الزئادة pall‏ عك التصوص Lc ll‏ 
وإذا كانت الفوائد التي يؤديها بنك فيصل الإسلامي محددة مقدمًاء كانت من هذا 
Juul‏ الحرم La yt‏ )6( كان طريقه :الامنتثار درن Gules saan‏ قفا Lely‏ 
يبقى العائد خاضمًا لواقع الربح والخسارة كل عام أو في كل صفقة. كان هذا التعامل 
UALS‏ في sie GUL‏ الضازية الشرعية. والر Lately‏ الأموال بين اللا ةة حول 
اشدة الحاجة إلنها في التعامل GY‏ هن الاس من هو صاحب مال ولا يهتدى إلى 


)١(‏ الآيتان Wo‏ و١۲۷‏ من سورة البقرة. 
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من أحكام التعامل مع البنوك Ao”‏ 


04 
التصرف» ومنهم من هو صاحب خبرة ودراية بالتجارة وغيرها من طريق الاستثمار 
ولا مال لهء فأجيز عقد المضاربة الشرعية لتنظيم وتبادل المنافع والمصالح. 
هذاء وإن ail‏ سائل كل مسلم ومسلمة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


إيداع الأموال فى البنوك دون فائدة مباح 
ما الحكم الشرعي فيما يلي: 
-١‏ فوائد البنوك عامة والتي تعطى بنسب ثابتاة على المبالغ المودعة طرفها. 
؟- هل إيداع الأموال في البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال al‏ حرام؟ 
٣‏ الإفادة عن بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي؛ وهل إيداع المبالغ بهما 
بالطرق المختاضة سواء أكان حسابًا جاريا أم وديعة أم دفتر توفير حلال أم حرام؟ 
وهل الضوائد من البنك الأخير (بنك ناصر الاجتماعي) حلال أم حرام؟ مع العلم 
بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعنا من فوائد الحسابات المذكورة سابقا. أي: 
فوائد خالصة الزكاة. 
الإجابة 
إن الإسلام حرم الربا بنوعيه؛ ربا الزيادة: كأن يقترض من إنسان أو من 
جهة مبلعًا Cine‏ بفائدة محددة مقد 
يقدرها إن لم تكن مقدرة في نظير الأجل أو تأخير السداد. 

وهذا التحريم ثابت قطمًا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
وبإجماع أئمة المسلمين. وقال رسول اله َه «الذهب بالذهب يدا بيد والفضل 


أو ربا النسيئة: وهو أن يزيد في الفائدة أو 


Uy‏ ردن هد تسوس Late EN‏ يكرن الرانا مكنا سوا أكان ا 
الزيادة أم النسيئة. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي. 


St NN AY E LE NL YE LE SLE YE YE SE SLE UE 


ف“ الغتاوى الرسلامية -الجزء الثاني 


فإذا كانت الفوائد المحددة مقدمًا على المبالغ التي تودع في البنوك عامة أو 
بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة» فتكون من أنواع ربا الزيادة 
المحرم في الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. 

أما إيداع الأموال السائلة «النقود» في البنوك عامة بدون فائدة. وإنما يقصد 
حفظهاء فهو مباح, OY‏ النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل 
الإيداع محرمًا. 

هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به في بنك فيصل الإسلامي وبنك 
ناصر الاجتماعي أنه لا يجري على نظام الفوائد المحددة Castle‏ وإنما NS‏ 
dey /‏ بمقادير غير ثابتة» بل خاضعة لمدى ما حققه 
المشروع من كسب. والتعامل على هذا الوجه مشروع في الإسلام» باعتباره مقابلاً 
لما جرى عليه فقهاء المسلمين في إجازة عقود المضاربة والشركات التي يجري فيها 
A OS‏ ا 

Sly‏ كان welll‏ كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم 
بالطرق المشروعة التي لا تجلب الحرام لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله 
كن oul‏ اک Lady‏ (أنفقه US‏ جاء في الحديث الشريفء لا سيما إذا كانت هذه 
ol gill‏ تتعامل وتستثمر الأموال و کا كما يقضي الإسلام. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيها 

الحكم الشرعي في شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة sy‏ ذات العائد الجاري: 
وهل هي حلال أم حرام؟ كما يطلب الإفادة عن كيطية الزكاة فيهاء وكيطية التصرف في 
العائد منها والمستحق له GMI‏ وما سبق أخذه من البنك من هذا العائد. 


لياته الاستثمارية 


or ee tae ie 
من أحكام التعامل مع البنوك‎ 
3 
الاجابة‎ 
جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا‎ 
مقابل في معارضة مال بمالء وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة‎ 
في القرآن الكريم وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما قول الله سبحانه وتعالى:‎ 


ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رول لك "لدف gall pally ial Ladlly oath‏ ا 
والتمر بالتمرء والملح ell‏ مثلاً fey‏ يدا بيدء قمن زاد أى استزادء فقد أربى 
الآخذ والمعطي فيه سواء 0 

ولا كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صوره محرم شرمًا وأنه يدخل 
فيه كل زيادة في المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل. وأجمع المسلمون على 
اا 
)١(‏ الآيتان Yo‏ و١۲۷‏ من سورة البق 
(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


E LL LEL SLE YUE LL SLL YL YL SL YL SLE LE YL 
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مه الغتاوى الإسلامية -الجزء الثاني 
2 
Uy‏ كانت شهادات الاستثمار «أ و ب» ذات فائدة محددة مشروطة مقدمًا زمنًا 
ومقداراء كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها 
EE‏ 
Li‏ شهادات الاستثمار «ج» ذات الجوائزء فإنها تدخل في باب الوعد بجائزة 
إذ ليست لها BHU‏ مشروطة ولا Cay Buses‏ ومقد ارا ف فى باب اناا 
المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا الوعد بجائزة. أما عن الأرباح التي 
حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات الغائد المحدد مقدماء قهي ريا مخرم, 
وسبيل التخنص من JULI‏ الكرام هو التصدق يه Ll‏ عن الزكاة في هذا الال فإذا 
كان رأس JUN‏ يبلغ النصاب الشرعي وجبت عليه الزكاة فيهاء Sy‏ شروط وهي: 
أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين: وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية 
وحاجة من يعوله. Oly‏ يمضي عليها سنة كاملة. والنصاب الشرعي الذي يجب فيه 
الزكاة بعد استيفاء باقي الشروظ La ga‏ تقابل قينته بالبقود الخالية Ao‏ حرام من 
Gail‏ عار CHA! dale Gaus‏ الركاء عا gay‏ ال أي ٠,١‏ في المائة. 
وتصرف هذه الزكاة للأصناف التي حددها الله تعالى في قوله 


( © إِنّمَا آلصَّدَقتْ LG Ge Gay gadis Tall‏ وم قف 


Je ty Ai م‎ ia detil of Af وَالْعَرِمِينَ قف سَبيل‎ Sug 


ail y‏ سبحانه وتعالى أعلم. 


. الآية‎ )١( 
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من أحكام التعامل مع البنوك ره 
4 
نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها وقت الشراء B‏ يكون 
[po‏ لحل الفائدة 
سائل أهديت له شهادات استثمارمن ALAN‏ , ب ذات العائد الجاري من والده بمناسبة 
زواجه وهي في حوزته إلى الآن. وقد استحق صرفها حاليا ولها أرباح عن فترة حيازته لها. 
والسؤال: هل هي حلال بأرباحها؛ Lobe‏ بأن قيمتها الشرائية الآن مع أرباحها أقل من 
قيمتها وقت الاهداء والشراء؟ 
الإجابة 
اصطلح فقهاء الشريعة على أن ربا الزيادة: هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة 
E‏ : 
وقد حرم الله الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم. وكان آخرها نزولاً على 
ما صح عن ابن عباس رضي i‏ عنهما قول الله سبحانه وتعالى: 


)١(‏ الآيتان ٠۷٠‏ و١۲۷‏ من سورة البقرة. 


E جو‎ lS i eS al YE اح‎ 


5 G 
سلامية الجزء الثاني‎ Yl ي“ الفتاوى‎ 


وحرمه كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم؛ عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله BE‏ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة. 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح, بالملح مثلاً بمثل. 
فمن زاد أو استزادء فقد أربى, الآخذ والمعطي فيه سواء. 

ولا كان مقتضى هذه النصوص أن الربا تدخل فيه كل زيادة على المال 
المقترض أو المودع بالشرط والتحديد بلا مقابل» وقد أجمع المسلمون على تحريمه 
إعمالاً لنصوص القرآن والسنة الشريفة؛ ولما كانت شهادات الاستثمار من الفئة 


«ب» ذات فائدة محددة مشروطة مقدمًا Ge}‏ ومقداراء كانت داخلة فى ربا الزيادة 


المحرم شرعًا بمقتضى تلك النصوص, باعتباره قرضًا بفائدة مشروطة مقدمًا Gey‏ 
Lil. lang‏ ما جاء بالسؤال من أن قيمة هذه الشهادات الشرائية الآن مع 
أرباحها أقل من قيمتها وقت إهدائها إلى السائل أو وقت الشراء فلا يصلح مبررً 
لاستحلال هذه الفوائد الربوية. فقد قال الإمام الإسبيجاني: اتفاق الفقهاء على أن 
الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو نقصت» فعلى المقترض مثل ما قبض من 
العدد ما دام نوع القلوس uso‏ 


Sly‏ كان ذلك: كانت القيمة الاسمية لهذه الشهادات حلالاً باعتبار أن أصلها 
جاء هدية من كسب حلال في الغالب حملا لحال المؤمنين على الصلاح: كما هو 
PT‏ 

أما الفائدة التي استحقت عليها طبقًا لنظام إصدارهاء فهي من باب ربا 
الزيادة المحرم» باعتبارها محددة Go)‏ ومقدارًاء ولا يحل للمسلم الانتفاع بهذه 


)1( رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع للعلامة ابن 
عابدين. ج 7 مجموع الرسائل ص 8ه FW‏ 


BSS ME رود‎ SE SE SSE SESE SE EEE 
الک زه‎ co من احكام التعامل‎ 
ر‎ 
وله قبضها وتوجيهها إلى أي طريق من‎ deal القائدة باعتبارها من الأكساب‎ 
Le gle سكي‎ gh yall Ye! gi LBL امساح ار‎ Lis طرق لبر‎ 
إبراءً لذمة المسلم‎ cal yall في التصرف في الكسب‎ BBE أشارت إليه سنة رسول الله‎ 

من المسؤولية أمام انه فرك فى السك a‏ 
قال Y" SE il yen,‏ رول Lead‏ عدا Talal‏ کے مسال alii Load apace‏ 
وعن dale‏ فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه.'9 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ انظر كتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالى ص ۸۸۲ و۸۸۳ مسلسل ج ه ص AY‏ و۹۲ 
تحت عنوان الحلال والحرام» النظر الثاني في المصرفء طبعة لجنة الثقافة الإسلامية 
۹ھ 

(۲) صحيح الترمذي ج ٩‏ ص .۲٥۳‏ 


من أحكام 11,881 


التزام lo»‏ 5 يلزم 

سيدة حررزوجها على نفسه إقرارا تعهد فيه بدفع خمسة آلاف جنيه مصري 
كتعويض إذا حصل فراق بينه وبين زوجته أو تزوج غيرها وأنه بعد قيام المعاشرة الزوجية 
بينهما أكثرمن عشرين عاما طلقها وتزوج بأخرى: وطلبت السائلة الافادة عما إذا كان في 
تنفيذ هذا الإقرارأوالاستناد إليه مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية؟ 

الاجابة 

إن الفقهاء اختلفوا في لزوم الشروط التي يقررها الزوجان بهذا الوصف 
لمصلحة أحدهما أو يفرضها الزوج على نفسه لزوجته. كما إذا شرط لها أن لا 
يتزوج عليها أو أن لا ينقلها من بلدها أو أن لا يطلقها. فقال فقهاء مذاهب المالكية 
والحنفية والشافعية: "إن هذا الشرط لا يلزم الزوج". وقال فقهاء المذهب الحنبلي 
بلزوم الشرط إذا كان فيه نفع للزوجةء ورتبوا لها الحق في طلب فسخ عقد الزواج 
عند عدم الوفاء بمثل هذا الشرط. 

لما كان ذلك: وكان الزوج في هذا السؤال قد شرط لزوجته أن لا يفارقها وأن 
لا بتزوج غيرهاء فان خالف هذا الشرط؛ يكؤن ملزمًا بأن يدفع لها Liles‏ قدره 
3 لى سبيل التعويض. وكان الطلاق موكولاً شرعًا للزوج. 
ركان القضاء E‏ الشخصية يجري في نطاق القواعد المقررة في 
المادة ۲۸۰ من القانون رقم VA‏ سنة 1951 بلائ a‏ 


كن من الح 


وعمادها أرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة. 
لما كان ذلك كانت الشروط المسؤول عنها باطلة لا يلزم بها الزوج إذا أخل 
بهاء ولا يترتب على مخالفته إياها | تحقاق ذلك المبلغ المشروط في نطاق أحكام 


sca GOA ae iui Pane O 
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ي“ الفتاوى الارسلامية الجزء الثاني 


أفقه المذهب الحنفي ومن وافقه لأن الزوج إذا طلق» فقد استعمل حقًا منوطًا به 
شرعًا. وبهذا علم جواب السؤال. وله سبحانه وتعالى أعلم. 


إقرار بوصية 

سيدة توفيت عن غير زوج أو ولد » وانحصر إرثها الشرعي في أختها الشقيقة وابن 
أخيها الشقيق فقط. هذه السيدة قد أوصت قبيل وفاتها بثلث تركتها لغير وارثين 
بمقتضى محرر عرفي مشهد عليه مع شهود آخرين (الوكيل الرسمي للأخت الشقيقة وابن 
الأخ الشقيق). فهل يقبل من ابن الأخ الشقيق الوارث الذي وقع شاهدا على عقد الوصية 
أن يعود فينكر واقعة الإيصاء. مع العلم بأنه مقر بتوقيعه؟ وطلب السائل بيان الحكم 
الشرعي في هذا الموضوع. 


الاجابة 
إن الظاهر من السؤال أن الموصية قد أشهدت أحد ورثتها (ابن أخيها 
الشقيق) على وصيتها الكت أن هذا الوارث قد أقر بعد 


وفاتها بتوقيعه على هذه | إذا كان ذلك: فهل يقبل منه بعد هذا أن 
يعود فينكر واقعة الإيصاء التي حوتها الورقة العرفية التي سبق أن وقع عليها 
بإمضائه بوصفه شاهدًا في حياة الموصية؟ وأنه لما كان الاعتراف بالإمضاء على 
الورقة spall‏ دليّلا على ple‏ الوق بنا منت ويعتبر مقرا إقرارا شما 
بالتصرف الذي حملته الورقة وقد اعترف فقهاء المذهب الحنفي بالإقرار الضمنيء 
وأجروا عليه أحكام الإقرار الصريح سواء كان في مجلس القخ ا و 
هذه الأحكام بطلان الرجوع عن الإقرار المتعاق بحقوق الآدميين. بمعنى أن المقر 
إذا عاد فأنكر إقراره السابق الصريح أو الضمني. كان هذا الإنكار dis‏ رجوعًا 
عن هذا الإقرارء فلا يقبل منه» لأن الرجوع عن الإقرار المتعلق بحقوق الناس 
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les‏ ذلك» ففي واقعة السؤال: إذا ثبت أن هذا الوارث قد وقع بإمضائه 
شاهدا على الورقة العرفية بالوصية حال حياة الموصيةء فإنه يكون قد ale‏ 
بالتصرف الذي حوته ويعتبر مقر به ضمنًاء فإذا عاد وأنكره لم يقبل منه هذا 
الإنكار. حيث يكون إنكاره بمثابة رجوع عن الإقرار الضمني السابق الثابت 
المتعلق بحقوق العبادء والرجوع عن الإقرار بهذه Jbl gsiall‏ وهذا إذا كان 
الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


من أحكام الشركات 


تحديد فوائد التجارة 

نرجوالافادة عن الآتي: 

أولا: إن للسائل صديقا مخلصا يتصف بالأمانة وحسن الخلق وصدق المعاملة: يعمل 
لحسابه في نقل البضائع بواسطة سيارة نقل يمتلكها. وقد عرض على صديقه 
هذا أن يكون شريكا له في عمله بمبلغ خمسة آلاف جنيه على أن يقسم صافي 
الربح أوالخسارة بينهما في نهاية كل سنة بنسبة رأس مال كل منهماء إلا أنه رفض 
هذه المشاركة بحجة أنه تعود أن يزاول عمله ويديره بنمسه. كما أن هذه المشاركة 
تضطره إلى إمساك دفاتر حسابية مما يزيد عبء العمل عليه وتزداد مسؤولياته 
أمام شريكه. وأخيراء وبعد إلحاح قبل مبدأ المشاركة على أساس أن يعطيه مبلغا 
من المال محددا شهريا وعلي مدارالسنة: وقد قبل هذا العرض. ويقول السائل: إن 
تعاملي مع هذا الصديق على هذا النحو الذي يريده وقبلته منه. هل يجيزه الدين 
الاسلامي أوأنه يعتبر Malad‏ بالربا؟ 

Lit‏ شهادات الاستثمار قسم , ب, التي يصدرها البنك الأهلي المصري ذات العائد 
الجاري والتي يدفع عنها البنك أرباحا سنوية قدرها 4 من قيمتها .هل هذه 
الأرباح حلال أو حرام؟ 

الإجابة 

أولا: إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذي ذكره وهو تحديد مبلغ 
محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل مبطل لهذه الشراكة إن كانت في 
نطاق أحكام المضاربة الشرعيةء ويكون المبلغ المحدد من قبل الشريك من 
باب ربا الزيادة المحرم شرعًا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
وبإجماع أئمة المسلمين. منذ صدر الإسلام حتى الآنء إذ إن هذا التعامل 
من قبيل القرض بفائدة. وکل قرض جر نفعًا فهو حرام. 
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وعلى ذلك» فإن المبلغ المحدد الذي يدفعه الصديق للسائل يدخل في هذا 
النطاق ويكون ربا لا يحل للمسلم الانتفااع به. ; 

ثانياءلما كان واقع شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة والعائد الجاري 
وتكييفها قانونًا أنها قرض بفائدة. وكان مقتضى نصوص الشريعة 
الإسلامية أن الفائدة المحددة من قبيل ربا الزيادة المحرم» فإن الفوائد 
المحددة سلقًا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو للتوفير تدخل في هذا 
النطاق: وتكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع بها. ومن ذلك WS gi‏ 
التعاملين على الوجه المشروع غير جائز شرعًا ويحرم التعامل بهما. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


من أحكام الودائع 


وديعة 

سائل يقول أن شقيقه خطب فتاة واتضق على إعطائها صداقا وقدره ثمانمائة جنيه 
بخلاف الشبكة وذلك حسب العرف. وقد قدم لها الخاطب بعض الملابس والأدوات المنزلية 
التستعمل في بيت الزوجية: كما قدم لها بوتاجازا وخلاطا وطقم فرن وطقم ميلامين 
وأباجورة: وغير ذلك من الأدوات التي لم تستهلك. ويقول السائل إن شقيقه قد توفي إلى 
رحمة الله قبل أن يعقد قرانه على خطيبته: فطلب أهل الخاطب من أهل المخطوبة 
استرداد تلك الأشياء فرفضوا وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 

الإجابة 

الظاهر من السؤال أن الخاطب قد أودع لدى المخطوبة تلك المنقولات بقصد 

استعمالها في منزل الزوجية وأنها ما تزال في حوزتهاء وأن الخاطب توفي قبل 
عقد زواجه عليها ولا كان العرف لم يجر بإهداء هذه المنقولات للمخطويةء ولكن 
الجاري أن يعد الخاطب Jie‏ تلك المنقولات لمنزل الزوجية؛ ومن op‏ تكون هذه 
الواقعة خاضعة لأحكام الوديعة» ولا تسري عليها أحكام هدايا الخطبة والهبة. ولا 
كانت الوديعة تظل على ملك الُْودع شرعًا باتفاق فقهاء المذاهب الإسلامية وأن يد 
المودع لديه يد أمين للحفظ eds‏ وليست يد تملك؛ وإذ كان ذلكء فإن المنقولات 
المسؤول عنها تكون من تركة الخاطب منذ وفاته. ويجب على المخطوية تسليمها 
لورثته الشرعيين إذا كانت قائمة بذاتها. فإذا كانت قد هلكت بفعلها أو بتقصيرها 
في حفظهاء ضمنت قيمتهاء وإذا هلكت بغير فعلها ودون تقصير منهاء فلا ضمان 
عليها لأن يدها يد أمانة. وهذا إذا كان الخال كما ورد بالسؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


من أحكام الهبة 


الإطلاق في الهبة يقتضي التسوية بين الموهوب لهم 

والد السائل اشترى. بصفته وليًا شرعيًا على أولاده القصر وهم: بنتان وولد ‏ حصة 
قدرها VY‏ قيراطا بالمشاع بينهم في كامل أرض وبناء المنزل الكائن بقسم باب الشعرية. ولم 
يحدد في العقد نصيب كل منهم؛ كما لم يذكر كلمة بالتساوي بينهم. ويطلب إفادته عن 
تصيب كل متهم فى هذه الحصة. 

الاجابة 

إنه جاء عن رسول الله BE‏ أنه قال: 'سووا بين أولادكم في العطيةء ولو كنت 
مفضلا «fet‏ لفضلت النساء .ومن هذا الحديت أخد الفقهاء أن التسوية بين 
الذكر والأنثى في الهبات والعطايا وما في حكمها ا eye‏ 

لما كان all‏ وكان الظاهر من الصورة الضوئية غير الرسمية لعقد شراء والد 
السائل العقار cael!‏ به أنة.قد اشتراه لأولاده المذكورين به بوصفه Uy‏ شر 
عليهم» دون أن يحدد نصيبًا لكل منهم. ومن ثم؛ يكون استحقاقهم للقدر المشترى 
بالتساوي الذكر كالأنثى, ولا يجري فيه التفاضل GY‏ ليس ميرانًا عن والدهم, 
Lily‏ اشتراه لهم EL‏ عنهم في العقد بوصفه وليهم الشرعي. والله سبحانه وتعالى 
اع 


.1 رواه ابن عباس عند الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصورء نيل الأوطار ج 1 ص‎ )١( 


من أحكام الإجارة 


إجارة فاسدة 

من أمين فتوى حماة. الجمهورية السورية. أن شخصين تشاركا على تعهد بناء للحكومة. 
أحدهما مهندس والآخر عامل وممول؛ وبعد عقد الشركة بينهماء تناقشا في استئجار 
مستودع لواد البناء وآلاته. ثم فطن العامل أن عنده مكانا يصلح لأن يكون مستودعا 
فذكره لشريكه المهندس فرفض ذلك. وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكرا شيئا عن 
مقدارأجره وبقي هذا الأجر مجهولا إلى أن انتهت شركتهما وأرادا الانمصال وقد طالب 
صاحب المستودع شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع: فرضي شريكه بذلك في 
بادىء الأمر. وبعث رجلا مختصاء فخمن أجرته ورضي صاحب المستودع بذ لك التخمين 
أيضا ثم قال له بعض أهل العلم إن هذا طا ما كان من الشريك يعتبرتبرعا. وقد جاء 
بالكتاب المذكورأن السائل أفتى بأن هذا من قبيل الإجارة الفاسدة وفيها أجرالمثل؛ حيث 
الم يُذكرفيها بدل الإيجار. وليس هذا من قبيل التبرع؛ حيث لم يذكر التبرع نصا ولا 
دلالة ولا الغرف يدل عليه: بل يدل على الإجارة ‏ وطلب السائل الإجابة عن هذه 
الواقعة. 

الإجابة 


إن الإجارة باتفاق الققهاء دمع أختلاف العيارة, عق يفي تملك المتفعة 
معو رركا الإجا ره عن فقهاء Lay's lull SEET‏ داه سكل 
فى ey atl‏ سارى فقها + GI‏ والشافعية والجتابلة أن أركاتها wha‏ 
alata AS‏ ان والأجرة را لتقف E‏ شتروط ف N‏ رف الكدفة 
وفي المنفعة التي هي محل الإجارة, كما لها شروط في بدل المنفعة وهو الأجرة. 
وبعض الفقهاء يقرر شروط المنفعة وشروط الأجرة. 
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Ree‏ 
of‏ الفتاوى الإسلا مية 
6 
lel Lei‏ وهي شروظ المنفعة فيشترط أولاً: أن تكون المنفعة معلومة 
التعاقد UL all gis Cl‏ المفضية للنزاع. وعلم المنفعة يكون ببيان العين التي 
وقعت الإجارة على منفعتها. ومن عناصرها بيان all‏ وذلك مع اختلاف عبارات 
هذا الشرط بين فقهاء المذاهب. والشرط الثاني هو: أن يكون:استتيفاء المنفعة 
تعدرر!: EES‏ المفنة مفصاوية 06 أن يعتاد استيفاؤها بعقد 
الإجارة والتعامل بها يجري بين الناس. والرابع: ألا تكون المنفعة مطلوبا فعلها قبل 
الإجارة. والخامس: عدم انتفاع الأجير بالعمل المعقود عليه مع اختلاف في عبارات 
فقهاء المذاهب في مؤدى هذا الشرط وما يخرج به. والسادس: أن تكون المنفعة 
مملوكة للمؤجر. 
وأما الثانيةء وهي شروط الأجرة؛ فإن الأجرة في عقد الإجارة كالثمن في عقد 
الببع. ويشترط الحنفية أن تكون مال TOTS COE Ges‏ 
اط أن تكون الأجرة معلومة في عقد الإجارة كالثمن في البيع وإن وقع 
مها أو كانت في الذمة.© 0 
لما كان ذلك وكان الثابت في الواقعة المطروحة أن الشريك مالك المستودع لم 
يجر مع شريكه الآخر صيغة عقد إجارة على ما هو باد من السؤال وأن رضا 
هذا الشرنك قد يتصرف إلى ارتضانه مجرد استعمال المكان المعروض مسودهًا؛ 
فإن كان العرف قد جرى على أن مثل هذا لا يكون استعماله إلا بأجرةء اعتبرت 
إجارة معاطاة كبيع المعاطاة. ويؤكد هذا العرف أنهما كانا قد تذاكرا في استئجار 
مستودع قبل أن يفطن الشريك العامل لوجود هذا المستودع لديه. وإذا اعتبرت 


الخلاف في ماهية الأجرة 


)1( بدائع الصنائع للكاساني فقه حنفي 
fo SIL‏ ونهاية المحتاج فقه 
الإجارة. 


4 والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي فقه 
ي ج 0 وكشاف القناع فقه حنبلي ج٣‏ في 


من أحكام الا bre als‏ 

إجارة معاطاة بهذا النظرء وقعت إجارة فاسدة؛ OY‏ الأجرة لم تكن معلومة 6 
العقد بافتراض تحقق باقي الث وط السا > الها في خ رص المنفعة المتعاقد 
عليها. هذا ويُجمع فقهاء المذاهب الأربعة الإسلامية على أن الإجارة الفاسدة مت 
» وجبت فيها أجرة المثل على اختلاف بينهم في تسميتها في هذه الحال؛ هل 
هي أجرة أو بدل أو عوض. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
الإجارة 8 تفسخ BI‏ لمبرر شرعي 

شخص يمتلك عمارة بجهة شبين القناطر مكونة من عشرين شقة. وأنه قد قام بتحرير 
عقود إيجار لبعض الناس؛منهم العاملون بالخارج ومنهم من استأجرشقة انتظارا لكبر 
آبنائه ليزوجهم فيها. ومنهم من يسكن في شقاة ولرخص إيجار الشقة عند السائل: فضل 
السكنى عنده. ومن المستأجرين أيضنا المتزوجون الذين لم يدخلوا بعد بزوجاتهم: ولم 
يجدوا مسکتا وهؤلاء كثيرون. 

وانتهى الطالب إلى السؤال التالي: 

أي فئة من تلك الضئات تستحق السكنى في عمارته؟ ثم أضاف أنه قد حرربعض عقود 
إيجار فعلا لبعض هؤلاء المستأجرين ويسأل: 

هل لو ألغيت بعض هذه العقود يعتبر Lat Lice‏ للشرع؟ 

الإجابة 
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)( من الآية ١‏ من سورة المائدة. 
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والعقود جمع عقدء ومعناه في الأصل ضد الحل GY‏ الجمع بين أطراف الشيء 
وربط بعضها ببعض. وأصل استعماله في الأجسام» كعقد الحبل وعقد البناء ثم 
استعير لعقد المعاني, فيقال عقد البيع وعقد الرهن وعقد الزواج Sy‏ ما كان عقدًا 
بين طرفين. والوفاء والإيفاء: هو الإتيان بالشيء Daly LG‏ لا نقص فيه. ومن كم 
يكون معنى هذه الفقرة من الآية ‏ والله أعلم ‏ إن الله قد أمر المؤمنين بأن يوفوا بما 
يتعاقدون عليه فيما agin‏ وبعقودهم أو عهودهم مع ail‏ سبحانه بالوفاء بعباداته 


والالتزام بأوامره ونواهيه. والإجارة عقد يفيد تمليك المنافع بالعوض. وقد اتفق 
الفقهاء على جوازها شرعًا؛ وعلى أن من شروط صحتها أن تكون المنفعة والعوض 
معلومين. 

وقد يكون محلها منفعة أشياءء. كمنافع الدور والثياب والحيوان. وقد يكون 
منفعة أعمال: وهي ما يقوم به العمال من الأعمال التي تُطلب منهم بعقد إجارة؛ 
UE Locally ALLIS‏ راا ع وا راا Jay‏ ركد sell‏ رلا كان Jane‏ 
الإجارة المنافع» كان الواجب عند انعقادها تسليم العين المؤجرة إلى من استأجرها 
استيفاء لحقه. وتنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول. ومتى انعقدت صحيحة مستوفية 
أركانها وشروطهاء كانت عقدًا لازمًا باتفاق جمهرة فقهاء المذاهب لم يخالف في 
هذا غير البعض, منهم الإباضية وشريح: ومتى كانت لازمة. لم يجز لأحد طرفي 
يستبد بفسخه؛ وإنما يكون فسخ عقد الإجارة باتفاق طرفيها ما لم يوجد 
عي يستتبع الفسخ» نص على هذا فقهاء المذهب الحنفي. وقال 
فقهاء المالكية إنها عقد لازم سواء أكانت منجزة أم مضافة. ويرى فقهاء الشافعية 
أنها عقد لازم كذلك؛ فلا يستقل أحد العاقدين بفسخهاء وجرى فقه الإمام أحمد 
بأنها عقد لازم كالبيع وليس لأحد طرفيها فسخها سواء بعذر أو دون عذر. 


من أحكام الرجارة bio‏ 

Gooey‏ فقهاء مذاهب الأئمة أبى ومالك وأحمد جواز إذ درا 
زمن مستقبل. فإذا أضنيف العقد إلى زمن معين؛ ابتدأ بحلوله ومنع ف 
الشافعي إضافة عقد إجارة منافع الأعيان إلى زمن 
عام على أنه يترتب على استئجار العين المعينة وجوب تسليمها إلى 
العقد أو عند ابتدائه عند من يجيزون إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل. 

لما كان ذلك وكان حديت رسول الله يك قن جاء به: (::. والمسلمون على 
شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً (Iya Jai gi‏ كانت عقود إجارة هذا العقار 
الث تمت بين مالكها الطالب ون أولتك المستاجرين لازمة: Lal‏ في الخال إذااكان 
العقد غير مضاف إلى زمن مستقبلء وإما من التاريخ الذي sill all Gai‏ ولا 

ل للمفاضلة بين المستأجرين إذا كانت عقود الإجارة قد انعقدت مستوفية 
أركانها وشروطها الشرعية. ولا يحق فسخها أو أي واحد منها بمعرفة المؤج 
المالك وحده. وأى إلغاء sel‏ من تلك العقود دون مبرر os‏ الشترع يكون Us‏ 
لنضوض القرآن والستة سالقة الببان. 

هذاء ولا يخفى أن هناك قانونًا منظمًا لإيجار الأماكن يتعين الالتزام بأحكامه. 
باعتبارها في الأغلب تقنيتا لمباح يرى ولي الأمر الإلزام به ابتغاء المصلحة. واله 
ك ١‏ 
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)( رواه الترمذي في سننه ج ۷ ص 7١٠و ٠١4‏ في الصلح. 


pe él من أحكام‎ 


حق الشفعة 
توفي رجل عن بنتين وولد وترك لهم قطعة أرض زراعية على المشاع لم تضرزيعد. وقد 
حدث أن باعت إحدى البنتين والولد نصيبهما الذي مازال على المشاع إلى شخص أجنبي 


وقد أرادت أختهما الشقيقة شراء القدرالمباع على الشيوع من أخويها. علما بأن المشتري لا 
يمتلك أرضًا بجوار القطعة المباعة وليس شريكا في المنافع ولا في الميراث: وذلك طبقا 
للشريعة الاسلامية. 

الاجابة 

الشفعة شرعًا: هي ڌ تملك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه وسببها 
اتصال ملك الشة تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام 
بسبب سوء المعاث 5 والمعاملة: . وشرطها: أن يكون العقد عقد معارضة مال بمال. 
وركنها: أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها. وحكمها 
جواز الطلب تحقق السبب. وصفتها: أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدىء» حتى 
ثبت بها ما يثبت بالشراء نحو الرد بخيار الرؤية والعيب. وتجب للخليط في نفس 
المبيع. ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطر: 
الملاصق, U‏ روي عن جابر أنه قال: "إن النبي BE‏ قضى بالشفعة ة كل شركة لم 
نشل Galan Y LSA gl day‏ لع سد Gla Say Gis‏ ناه اكه ردقا 
اك وات باع لم يدت شور لتو Ot‏ وعن عركانة ين العساءت إن Pull‏ 
قضى بالشفعة في الأرضين والدور Slay.‏ عليه الصلاة والسلام الجار أحق 


)1( رواه مسلم والنسائي وأبو داود. 
(؟) رواه عبدالله بن أحمد في المسند. 


nN aS a i ee 
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Sef‏ الفتاوس الرسلاميةالجزء الثاني 


بشفعة جاره ينتظر بها Sly‏ كان SL‏ إذا كان طريقهما واحدًا." وقال عليه 
الصلاة والسلام: "جار الدار أحق بالداز من غيره".!) وهذا هو فقه مذهب أبي 
قال مالك رالشاي seals‏ بن aia‏ إن الع نص chill YI‏ 
القاسم. فإذا وقعت الحدود cody ny‏ الطرق» فلا شفعة لقول جابر رضي الله عنه 
أنه عليه الصلاة راللام قتضى الشف فی كل مال لم speeds‏ ين كل phe‏ 
النصوص يتبين أن حق الشفعة يثبت للخليط في حق المبيع, ثم للجار الملا 

فقهاء الحتفية؛ وذلك إذا تحقق ose‏ وشرطها ور 
لى هذا الترتيب المذكور لدفع الضرر الدائم الذي يلحة 
فكل ما كان اکر VL‏ كان aS‏ الضرر واس meee‏ فكان gal‏ مها لقزة 
الموجب لها. وما كان السائل يقرر في طلبه أن قطعة الأرض موضوع السؤال قد 
آلت ملكيتها له ولشقيقتيه عن والدهم المتوفى وأنها مازالت على الشيوع بينهم لم 
تفرز بعد وأن المشتري ليس شريكا في هذه القطعة ولا جاراء Oly‏ 
ها في شراء القدر المباع على الشيوع بحق الشفعة. فإذا 
كان ذلك مع تحقق سببها وشرطها وركنهاء فتكون باتفاق فقهاء المذاهب جميعًا 
أحق بالقدر المباع من المشتري تملكها لهذا القدر إما بالأخذ إذا سلمها 
المشتري رضاء أو بحكم من المحكمة المختصة عند النزاع في الأحقية؛ لأن ملك 
المشتري قد تم بالشراء فلا يخرج عنه إلى الشفيع إلا برضاه أو بحكم قضائي 
باعتبان أن القضناء ele daly‏ هذ (ley‏ الشف التو من gals‏ القتروط 
والإجراءات المقررة في القانون المدني في شأن الأخذ بالشفعة؛ إذ إنها موافقة في 
U call‏ هره الفا Leng‏ كرد الراب عن الال وان Glace‏ 
وتعالى أعلم. 


إحدى 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري وغيرهما. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 


من أحكام الديات 


8 الدية في الشريعة الإسلامية 

قتل شخص آخرخطأ بسيارته وحكمت لجنة المصالحات على صاحب السيارة بدية 
القتيل يؤديها إلى والده: وقد تحددت الدية بألف دينارمن الذهب تقدرقيمتها عند 
الدفع بقيمة الذهب حسب تقدير أهل هذه الصناعة. وقد أفتى بهذا شيوخ من الأزهر. 

ويطلب السائل بيان أصل هذه الضتوى في الشريعة الإسلامية وهل للفتوى الشرعية 
الحجية على الكافة Le pt‏ وواجبة النضاذ أو لا؟ 

وهو يطلب أيضًا بيان ما إذا كان قرار لجنة المصالحات يعتبر مشارطة ومن التحكيم 
الاسلامي Vai‏ 

الاجابة 


قال الله سبحانه وتعالی 


: welll سورع‎ cya Vy AY لكان‎ (1) 
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ي“ الفتاوس الإسلامية -الجزء الثاني‎ 
إلى أن القتل الخطا هو: الفل‎ taste. الماح أي‎ 0 
الصادر من الجاني الخالي من قصد القتل عند مباشرة المقصود لترك التثبت‎ 
والاحتياظ:‎ 


ply‏ نصوص فقه مذهي 


وفي play aad‏ مالك هی با at ats‏ مقصوة de‏ ناعتار إن سيف 
غير منهي عنه؛ فيدخل فيه القتل الخطأ بالتسبب. 

وفي فقه الإمام الشافعي والإمام أحمد" بن حتبل: إن القتل الخطاً: هو ما 

Slut! So 5‏ فلل ones‏ املد إن قصد: زوك قط jad)‏ ا 
ويوافق جمهرة فقهاء مذهب الإمام أحمد فقهاء المذهب الشافعي في هذا التحديد. 

ولقد شرع الله سبحانه في الآية المرقومة الدية في القتل الخطأ دون بيان 
قدرها. وجاءت السنة الشريفة مبينة لهاء من هذا ما روى أبويكر بن محمد بن عمر 
بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله 2 كتب إلى أهل اليمن كتابًاء جاء فيه 
"أن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة. فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وأن في 
التق Gall‏ ا كنول II‏ أن ULE‏ و1 الر كل Ras‏ باكر اه dal ple‏ 
Gaal‏ الف tas‏ 


وقد أجمعت الأمة!") من لدن النبي BS‏ على وجوب الديةء ولم يعرف عن أحد 

. LSI ai 

VOY Ge ۸ وتكملة فتح القدير على الهداية ج‎ ۲۳١ بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص‎ )١( 

(؟) حدود ابن عزفة جا ا هن LEW‏ 

)1( مغني المحتاج ج ٤‏ ص ؛ والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير على متن المقنع ج ٩‏ 
E FE‏ 

oly, (£)‏ النسائي؛ نيل الأوطار للشوكاني ج ۷ ص۷٠‏ وسبل السلام للصنعاني ج ۲ ص 
ا 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٦‏ ص LNA‏ 


e CD E ا ل ا‎ ue 
2 
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من أحكام الديات 6 


وتقديرها A ag‏ ا فی Seg ys‏ 5 
إلى Lab‏ لتيل و حدر لا يقاب فؤلاء Jat‏ القادل» ركد ل سكل gi ull‏ 
ER‏ 1ك cull dbus cael Lysates]‏ اجنام فوم 
N EEE ES‏ يدرك اسارج امك 
تقديرها الحاكم بل تولى تقديرها بنفسه. 
Gall,‏ القررة فى رة الإسادم JAY‏ في نطاق التعويضن أو الغرامة التى 
تتردد في قانون العقوبات الوضعي. 1 2 
دبك legs Wal all pt Sy all GY‏ من ee‏ الور لجان Las‏ 
من جزء من مالهء إلا أنها تخالقها في أن الجاني 5 
lei‏ الأحوال: كما أنها لا تؤول إلى الخزانة العامة كالغرامة. 
كما أن ال مخف عن ال ؛ إن يدخل في عنا 
مقومات متعددة: مادية وجسدية وأدبية: بينما الدية جاءت مقدرة شرعًاء غير داخل 
في تقديرها Glace!‏ كل ها نت Ge‏ الجر من iW)‏ رالحسازة JES Lily‏ 
للنفس التي هلكت بالقتل فقط أو الأعضاء التي أتلفها الجاني. أما قدر الدية: فقد 
أتقق الفقهاء! le‏ أن مارا فى قدل Le pull jal‏ من US Ja‏ حا في 
إلى أهل اليمن. 
ثم اختلفوا في الآتي: هل الأصل في الدية هو hil‏ وأن ما عداها من 
الأصناف نا أو 0 


فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك وهو أحد قولين في مذهب الإمام الشافعي 
إن Gull‏ إنما تكون في واحد من أصناف ثلاثة: هي LY!‏ والذهب والفضةء وأن 
كل واحد أصل بنفسه". 


)1( بداية المجتهد ج ۲ ص 10١‏ 


Me yy 


الفتاوى ال سلامية الجزء الثاني 


وذهت الاما sal‏ وصاخ الإمام Al‏ حنيفة: إل "إن all‏ تكون من هده 
اناف ال رال lhe apdily‏ اا ا 
الحلل. وقد قالوا: "إن هذه الأصناف أصول في الدية" وذهب الإمام الشافعي في 
الجديد ورواية عن الإمام seal‏ إلى أن:«الأصل في الدية hl‏ أما غيرها فهو 
E Joss‏ 

ولكل وجهته وأدلته المبسوطة في موضعها من كتب الفقه. 

ومن ثم كان إلزامًا على فقهاء كل عصر أن يراعوا الميسور المتداول من هذه 
ا 

geal كان الأخذ بالعتار التقدى اط رانس واب وكان الذهن من‎ Uy 
الأثمان ولا خلاف في تقدير الدية به في الشريعة؛ فقد وردت نصوص السنة بأتها ألف‎ 


دينار من الذهب. 
والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروية المقدرة SUL‏ فهي موحدة من 
حيث الوزن ولا تفاوت بينهاء فتكون مضبوطة. 
من يحمل الدية في القتل الخطأ؟ 
لها في هذا: عاقلة الجاني باتفاق الفقهاء ويرى الإمامان أبى حنيفة 
ومالك. أنه يحمل معها. بينما يرى فقه الإمامين الشافعي وأحمد أن الجاني لا 
يحمل مع الغاقلة Gud‏ 


وأميل في هذا للأخذ بقول فقه مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك» حتى يتحقق 


الزجر والردع للجاني بانتقاص ماله بسبب تقصيره ووقوع جريمته. 
وإذا ثبت القتل الخطأ بإقرار الجاني أو بدليل شرعي آخرء كانت دية القتيل 
آلف ديثار من الذهب: Uy‏ كان الدينان يرن الآن 2٠١‏ جراماء كر Uae‏ الدية 


ee a a a عد‎ 


. 2 
من أحكام الديات Ao,‏ 


٠‏ جرامًا من الذهب تدفع عينًا لولي القتيل, أو قيمتها بالنقد السائد حسب 
سعر الذهب يوم ثبوت هذا Lamy «Gall‏ او کا 

وبهذاء تكون الفتوى الصادرة من بعض العلماء في هذا الموضوع صحيحة 
في جملتها ذات سند شرعي. 

هل الفتوي في مثل هذا الموضع حجة وملزمة شرعا؟ 

قال الفقهاء: إن المفتي مخبر عن الحكم؛ أما القاضي فملزم بالحكم وله حق 
الحبس والتعزير عند عدم الامتثال» كما أن له إقامة الحدود والقصاص. 

لما كان ذلك» تكون الفتوى مبينة للحكم الشرعي ولكنها غير ملزمةء بمعنى أنها 
لا تنفذ إلا إذا صدر بمقتضاها حكم قضائي. 

ومع wll‏ تصير الفتوى ملزمة في الأحوال التالية: 

أ- إذا التزم المستفتي العمل بها. 
الحكم الذي كشفته الفتوى. 


ب- شروعه في 


ج- إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته شرعًا. 
هل قرار لجنة المصالحات في هذا الموضوع. يعتبر مشارطة: ومن التحكيم الإسلامي أم لا؟ 
إن التصالح في أمر الدية مشروع بنص القرآن الكريم: 


حبو > ع 


AE ES عه‎ SSE AE SE عله‎ SESE SE SE SESE 


5 G 
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بل إن هذا النص فوض لأهل القتيل النزول عن هذه الدية. ومن يملك النزول 
عن SSI‏ يملك التصالح في شأتها. 

وإذا تم الصلح بين الجاني وولي القتيل في نطاق ما تقضي به الشريعة. كان 
ice‏ ي وولي : r‏ 

Li‏ قرار Gal‏ المصالحات» فليس له في ذاته قوة الإلزام: إلا إذا ارتضاه طرفا 
الك رالمان و جل الاريك Celio‏ عل هم atl Sot‏ لسر 
الذي رواه عمرو بن عوف أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: و'الصلح جائز بين 
المسلمين إلا be‏ حرم حلالاً أو Jal‏ حرامًا»."') وزاد الترمذي: و المسلمون على 
شروطهم إلا شرطًا حرم خلدلاً أو al‏ حرامًا". قال الترمذى هذا حديك حسن 
١ E‏ 


)١(‏ الآية AY‏ من سورة النساء. 
(۲) رواه أبى داود وابن ماجه والترمذي. مغني المحتاج ج٤‏ ص٤‏ والمغني لابن قدامة مع 
الشرح الكبير على متن المقنع ج ٩‏ ص۲۲۰ و AYYV‏ 


بق له شيء من التركة 

د لان اند إن فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن 
يكون غير وارث طبقا لنص المادة 77 من القانون 

فما قولكم إذا كان هذا الشرع عاصباء فهو وارث حكمًاء ولكن استحق التركة أصحاب 
الفروض: فلم يبق له شيء مثل: 

توفيت امرأة عن بنتين وأبوين وزوج وابن ابن. فإن للبنتين الثلثين. ولكل واحد من 
الأبوين السدس: وللزوج الربع: فضي المسألة عول؛ ومن ثم فلا شيء لابن الابن. 

فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ 

هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ 

أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناولها؟ 

الإجابة 

إن المادة ۷١‏ من قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة 1147 المعمول به من أول 
أغسطس سنة 1181 قد جرى نصها بما يلي 

«إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكمًا 
بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميرانًا في تركته لو كان Ln‏ عند tips‏ وجبت 
للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلثء بث 
وارث وألا يكون call‏ قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب 
له. وإن كان ما أعطاه أقل منه» وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية 
لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات» ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلواء 
على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» وأن يقسم نصيب كل أصل على 


WE YE SESE‏ لنت دود لكت دوت SLE‏ دود ديد رهد ريد ريه 


مه“ الفتاوس الرسلامية الجزء الثاني 


فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت 
ماتوا بعده» وكان موتهم مرتيًا كترتيب الطبقات». 
وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية Loe‏ استهدفه هذا الن 

وتغياه فقالت: المواد ۷١‏ و۷۷ و۷۸ وضعت لتلافي حالة كثرت منها الشكوى؛ وهي 
حالة الأحفاد الذين يموت أباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو 
LS‏ كالغرقى والهدمى والحرقى؛ فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو 
جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث؛ مع أن آباءهم قد يكونون ممن شاركوا في 
بناء الثروة التي تركها الميت؛ وقد يكونون في dhe‏ يمونهم» وأحب شيء إلى نفسه 
أن يوصي لهم بشيء من ماله ولكن المنية عاجلته فلم يفعل iu‏ أو حالت بينه 
وبين ذلك مؤثرات وقتية. 


وقد تضمنت هذه المادة أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو 
الجدة بمثل نصيب أصلهم» فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا 
النصيب على ألا يزيد على الثلث. 

لما كان ذلك؛ كان ما هدف إليه نص المادة ۷١‏ وما بعدها هو: «إيجاب وصية 
للفرع الذي مات أصله في حياة أبيه أو أمه بشروط هي: 

-١‏ أن يكون هذا الفرع غير وارث. 

"- أن يكون موجودًا على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلاً). 

؟- أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات. 

-٤‏ ألا يكون الفرع ممنوعًا من ميراث أصله ولا محجويًا به. 

ه- آلا يكون للفرع نصيب في الميراث من التركة التي وجبت فيها الوصية. 


SUC ca Bi E ee ees 
Ao من أحكام الوصية‎ 
yy 
ألا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوي‎ -1 
نصيب أصله بطريق التبرع» فإن كان قد أعطاه بلا مقابل» فلا حق له‎ 
بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمز‎ 
له.‎ 


فإذا قام بالفرع سبب من أسباب الإرث وتوافرت له شروطه وانتفت dic‏ 
موائعه. ولم يوجد وارث أولى die‏ ولكنه لم يرث لأنه عاصب وقد استغرقت 
الفروض التركة كلها كما في الواقعة المطروحة, فلا يقال لهذا الفرع أنه محجوب 
أو ممنوع من الميراث؛ وإنما يكون أهلاً للإرث غير مستحق فعلاً لشيء من التركة 
لنفادها باستغراق الفروض لهاء ويتساوى بذلك مع من لم تتوفر له أهلية الإرث 
لعدم وجود سيب من أسبابه. 

ومن ثم» تدخل هذه الحالة في نطاق حكم المادة ۷١‏ باعتبار أن هدفها هو 
تعويض الفرع عما فاته من يراث 1 له» وهذا واقع في هذه المسألة. فإذا طبقنا 
قاعدة الميرات. لم يذل هذا القرع (ابن الابن) Cad‏ من تركة جدته لأبيه المتوفاة: 
ولو أن أباه «ابن المتوفاة» كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه. لورث مع أختيه 
الباقي ‏ بعد فرض الزوج والأبوين ‏ تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين 
5 أنه غير 
جرد تحقق أهلية الإرث 
دون استحقاق ميراث فعلي لاستغراق الفروض, التركة تجعله مثيلاً من لم تتوافر 
فيه هذه الأهلية إطلاقّاء طردًا لعلة النص وما استهدف علاجه من مشاكل 
اجتماعية. حسبما نوهت به المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية. 
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3 
وإذ كان ذلك كان نص المادة ۷١‏ من قانون الوصية شاملاً لهذه الواقعة إذا 

توفرت فيها الشروط المنوه بها التي حوتها هذه المادة وما تلاها. وتقسم تركة هذه 

المتوفاة على مرحلتين. 

المرحلةالأولى: لتعرف نصيب أصل هذا الحفيد باعتبار أصله عا 
وملاحظة أن الوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرين؛ أ 
الذي كان يستحقه الفرع الذي مات في حياة أصله» فإن كان 
SI all‏ هو JA‏ فرت به وان كان القت هى الأقل قذرت oy‏ 

المرحلة الثانية: يطرح النصيب الذي ظهر وصية واجبة بهذه الا من مقسم 
التركة جميعه» ويصبح الباقي بعده هو AS SII‏ التي تقسم على 
الورثة الأحياء وقت وفاة المورث. 


الحياة 


وفي هذه المسالة. تركت المتوفاة: بنتين- أبوين - زوجًا ‏ ابن ابن. 
المرحلة الأولى: لكل واحد من الأبوين السدس E/VE‏ وللزوج الربع VE/VESV/VE‏ 
والباقي ٠١/٠١‏ يكون للبنتين وأخيهما ابن المتوفاة باعتباره 
ENS EÊ‏ تسيا SS Soll‏ لت الال 

asl‏ كه تخ aul‏ 5/15 ا 
الرحلة الثائية: يطزح اتصبب الاين المتؤفى, GY‏ ضار وضية واجبّة dn‏ وهى 0/04 

يصبح الباقي 19/74 هو التركة وتعاد قسمتها على هؤلاء الورثة. 

لما كان ذلك كانت هذه الحادثة من مشمولات أحكام الوصية الواجبة, لأن 
LI sath‏ الت - أن يكين افر oad‏ وار يعني أن کین عدر Gate‏ فكلا 
لشيء من ميراث الجد أو Stall‏ ويستوي بهذا المعنى أن يكون محجويًا بغيره أو 


أنه لم يبق له شيء من التركة لاستغراقها بالفروض. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


os Sa a eat aaa 


من أحكام الو 


ب أولادا؛ ثم توفي إلى رحمة الله في حياة أبيه السعودي 
الجنسية ثم توفي هذا الأخير وترك أولادا وأولاد ابنه الذي توفي قبله عن تركة بعضها 
في السعودية والبعض الآخرفي جمهورية مصرالعربية. وطلب السائل بيان الحكم 
الشرعي فيما إذا كان هؤلاء الأحضاد ‏ الذين توفي والدهم السعودي الجنسية قبل جدهم 
الذي توفي بعد ابنه. يستحقون في تركة الجد الوصية الواجبة طبقا لمذهب الإمام 
أحمد بن حنبل استنادا إلى الآية الكريمة رقم VAs‏ من سورة البقرة أم SY‏ 

الإجابة 


قال تعالى: 


uw Kost BS إن تَرَكَ‎ Egat Sash pas ذا‎ Ske CS ۾‎ 


00 


قال الإمام gil‏ بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي في كتاب أحكام 
القرآن في تفسير الآية الأولى 

اختلف الناس في الوصية المذكورة في هذه الآية. هل كانت واجبة أم لا؟ فقال 
قائلون: إنها لم تكن واجبة, وإنما كانت 
فرضًا ثم نسخت. على الاختلاف بينهم في المنسوخ منها. وذكر القرطبي في شأن 
هده GST‏ هذا cay!‏ اتا كما قال ادن حزم وفرض على كل مسلم أن 
يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر GY Lely‏ هنالك من يحجبهم عن 


(Dees 


Gas‏ وإرشادا. وقال آخرون: قد كانت 


)1( الآيتان ٠۸٠‏ و١۱۸‏ سورة البقرة. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
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G eeance Sete oS‏ لي ا 
E ERIS‏ . وفسر ابن حزم في هذا الموضوع 
كلمة «والأقر في الأب الذي يعرف بالنسبة إليه لأن 


ن» بأنهم من يجتمعون مع | 
هؤلاء في اللغة أقارب. ولا يجوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم قارب بلا برهانء 
فرض الوصية؛ ويخرج من هذه الفرضية الوالدان والأقربون 
الوارثون» ويبقى من لا يرث على هذا الفرض. وإذ هو حق لهم واجب» فقد وجب 
لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه. 


أورد ابن قدامة الخلاف بين الفقهاء فى وجوب الوصية أن ممن أو 


وأضاف أن الآية ثة 


L 
نذا‎ 


الزهري وداود» وحكى عن طاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير. 
وبوجوبها لغير الوارثين من الأقربين قال أيضًا أبوبكر عبدالعزيز. وأورد ابن مفلح 
أن من اختيارات أبي بكر عبد العزيز وجوب الوصية لقريب غير وارث.° 

وفي التعريف بالفقيه أبي بكر عبد العزيزء قال ابن العماد الحنبلي: وهذا 
الفقيه الأخير هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي صاحب الخلال وشيخ 
الحنابلة. وجاء في GES‏ طبقات الحنابلة! ': وقال للقاضي أبي الحسين بن أبي 
يعلى الحنبلي أن عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبويكر 
المعروف بغلام الخلال وممن حدث عنهم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي .© 


.5 المحلى لابن حزم المسالة الرقيمة ١ه/ا١ ج‎ )١( 

)¥( المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي الحنبلي المطبوع مع الشرح الكبير على متن 
المقنع لابن قدامة المقدسي الحنبلي Lal‏ ج 5 في كتاب الوصايا. 

() الفروع لابن مفلح ج ؛ ص 55. 

)£( شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 


one‏ ا 


)0( كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى الحنبلي ج ۲ ص ١١5‏ وما 
بعدها تحت رقم WY‏ 


TS 


من أحكام الوصية 


وأورد: Gale‏ هذا المؤلف بعض اختيارات :هذا الفقيه الذى حالف Yad‏ اختارات 
تبيخ أي بكر الكلال كما أورد أنه قزا بخط الي بكر عبد العزير على دة 
محتصر الخرقي: يُقول عبد العزين: خالفني الخرقي في مختصره في تن مسكة 
ives‏ 
وإذا كان هذا الفقيه هو أبو بكر عبد العزيز الذي نقل ابن قدامة في المغني ج 
١‏ حى 210 de‏ الحديث عن gay‏ الوضنية يقوله: وقال أبى يكز عبد العزير هي 
واجبة للأقربين الذين لا oe‏ وكان هذا القول ail gn‏ أعلم» هو الرواية ie‏ 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل التي أشازت Gall‏ المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية 
رقم ۷١‏ لسنة 1147 في إسناد المواد و ۷۷ و۷۸ tie‏ إذ لم نعثر في كتب 
الفقه الحنبلي التي بأيدينا على غير هذا القول الذي نقله ابن قدامة عن أبي بكر 
علد ill Soja‏ هومن الليقة الثالثة cya‏ فقهاء الات hy‏ مكانة بيني Le ple‏ 
بقت الإشارة إليه نقلاً عن كتابي شذرات الذهب وطبقات ابن أبي يعلى وما 
أورده Li‏ ابن مفلح في الفروع. 

Bybee كان ذلك كان إمجاب الوضية للقريب عدر الوارث دون توقف على‎ U 
نشئة للوصية من جهة المتوفى بإيجاب الله تعالى» هى ما قال به ابن حزم واختيار‎ 
أبي بكر عبد العزيز من الطبقة الثالفة من فقهاء الحنابلة, وقؤل داود وحكي عن‎ 
مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير. وبقول هؤلاء. جاءت المادة 1/ا من‎ 
المعمول به في مصر من أول أغسطس سنة‎ ۱۹١١ لسنة‎ ۷١ قانون الوصية رقم‎ 
لكن نص هذه المادة خص وجوب الوصية بفروع المتوفى حال حياة أبيه أو‎ 7 


)١(‏ كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى الحنبلي - ص ۷1 وما بعدها. 
(۲) ابن قدامة في المغني ج ١‏ ص .4١١‏ 


Be paar RST ioc pane” Ow 


الفتاوى الإسلا مية الجزء الثاني 


SW) ly) المفوضة‎ Cabell إلى قتاعدة‎ GUL عن الأقا رب‎ pad دون‎ al 
E Jle Sy eUballs Ga) lal agal sles 
هذاء وقد جاء با لمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن القول بوجوب الوصية‎ 
غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة‎ ١ 
الفقه والحديث. ومن هؤلاء» سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام‎ 
أحمد وداود والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم» والأصل في هذا قوله تعالى‎ 


sul Sesh HS HG إن‎ Spall Sack pas إِذَا‎ Ke CS ۾‎ 


"4 بت‎ alll على‎ US ait By 


والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية 
وجبت في ماله إذا لم يوص لهم هو مذهب ابن حزم. ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء 
التابعين ورواية في مذهب الإمام taal‏ وهي: «والله أعلم» اختيار أبي بكر عبد 
العزيز صاحب الخلال على ما سبق بيانه. 

لما كان call‏ وكان الثابت مما تقدم أن من القائلين بوجوب الوصية للأقربين 
الذين لا يرثون فقيه الحنابلة وشيخهم في عصره أبو بكر عبد العزيز» استحق 
الأحفاد المسؤول عنهم وصية وا erecta pee‏ ا مقدارها على هذه 
الروايةء فلم نعثر على نقل في هذا الث شأن عن الفقيه أبي بكر عبد العزيز فيما في 
من كتب الفقه الحنبلي. وما ذهبت إليه المادة ۷١‏ من قانون الوصية المصري 


a YL YL SS YL YL YL LL ULL YL YL LL 


E 


رقم ۷١‏ لسنة 1147 في مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد مبناه المصا 7 
وفي نطاق القدر الذي تجوز الوصية به وتنفذ دون توقف على موافقة الورثة. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

Pty i 5‏ 
وصية بيع لبعض الورثة 

أوصى أحد الأشخاص قبل وفاته إلى ابنته بأطيان زراعية قدرها فدانين وثلاثة 
قراريط وبمنزل صغير على مساحة , ۲۵١‏ متراء وذ لك حسبما هو مبين بعقد الوصية. 

ثم بتاريخ 1357/11/0 باع الموصي أطيانا زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة واثنا عشر 
قيراطا إلى ابنته الموصى لها بالعقد الأول. وأدخل ضمن المساحة المباعة إليها الأطيان 
الزراعية الموصى إليها بهاء وقد زاد عليها مساحة قدرها فدان واثنا عشر قيراطا. وطلب 
السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان عقد البيع الصادر من الموصي لابنته الموصى لها 
بتاريخ 1977/11/0 يعتبر منه عدولا عن الوصية وتصير كأن لم تكن. حيث إن جميع 
الأطيان الزراعية الموصى بها بالعقد بتاريخ 1977/0/17 دخلت ضمن عقد البيع الصادر 
لصالحها. وهل يستناد منه عدوله عن الوصية بكافة أجزائها واستبدالها بعقد البيع مما 
يعني إلغاء الوصية في المنزل في مقابلة المساحة المزادة في عقد البيع؟ 

الإجابة 

اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم» وأنه يجوز للموصي الرجوع عنها 
لها أو بعضها ما دام على قيد الح ا اتفقوا على أن الرجوع عن الوصية 
يكون بصريح القول وبالفعل وبكل تصرف يدل على الرجوع عنها ويقتضيه. وبهذا 
الذي جرت به كلمة فقهاء المسلمين جاء نص المادة VA‏ من القانون رقم ۷١‏ سنة 
7 بأحكام الوصية: "يجوز ال الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها 

احة أو UIs‏ ويعتبر رجوعًا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف 
على الرجوع عنهاء ومن الرجوع Qs‏ كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى 


به 


ع ع حم | 


cco e O pia 
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Gils المرضى اف او را بمساحة‎ Gf الثانت من الاؤراق‎ OLS Uy 
الا ق‎ ELS NAV/0/VY قراريط: وبمدزل وذلك بالق المؤرخ‎ EDU, 
د السام‎ alhl ad عقر‎ ily Gaal كارت‎ Telus Sally yates 
بينة بعقد الوصيةء وقد سلم المساحة المباعة جميعها إلى المشترية بصفتهاء لما‎ 
كان ذلك كان تصرف الموصي في مساحة (الفدانين والثلاثة قراريط) الموصى بها‎ 
عدولاً عن الوصية وإلغاء لها في شان‎ gull كما جاء بعقد‎ Shad بالبيع والتسليم‎ 
بهذا البيع خرجت هده لعن ارسي ا‎ GY هذه المساحة فقط,‎ 
لوس اه و‎ Spill ا اما‎ ad فلم تعد من تركته التي رى‎ GL, 
الوح‎ gal she فلم ررد رفي‎ VAN dis gulls VY ف‎ yall الو‎ 
ا‎ Vy CLS لكوع من ل عن الوضية فى‎ aes Le \AW/\1/0 
المزادة في عقد البيع عما كان موص به بديلاً لهذا المنزل إذ لا قرينة في هذا العقد‎ 
oe فى ذاته) منفصلة‎ ad Gull : 5 
ية بأعيان مختلفةء و وله عن الوصية بعين متها‎ 
لا يعد في ذاته عدولا عن الوصية بالاعيان الأخرى.‎ 
على وصيته الأولى في شأن المنزل ولم‎ [pune فإذا كان هذا الموصي قد مات‎ 
well Gye ose Lopes Jad sh عاو عه كن فول‎ any Lee pinay 


القانوني السالفء كانت بوفاته وبقبول الموصى لها أو من ينوب عنها لازمة بمراعاة 
باقي الشروط الواجب توافرها للتنفيذ. ally‏ سبحانه وتعالى أعلم. 
fog‏ لمسحد 


سألوا سيدة قبل وفاتهالمن يكون العقد الذهب والحلق الذهب بعد وفاتها. فقالت يباع 
الذهب ويودع بالمسجد ولا يسلم لأحد من أولاد إخوتهاء لأنهم الورثة الشرعيون لها بعد 
وفاتهاء وقالت إنهم لا يستحقون عندي شيئًا لأنهم لم يسألوا عني. 


3:2 2 جه جه جم جم جم هماهت 


من أحكام الو 


3 


رب ای ورت می تتت هته سید یع اتم روع شمن سید ایی ا 
أو لا تنطذ الوصية ويسلم الذهب لأولاد إخوتها؟ 

الاجابة 

إن الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت. وبهذا المعنى, تكون الوصية شرمًا جارية في الأموال والمنافع والديون. 

وقد عرفها قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة 1147 بأنها تصرف في التركة 
UG Se‏ نف الوت 

ولا كانت الوصية المسؤول عنها وصية للمسجد» وهي E‏ 
لنص المادة السابعة من هذا القانون التي جرت عبارتها بأته: «تصح الوصية 
لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية 
والمصالح العامة, وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من 
شئونهاء ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة. وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال 
البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه البر». 


وقد ی اا هذا ile‏ قول الائمة مالك اا و 
يوسف casey‏ ضتاحبي الإماء el‏ حنيقة الذين قالوا إن الو للحهات القامة 
صحيحة مطلقا وإن لم يذكر الموصي سببا معقولاً «كما يقول الإمام أبوحتيفة» أو 
سكت عن ذلك» وتحمل وصيته وتصرفه على المعنى المعقول شرعا لوصيته. Uy‏ كان 
eo Ur ear E‏ دن لل EE Ice Arey‏ الوا HPA Teo‏ 
العنة في حدود ثلث التركة, وتنفذ الوصصية في اثلث واو للوارث بدون إذن الورثة. 
ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة الموصي, وبشرط أن 
يكونوا'من آهل التبرع عالين يما يجيزوته إغمالاً لص (المادة TV‏ من هذا القانون. 


5 :5:ج 2 جه جه جه حم جم جم جوت 
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لما كان call‏ فإذا كان ثمن العقد الذهب والحلق الذهب لا يزيد على ثلث تركة 
الموصية وقت وفاتها بل في حدود Gill‏ نفذت الوصية بدون BES‏ على إجازة 
الورثة. وصرف جميعه في مصالح المسجد. أما إذا كان الثمن يزيد عن الث 
تفذت الوصية في مقابل 8 التركة؛ أما ما زاد le‏ فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا 
أجازها جميع الورثة بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما 
بق. فإذا لم يجيزوا الوصية جميعًا كان للمسجد الثلث وصية نافذة وللورثة 
الشرعيين الباقي. ومن هذاء يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وصية | 

توفي شقيق السائلة بتاريخ ۲۷ مارس سنة 198٠‏ عن زوجته وعن أخته وعن eligi‏ 
إخوته الأشقاء البالغ عددهم أحد عشرابتاء وقد ترك هذا المتوفى تركة عبارة عن 
أطيان زراعية وحدائق وعقارات: وظهر بعد وفاته أنه حرروصية مكتوبة بخطه وتوقيعه 
على ورقة عرفية. وبالاطلاع على الصورة الضوئية لهذه الورقة المودعة من السائلة تبين 
أنه قد تصرف في مساحة ١4‏ سهماء ۷ قراريط؛ 10 غدانا من جملة ما يمتلك وهو ١١‏ سهما؛ ؟ 
قراريط. ٤٤‏ فد ااء وأن الباقي على ملكه يوم وفاته هو مساحة ١‏ سهم: ٠١‏ قیراطاء VA‏ فدانا. 
وقد جاء بهذه الورقة أنه أوصى لزوجته بثلث تركته فوق نصيبها الشرعي في الميراث وهو 
الربع؛ واختصها في الوصية بالأرض ALAN‏ عليها حدائق الموالح» وبالسراي المقامة في 
عزبته وما فيها من أثاث فاخر, ونصف التركة الآخر لأخته شقيقته حسب نص الوصية: 
وأنه بهذا قد حرم أبناء إخوته أشقائه المذكورين من الميراث. 

كما ظهرت مسودة خطاب بخطه موجهة إلى ابن عمته» ظهر من الاطلاع على صورتها 
الضوئية المودعة من الطالبة أنه يطلب فيها منه إعادة النظرفي مشروع الوصية القديمة 
التي سبق أن نصح المرسل إليه بأن تكون وصية انتضاع مدى الحياة: وأنهى إليه أنه قد 
تصرف بالبيع في أطيان مساحتها Lagan ١4‏ ۵ قراريط؛ ١١‏ فداثا وسجل عقدها فعلا 
ومساحة ؟ قيراط ؛ أفدنة بعقد ابتدائي لم يتم تسجيله لابن ابن شقيقه؛ ولم يدفع لها 
Lied‏ حسبما جاء بمسودة هذا الخطاب وأنه بعد استنزال جملة المباع بالعقدين وهو VY‏ 
سهماء ۷ قراريط: ۱۵ فد انا يصبح باقي الأطيان ۲ سهم» ٠١‏ قیراطاء VA‏ فد انا ثم إن للمورث 


زو كما 


KE MEME SEE SSE Be ee 
2 
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عمارة عليها نزاع قضائى» وقد أجرى في شأنها ما أجراه في الأطيان من وصية للزوجة. 
وأضافت السائلة في طلبها: أن ورقة الوصية قد وقع فيها تلاعب وكشط ظاهر في عدة 
مواضع وقد حصل هذا لصالح أحد الورثة؛ للإيهام بأن المورث هو الذي قام به وانتهت إلى 
توجيه الأسئلة التالية: 
أ- إذا نفذت هذه الوصية فما نصيب أبناء إخوة المتوفى الأشقاء وهم من الورخة 
الشرعيين؟ وكيف يتم تقسيم التركة؟ وما موقف البيع لابن ابن شقيقه المنوه عنه 
وهو بيع بلاثمن؟ 
ب- ماهو مدى صحة هذه الوصية قانوئا بعد ظهور الكشط والتلاعب فيهاء وتصرف 
المورث بالبيع في بعض الموصى به دون أن يتم تعديل الوصية: ثم ظهورا لخطاب 


المرفق صورة مسودته؟ 

ج- هل يجوزأن يوصي بعد وفاته بثلث تركته منطعة مدة حياة الموصى له كما هو مبين 
بمسودة ذلك الخطاب؟ 

الاجابة 


إنه إذا ثبت أن ورقة الوصية محررة جميعها بخط الموصي وإمضائه. كانت 
حجة وحازت بها الوصية شكلها القانوني المقرر في المادة الثانية من قانون 
الوصية رقم ۷١‏ لسنة .١1157‏ ولما كانت المادة ۳۷ من هذا القانون قد أجازت 
الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ دون توقف على إجازة الورثةء كما أجازت 
الوصية بأزيد من الثلث, ولا تنفذ الزيادة على الثلث إلا بموافقة الورثة بعد وفاة 
الموصي, وبشرط أن يكون الورثة من أهل التبرع عالمين Ley‏ يجيزونه» من ثم» تكون 
الوصية للزوجة وهي من الورثة جائزة في نطاق هذا النصء» وبهذه الشروط. 
وإذا كانت ورقة الوصية بافتراض صحتها ‏ قد ت في افتتاحها مساحة 
الأطيان التي كانت على ملك الموصي؛ ثم نضت على ما تصرف قيه بالبيع؛ كما 
ت على الوصية لزوجته بثلث ما بقي على ملكه من الأطيان 


عد عد عدي جره جره جره جيه جره جره جره رهد We Se‏ 
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الموصى بها إليها بالذات. كما حددت ما يؤول إليها ميرانًا بمقدار ربع الباقي بعد 
الوصية. 
Uy‏ كانت الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل 
وارث أو لبعض الورثة قدر وموقع نصيبه صحيحة وت ع ا ll Lage‏ ي“ 


فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه ميرافًا فى التركة كانت الزيادة 
وصيةء وذلك عملاً بالمادة ١١‏ من ذلك القانون ويتبع في شأن الزيادة على الثلث ما 


نص عليه القانون فى المادة TV‏ سالفة الإشارة. ومن ثم ت صيته بتحديد موق 
9 ن في ازع ed cg‏ وسيم fea bare arn barge‏ 


ما يؤول ميرانًا لزوجته ويكون من حقها بشرط ألا تزيد قيمته عما تستحقه. فإذا 
زادت قيمته لم تنفذ في الزيادة إلا بموافقة الورثة. Uy‏ كانت الوصية قد جاء بها 
بعد تحديد ما أوصى به للزوجة وتحديد موقع الربع مقدار ميراثها في باقي 
التركة ‏ في شأن نصيب أخته مايلي 

(.. ويكون الباقي 589 مساو لهذه المساحة بالضبط حق الشقيقة: هذا إذا 
كانت على قي الاد oly‏ لم نكن LGA ls‏ اله إلى کن کے Reta! oda‏ 
قية من الإرث على الورثة الشرعيين وهم أبناء الأشقاء ذكورًا وإناثا 
شرعية Sill‏ مثل حظ الا 


). هذه العبارة إنما تفيد تحديد موقع ما 


١‏ النصيب في الباقي بعد تحديد موقع 
و ate‏ ولت » ومن ثم فلا تقبل هذه العبارة التفسير على أنها وصية 
أخرى لهذه الأختء وإنما هي و 

لما كان ذلك: وكان الظاهر من أقوال الطالبة في هذا الطلب أن ورقة الوصية 
العرفية محررة بخط وإمضاء الموصي كانت حجة في خصوص الوصية لزوجته 
نظت الاق على ملكه من الأطيان: tay‏ ادرال dels Le‏ سوا ء ما كان تملا أو 


ية بتحديد Cpe‏ نصيبها . 


¥ رهد جره‎ LL YL LL LL LL LL LL YL LL LL عند عند‎ 


غير مسجلء إذا ثبت صحة البيع غير المسجل ولم يطعن عليه الورثة بالصورية: 
فإن ثبت صورية عقد البيع لابن ابن أخيه انقلب وصية تدخل في نطاق الثلث 


الموصى به للزوجةء ويقسم الثلث بين هذا الصبي ابن ابن أخيه؛ وب 0 3 
ما أوصى به لكل مذهم حسما Legh igus‏ بعد؛ وصتحت آلو يد الموقع 
الموصى به للزوجة والمواقع التي أوصى بتوريثها LAG!‏ في حدود استحقاقها. 
ويكون للأخت الشقيقة نصف الباقي بعد الثلث فرضاء كما أن للزوجة ربع 
الباقي بعد الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث؛ ويكون الباقي بعد الربع 
والتصف انا ءاخر SALI es‏ رين ا ا متو 
فإذا كان الباقي من التركة بعدما تصرف فيه بالبيع حال حياته حتى لاب 
Gui‏ بافتراض صحة cae‏ هو Yo‏ سه V+‏ قراط YA‏ هرانا كا 


ومن اروت في لواف Gill‏ يا ay gb‏ الباق GI‏ لها في المواقع gil‏ 
حددهاء ونصف الباقي بعد الوصية للزوجة يكون ميراكًا للأخت الشقيقة. وما 
play! tran Gly‏ 


يتبقى بعد الربع والنصف ومن بعد إخراج الو 

ائه المذكورين. 

وإذ كان ذلك. جاءت الإجابة على الأسئلة المطروحة فيما يلي 

أولا: تقسم التركة هكذا: 

أ- يخرج ثلثها وصية للزوجة في المواقع التي حددها من الأطيان. 

ب- ويكون الباقي بعد الوصية هو التركة التي تقسم على الورثة. للزوجة منه 
الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث» e‏ 
الوصيةء بمعنى أنها تستوفي حقها فيما عينه وصيةٌ Bluey‏ ولأ 
شقيقته النصف فرضنًا yA EN‏ اما ee‏ 


NE‏ بالسوية بينهم 


إخوته 


Warsaw 


We wee YE eee eee eee 
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ج- عقد البيع بمساحة ۲ قيراط؛ ؛ أفدنة لابن ابن شقيق المورث إذا ثبت 
صوريته انقلب وصية ونفذت إذا أجازها الورثة وصية أخرىء وإلا فمن 
كلك الت كله الل للزوجةء ويقسم الث عندئذ بين الزوجة وهذا 
الموصى له الآخر بنسبة ما أوصى به لكل منهماء على الوجه المبين في 
المادة ۸٠‏ من قانون الوصية المرقوم. هذا: وإذا ثبتت صورية عقد البيع 
الذي لم يسجلء كان القدر المباع به من التركة. 

Ao‏ إن الكشط أو التصحيع الواقع في بعض سطور الوصية لا يفسدها 

لأركمة !15 cud Le‏ أنها | ad‏ وو كما أن ا لجنيا 
سوال نا باع من deal‏ يق تلك لا LEON ERE‏ 
الخطأ الحسابي أو الكتابي. 


أما تصرفه بالبيع في بعض الأطيان فهو قد أجرى الوصية بعد 


استنزالهء وإن قد وقع خطأً في احتسابه. وهذا الخطأً لا يضر في إفراغ 
الوصية في الشكل القانوني. 
ins‏ الخطاب الذئ طهترت مسودت بإفدراض صت لا يعد زجوعنا عن 
القصية لا هاه وا ge Ll,‏ مجرد فكرة تعريل لم ينقده) قاذ 
يعتبر هذا الخطاب مسوغا للرجوع عن الوصية. 
رابعاء من حيث جواز الوصية بالمنافع فهو مشروع على ما جاء بالفصل الثالث 
في الوصية بالمنافع من القانون رقم ۷١‏ لسنة 1157 بالمواد ٠ه‏ وما 
المادة WW‏ من هذا القانون. 
هذاء وليس في ذلك الخطاب ما يدل على وصيته بالمنافع لأحد وإنما فيه ذكر 
لفكرة سبق أن طرحها المرسل إليه الخطاب على الموصي وقد وكل هذا الأخير إلى 
المرسل إليه اقتراح ما يرى في شانهاء فالخطاب بافتراض صحة صدوره من 
الموصي لا يحمل وصية بالمنافع, كما لا يعد دليلاً على رجوعه عن الوصية. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
Z‏ 


بعدها 


من أحكام الميراث 
الحكم بموت المفقود 


ماذا تقولون في زوجة تزوجت برجل وبعد الزفاف بعشرين يوماء تركها زوجها عند 
انقطع خبره ولم يعلم مكانه ولا حياته. ومضى على غيابه ما يقارب أربع 
سنوات والزوجة تنتظر رجوعه أو خبرموته وما ترك لها مالا تنطق منه على نفسها. 
ولايوجد من Gals‏ عليها قرضا على زوجها الغائب» فماذا يكون الحكم الشرعي في حق 
3 المسلمة. هل لها فسخ النكاح أم لا؟ وإذا كان لها الفسخ: هل ت به أم لاو 

وهل للقاضي الشرعي تعيين مدة للانتظار, ثم يتم بعده الفسخ؟ أم يحبسها على 
الصبر إلى العمر الغالب؟ 

الاجابة 

جاء في كتب لغة العرب أن المفقود اسم مفعول من فقد الشيء إذا أضللته. 
يُقال: فقد الشيء يفقده فقدًا؛ بمعنى غاب Ge‏ وعدمه. 

say‏ نكل الل GT Gall ge)‏ ف TAU‏ من sls‏ يفول Ua ll‏ ققدت 
الشيء أي أضللته؛ وفقدته أي طلبته. وكل من المعنيين متحقق في المفقود؛ فقد 
ضل عن أهله وهم في طلبه. وقد اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذي 
لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته. وقد ذهب فقه مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا يعتبر 
الجهل بمكان المفقودء Gly‏ عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته هو الأساس فى 


اغتباره مفقودا ومن cad‏ اعتدروا paul!‏ قي دار الحرب الذي تغرف حياته أو 
وفاته مفقودًا مع أن مكانه قد يكون معلومًا . 


)1( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج” ص .5١٠١‏ 


Raman at a a eS ee ee ee 


مره“ الفتاوس الإسلاميةالجزء الثاني 
v‏ 


Uy‏ كان المفقود مجهول الحال؛ أحي هو أم ميت اعتبره الفقهاء حًا في حق 
الأحكام التي تضره» وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا يُقسم ماله على ورثته 
ولا فسخ إجاراته عند من يقول بفسخها با موت» وهم فقهاء المذهب الحنقي. ولا 
Gods‏ بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته. ويعتب ينا في حق الأ ام التي تنفعه 


وتضر غيره؛ وهي المتوقفة على ثبوت حياته. فلا يرث من غيره ولا يحكم 
باستحقاقه لما أوصي له به» بل يبه في الإرث والوصية إلى ظهور حياته 
أو الحكم بوفاته. فإذا ظهر Ge‏ أخذ الإرث ا حكم digas‏ قُسم ماله 
بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم Lely digas‏ ما يوقف له من الميراث» يرد 
إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث. ونرد الوصية إلى ورثة الموصي. وقد 
بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم 
الل على alls‏ وتعيرون عن هذا aly (AY‏ انمتسكات الخال وق 
الحكم ببقاء أمر محقق يظن done‏ وقالوا: إن هذا الأصل يصلح حجة للدفع؛ لا 
للاستحقاق. 


ما المدة التي يُحكم بعدها بموت الممقود 9 

لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في سنة رسول الله BE‏ يحدد الزمن الذي 
يحكم بفواته بموت المفقودء لا صراحة ولا دلالة. ومن ثم» كان اختلاف الفقهاء في 
تحديد هذا ‘Gail‏ ققد nd‏ فقة Gade‏ !لاسا أن dain‏ إل إن لكت درك 
المفقود إلا إذا مات أقرانه وقدر موت أقرانه ببلوغ المفقود عشرين ومائة سنة من 
تاريخ ولادته. وقيل: ببلوغه مائة سنةء وقيل: ببلوغه تسعين سنةء وقيل: سبعين 


سنةء وقيل: بموت أقرانه في بلده. 


Ah eg eine es es‏ ا Ee‏ اسار 


من أحكام الميراث 


وقد اختار الزيلعي ووافقه كثيرون أنه يفوض إلى رأي الإمام لأنه يختلف 
Gab‏ البلاد والأشخاص: فيحتهد ويد م بالقرائن الظاهرة الدالة على موته أو 
GL‏ وبعد الحكم بوفاة اللفقود: تعتد زوجته Sac‏ الوفاة وتحل لازو 

وفي فقه مذهب الإمام مالك. أن من فُقد في بلاد المسلمين في حال يغلب فيها 
القلاك dy‏ ا احا Ge‏ زوحت واهلة. i all 1A US‏ عارك دن لمات 
أو في بلد عمه الوباء» كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى القاض 


اضي للبحث عنه. وبعد 


العجز عن الوقوف على خبره أو تعرف أثره, تعتد زوجته عدة الوفاة. Gls‏ أن 
تتزوج بعد العدة ويورث ماله؛ أي يعتبر ميتا بدون حاجة إلى حكم القاضي 
بالنسبة لزوجته وأمواله. 


ui‏ إن كان قد فُقد في بلاد الإسلام في حال لا يغلب فيها الهلاك وقد انقطع 
خبره عن آله وزوجته؛ فإذا رفعت هذه أمرها إلى القاضيء حكم بوفاته بعد مُضي 
أربع سنوات من تاريخ فقده واعتدت عدة الوفاة وحلت للأزواج بعد انقضائها. وأما 


alla‏ فلا تورث عنه إلا بعد مذ ي مدة التعمير؛ وهي سبعون سنة من تاريخ ولادته. 

وأما إذا كان قد فقد في غير بلاد الإسلام في حال يغلب فيها الهلاك كمن فقد 
في حرب بين المسلمين وأعدائهم, ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضيء فإنه بعد 
البحث والتحري ie‏ يُضرب له أجل سنة. فإذا انقضت, اعتدت الزوجة وحلت 
للأزواج بعد انقضاء عدتها. ويورث ماله لورثته وقت انقضاء هذا الأجل. 


)١(‏ المرجع السابق ص 7١١‏ إلى ص ۲٠۲‏ كتاب المفقود ط. المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
٣ه‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار للحصكفي ج٣‏ ص 407 وما 
Laas‏ وال ونا لكر حشر ER MITE go Vig‏ وحص الللماري هن ET‏ 
دار الكتاب العربي سنة ./ا1١ه.‏ , 

(؟) شرح منع الجليل على مختصر خليل ج ۲ ص ۲۸١‏ وما يعدها في مسائل زوجة المفقود 
وج٤‏ ص VAY‏ وما بعدها من شرح الزرقاني على متن خليل وحواشيه وج۲ ص OEY‏ 
وما Loses‏ من Ladle‏ الدسوقي على الشرع الكبين p23 pill‏ على pects‏ بلي[ 


SAV E SL YE AN YE YE YE YE YE YE SLE ULE 
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هذاء وقد أخذ بع" فقهاء مذهب أبي حنيفة بما ذهب إليه'الفقه المالكى تيسيرًا 
على زوجة المفقود ورفعًا لحرج انتظارها LTE‏ نف 
etait tetany‏ 

وفي فقه مذهب الإمام الشافعي في القديم. تتربص زوجة المفقود أربع سنين. 
وهي أعلى مدة الحملء وأربعة أشهر وعشرًا لعدة الوفاة. وفي رواية حتى يبلغ سن 
المفقود تسعين سنة منذ ولادته. ثم بعدهاء تحل للأزواج. وفي جديد الشافعي أن 
المفقود هو الذي اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته. ولا ينفسخ نكاحه حتى 
تقوم البينة بموته. ورجع عن القول بتربصها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة 


وفي فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ قال ابن قدامة في المغني: أنه إذا غاب الرجل 
عن امرأته غيبة غير منقطعة يُعرف خبره ويأتي كتابه. فهذا ليس لامرأته أن تتزوج 
في قول أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها؛ فلها أن تطلب فسخ النكاح 

أما إن كان المفقود قد غاب, وفُقد في حال يغلب فيها الهلاك؛ بأن خرج في 
حرب ولم يعد أو كان في سفينة قد غرقت ونجا بعض ركابها وغرق الباقون يُحكم 
بموته بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وتٌقسم أمواله على ورثته وقت الحكم بموته 
بعد هذه المدة. وتعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم 
)1( ص 451 ج ۲ من الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين في كتاب المفقود. 
(۲) الأم للشافعي ج ۷ ص 5١5‏ و١732‏ باب المفقود ط. أولى المطبعة الأميرية سنة 58 ANY‏ 


وص ۸ و۸۷ من حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ٠١‏ ط. دار الكتب 
العربيةء وتحفة المحتاج وحواشيه بشرح المنهاج ج ۸ ص ٠٠١‏ و04 المطبعة التجارية 


pcs Wer جرع‎ A I EE EE 


من آحكام العيراث a‏ 


بموته وتحل للأزواج عقب انتهاء هذه العدة. أما إن كان المفقود قد فُقد في حال لا 
جلك ا LAS‏ إذا كان قد حرج سا حة زو للتجارة Cl gh‏ لعل فاك 
يسكت JS Ge‏ ال علب gle‏ طن ALi‏ عن يي of‏ سيان 
اره أنه قد مات» بموته» وإلا انتظر حت EES‏ 
a a cosh Î‏ مرك الأقران Lael‏ مسي ELE‏ 
E‏ تردد من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في شأن المفقود Bally‏ التي 

تتربص فيها زوجته انتظارًا لعودته. 
وقد كان أمر المفقود. سواء من حيث حكم زوجته؛ أو حكم تركته. ما في 
A‏ مد لوحا إل E‏ ركو انار كن كلم شه 


ORE 


Sj 


تسعين سنة منذ ولادته» حتى صدر القانون رقم Vo‏ لسنة 1159 بتنظيم أحكام 
المفقود فنصت المادة VV‏ من هذا القانون على أنه 

: ت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. 
وأما في جميع الأحوال الأخرى؛ فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها 
إلى القاضيء وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة 
إن كان الفقود gi Ge‏ هنا ونت الكاذة ofS go VY‏ القانون على أنه 

بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة, تعتد زوجته عدة 
الوفاةء وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم. 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين 


)١(‏ المغني لابن قدامة ج 4 ص ٠٠١‏ حتى ص ٠٤١‏ في أحكام المفقود الغائب عن زوجه 
وأمواله وقد استوفى إيراد وشرح أقوال فقهاء الصحابة والتابعين وفقه مذاهب الأمصار 
وسبق أن أورد القول في ميراث المفقود ج ۷ ص ٠١5‏ وما بعدها المطبوع مع الشرح 


الكبير مطبعة المنار سنة ۸١١٠ه..‏ 


iS a E SE YE YE SE YE YE SE SE عد جيه جره‎ 
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رأت الوزارة أن تضع أحكامًا لأحوال المفقود تصلح من الكل الموجود الآن 
وتتناسب مع حال العصر الحاضر بقدر المستطاع, Uy‏ كان بعض المفقودين يفة 
في حال يظن معها موته؛ كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعودء أو 
دان القتال..والسعكن BY)‏ في حال يظن معها بقاؤه CLs‏ 
للتجارة أو لطلت العلم أو للسياحة ثم لا cages‏ رات الوزارة ale GAY‏ الإمام 
أحمد بن حنبل في الحالة الأولى؛ وبقول مصحح في مذهبه وبمذهب الإمام أبي 
حنيفة في الحالة الثانية. 1 0 

ففي الحالة الأولى: ينتظر إلى تمام أربع سنين من 
وبحث عنه فلم ag‏ اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها pias‏ ماله 
بين ورثته بعد الحكم بموته اعتبارًا من القاضي. 

وفي الحالة الثانية: يرك أمر تقدير المدة التي يعيش بعدها المفقود إلى 
القاضيء فإذا بحث عنه في مظان و بده بكر الطرق LI‏ نة وتحرى عنه بما 
يوصل إلى معرفة حاله فلم يجده وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت. حكم 


بموته. 


ن فقده فإذا لم يعد 


ولما كان الراجح من مذهب أبي حنيفة: أنه لا بد من حكم القاضي بموت 
المفقود وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته 
الموجودون وقت صدور الحكم: رؤي الأخذ بمذهبه في الحالتين GY‏ أضبط وأصلح 
لنظام العمل في القضاء. 

وقد صدر في مصر القانون رقم ٠١7‏ لسنة ١160/8‏ بتعديل المادتين ۲۱ و۲۲ 
من القانون رقم Yo‏ لسنة ۱۹١١‏ فأناط التعديل لوزير الدفاع فيما يذ 
بالمفقودين من رجال القوات المسلحة في أثناء العمليات الحربية أن يصدر قرارً 


E YL YL YL YL YE YL YE YE YE YE YL وح‎ 


من أحكام الميراث ‏ رف 


باعتبارهم موتى بعد مضي الأربع سنوات. ويقوم هذا القرار مقام الحكم» بحيث 
تعتد زوجة المفقود من أفراد القوات المسلحة وتقسم تركته من وقت صدور قرار 
وزير الدفاع باعتبار المفقودين منهم موتى. 

Ball كان ذلك, وكان الظاهر مما تردد في كتب فقهاء المذاهب اختلافهم في‎ UL 
إن كانت نكل‎ Lend ا بكر ن واک كذلك‎ iggy كرنسها‎ = 
دن القاضي اور کل إلا بعد الحك من‎ Sa توقف على‎ yy Laser gly 
القاضي بموت المفقود بعد قيام الحجة أمامه على ذلك.‎ 
10) 


Uy‏ كان بعض فقهاء مذهب ' الإمام أبي حنيفة قد صحح تفويض Ball‏ التي 
يُحكم بعدها إلى رأي الإمام» وهذا الرأي ch‏ من فقه مذهب Muy‏ الشافعي 
في الجديد» كما أن الصحيع في فقه الإمام anal‏ أن زوجة المفقود تتربص أربع 
سنين من تاريخ فقده, ثم تعتد عدة الوفاة في الأحوال التي يغلب عليه فيها الهلاك. 
وكان القضاء في مصر قد جرى على مذهب الإمام أبي حنيفة في ضرورة صدور 
حكم من القاضي بوفاة الزوج المفقود لتحل زوجته من بعده للأزواج وتُقَسسّم تركته 
على ورثته وقت صدور الحكم لأنه أضبط وأصلح احتياطًا للفروج التي لا تحل إلا 
بكلمة الله. ١‏ 

لما كان ذلك» تكون الفتوى في شكاة زوجة المفقود المسؤول عنها: 

أولً: أنه ليس لهذه الزوجة فسخ النكاح أخدًا بالأحوط؛ GY‏ الأصل في الفروج 


التحريم. فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة؛ غلبت الحرمة؛ اتباعًا لفقه 


YE YE YE YE YE SE Oe‏ بهد و 
الفتاوى Yl‏ سلا مية -الجزء الثاني 
ade‏ الإمامين أبي حنيفة والشافعي وعدولاً عن مذهب الإمام مالك الذي 
يجيز لها في بعض الصور أن ترفع الأمر إلى القاضي للبحث ie‏ ثم تعتد 
عدة الوفاة ‏ حسبما تقدم ‏ وعن مذهب الإمام أحمد الذي يقضي في بعض 
الصور كذلك بتربص زوجة المفقود أربع سنينء ثم تعتد عدة الوفاة. وبذلك» 
تحل للأزواج دون توقف على صدور حكم من القاضيء والعدول عن الأخذ 
eal | Saas‏ مالك راحم eat‏ هذا من LLG VSL‏ الروك > LS‏ تق 2 
ومن ثم فإني أميل إلى الفتوى بالالتجاء إلى القاضي الذي يحكم بعد سماع 
البينة. واستظهار القرائن بما تؤدي إليه الأدلة. وليس للقاضي الشرعي 
تعيين مدة للانتظار ثم الاعتداد ثم الفسخ, إلا إذا كان قانونه الذي تولى 
ضاه يرخص له في اتباع مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام 
أحمد. كما أنه wl‏ لهذه الزوجة الترب أربع سنين, ثم الاعتداد عدة الوفاة 
لتحل للأزواج بدون حكم من القاضي. 
ثانيا؛ ليس حتمًا على القاضي الشرعي حبس هذه الزوجة على الصبر إلى 
العمر الغالب. وله Gis‏ للإعنات الذي لحقها بغيبة زوجها عنها هذه Ball‏ 
أن يأخذ بما جرى عليه القانون والقضاء في مصرء تطبيقًا للقول الذي 
cals ose ees‏ ا ass teas‏ حا ل 
حنيفة وللقول الصحيح في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي يقضي 
بأنه: إذا كان الزوج المفقود قد فقد في حال يظن معها موته كمن خرج 
للصلاة ثم لم يعد أو كان فقده في ميدان قتال» رفعت زوجته أو أ 
ورثته أمره إلى القاضي للتحقق من حال فقده والتحري أربع سنين على 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص TY‏ والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي 
ص 1١‏ كلاهما في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم. 


x lama a aa a a ee 2! 2! حم عر‎ 
ا 47د‎ 
>) 

تاريخ فقده» أما إذا كان هذا المفقود قد خرج أو غاب للتجارة أو لطلب 
العلم ثم لم يعدء فتلك حال يظن فيها سلامته فيفوض أمر المدة التي يحكم 
بعدها بموته اعتبارًا إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنين» كما في 
الحالة الأولى. 
وتّرفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا في هاتين الحالتين على وكيل 
هذا ayia!‏ را GIST‏ رکد بارال إن كات لم ادال أم كان وكيلاً يقيمه 
القاضي لاختصامه في هذه الدعوى فهو مدعى عليه بهذا الوصف على ما هو مبين 


في موضعه من كتب فقه مذهب الإمام أبي حنيفة: GUS)‏ الدعوى وكتاب القضاء 
وكتاب المفقود). 
ذاء وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة رأوا 

الفتوى في حكم زوجة المفقود بما في فقه مذهب الإمام مالك (على ما سبق «(Gls‏ 
ولكني لا أميل لمثل هذه الفتوى OY‏ رفع الأمر إلى القاضي أضبط وأحوط ولآن 
حكم القاضي رافع للخلاف في المجتهد فيه بناءً على إجماع الصحابة على أن 
الاجتهاد لا نقض بالاجتهاد". 

والله الموفق للصواب 

وهو سبحانه وتعالى أعلم. 


)1( كتابا الأشباه والنظائر السابقين في قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


ae 


ee 


oP Vash الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
تعريف Yl‏ مام الأكبر 0 
مقدمة 37 
من أحكام الطاعة وسفر الزوجة إلى الخارح مع زوجها 3 
حق الزوج في تأديب زوجته 1 
عمل الزوجة . 31 
طاعة الزوجة ونشوزها والإضرار بها A‏ 
حلق اللحية وإعفاؤها \‘ 
من أحكام cia‏ الحمل Lag‏ يتعلق بها Yo‏ 
هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟ Yo‏ 
هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلة لمنع الحمل؟ va‏ 
ما حكم الإجهاض وهل يأثم من Salads‏ ۳ 
aa‏ أحكا م الختان (ختار البنات ea‏ 
من أحكام الطلاق Lag‏ يتعلق بها 1۳ 
موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدي 1 
طلاق المكره VA‏ 
طلاق الغضبان AY‏ 
طلاق بالكتابة .۹ 
تفويض الطلاق إلى الزوجة aA‏ 
من أحكام اليمين 114 
ن أحكام النسب: 0 
رأي دار الافتاء في مشروع المبادىء العامة الخاصة با مولودين دون زواج شرعي 0 
موقف القانون المصري من تبني مصري مسلم لأجنبي 1 
حكم الأطفال غير الشرعيين في القانون المصري r‏ 
التبني محرم شرعًا 2 3 1 
التلقيح الصناعي في الإنسان \YV‏ 
من أحكام اعتناق الإسلام دلا 
تغيير الاسم ليس شرطًا للدخول في الإسلام \oo‏ 
الإسلام الثابت لا يزول بالشك 101 


ا 


ر E‏ رسلا مية ‏ الجزء الثاني 


الموضوع الصطفحة 

ردة وعودة إلى الإسلام 10۹ 
الردة بالفعل أو بالقول yy‏ 
من أحكام المساجد Vo‏ 
نزع الملكية لإقامة المساجد جائز لولي الأمر yw‏ 
جواز هدم المسجد الآيل للسقوط وإعادة بنائه Wh‏ 
من أحكام الرضاع Lag‏ يتعلق به 1۷۹ 
الرضاع المحرم وغير المحرم \AY‏ 
من أحكام الزنا وما يتعلق بها 144 
من أحكام العدة yar‏ 
من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية \av‏ 
ولاية القاضي المسلم ولاية عامة فيما نيط به 154 
من أخكام rev yall‏ 
من أحكام التعامل مع البنوك ra‏ 
استثمار JU‏ في أذون الخزانة وسندات التنمية yea‏ 
ربا النسيئة x.‏ 
عائد شهادات الاستثمار vy.‏ 
التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعًا yyy‏ 
شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه YYA‏ 
من أحكام êê sled Yl‏ 
من أحكام الشركات yea‏ 
من أحكام الودائع Yo\‏ 
YoY‏ 

Yov Ayla 

من أحكام الشفعة (حق الشفعة) U‏ 
yw‏ 

14 

YAo 

ما ET‏ بموت المفقود؟ ۸1 


PUA هلع السام ارش اللواءالمهنسين- يفون‎ ٠ 


